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الإصداء 


لا كان الإحسان يشكر والصنائع تدكرء فإنه يطيب لي أن أقدم هذا 
العمل هدية بين يدي لن طوقوا عنقي بجميلهم) 
فصرت بذلك أسير إحساهم وهم: 
جدنا الأكبر الإمام ا حسن اليوسي برورا بوصيته 
لأولاده واحفاده بالعناية بترائه الأثيل. 
والدي رحمه الله ووالدئ أطال الله عمرهاء اللذان يمما 
-بعد فضل الله سبحانه- اننظ مأمري تربية وتوجيها وتعليما . 
أم عماد الدين وسلمى حأصاحهما الله وأمتع يمما- 
على ما أسهمت به من جهد موصول ف طبع 
وإخراج هذا الكتاب وغيره م نكتب السلسلة. 
الأستاذ الأصيل السيد حسن مهليل اليوسيأعطاه الله 
من خير الدنيا والأخرة ما هو قاصادء 
وزاده من فضله كل توفيق وعافية إنه الكريم ا ماجد. 


#بيسسك “| نسي 


قال الله تعالى في محكم كتابه العريز: 


خِي را كثيرا ضَا ير إلا أولوا لباب » 
البقرة: 269. 


([... م آكم الرسول) قفخيو ونا َك عدم 
انوا وَاتقَوا الل إن الل عير العتاب »© 


الحشر: 3 


1ذ25 


الكتاب الأوّل: (القْرْآنْ الكريم) 

“الكتاب الأول": مِنَ الكتب السبمّة المشار إليهًا فِي الخطبّة في" تغريف 
“الكتابر” وَبَيان ما هُوَ ونة. وما ليس مِنه وَمَا يُمكِنُ أنْ يَقعَ' <فيو>” مما لا يراد 
ظاهِره. وَئخو ذُلِك. 

“و” في “مباحبث الأقوال” الواقعة فيه مِنْ أُمْر وَنهِيء وعام 176 
وَمُجْمل وَمُبينء وَمُطْلق وَمُقَيْو وئاسخ وَمَنْسومْء وَمَا يُلحق” بذلك مِنْ مَنُطوق» 
وَمَغهومٍ وَمُشْترٍ وَحَفيقة, وَمَجازء وَغَيْرَ ذإك. 
الغريف الكتاب) 

“الكتاب” ُو “القرآن”*, “والمَعنٍي به”” أيْ بالقرآن أَوْ بالتاب“هنا” أيْ فِي 
أصول النِفه مُو “اللقظ المُنزل على محمد يللم للإغجاز بسورة منه المُتعبّد 
بتاوته»؟ 


*- وردت في نسخة ب: يرقع, 

*-سقطك من لسع ته 

0 ع يلتحق . 

- هذا الإطلاق هو المختار عدد لفحول العلماء بدليل قوله تعالى: (وَإِذ صَرَلنًا إِليِكَ لفرًا م من الجن 
يَسْتَمعُونْ القُرْآنَ قَلَما حَصرُوهُ فَالُوا ألصبُوا فَلَمًا قضي وَلُوا إلى مهم مُنذرِينَ له فَالوا 51 إلا 
سمِغنا كتاًا ألزل من بعد مُوسى مُصَدُهًا لما بيْنَ ييه هدي إلى الل وى طريق مُسستقيم) [الأحقاف: 
30-9], والمسموع واحد. انظر الإيماج في شرح المهاج/1: 00. غهاية السول/1: 16 

*- وردت في نسخة ب: والمعنوي به. 

ٍ انظر في تعريف القرآن الكريم: المستصفى/1: 101) الإحكام/1: 228: شرح العضد على ابن 
الحاجب/2: 18 وحاشية البئائ على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 119. 


9 


252 


ف“اللفظ” جِدْس وَعَلَم مِنْ تَصْدِير' الحدٌ به أن المراد هُنا إِنّما هُو الكلام المتلو 
جام ع و 3 00 ار 5 _ 
دون المعئى القايْم بذاته تُعالى. وهو المعتبر فِي أصول الدين. 

و“المنزل” فَصْلٌ خربع به كلام النّاس مَثلاً والأحاريث غير القدسبية. 

و“على مُحَمّد” فصل خَرج به سَابْر كثّب الله تعالى المنزّلةِ عَلى سَابْر الأنبياء, 
وَلِهِذا عَبَّر بِمُحمّد المَلم الخاص دُونَ النّبِي أو الرسوك لِيَنْرْاحَ كل إيهام. فَإنَّ الحدود 
يطلب فِيها البيان. 

و“للإغجاز” فَصْلٌ خَرجَ به الأحابيث القدمبية وَهُو ما يَرُويهِ البي و عَنْ 
َبّهِ هِمًا لمْ يُتحدٌ به نَخو: (أنا عِنّْد ظن عَبْدِي بي...إلخ)* 

[وَقوله]* “بسورة مته” ذكره لِبيّان الواقع. وَهُو أَنْهُ وَقع النُحدي بسورة مِنْه 
ولو أقصر سُورّة كالكوثر, وَلَو حَدْف هذا القيّد وَاكتفى بالإْجاز به فِي الجملة لكفى. 

و“المتعبد” بالرّفع؛ فَصْل خَريَ به ما نسِحَت تِلاوّته؛ تَحُو: «الشّيحُ وَالشّيحَة 
إذا رَنيا فَارْجموهها... 9 آخرة»./ وَنْحُو: «بلغوا قَؤمئا أَنْ قد لقينا رَبّنا فرضي عَم 
وَأَرْضائًا». 


لين وردات في نلسخة ب: تصديق. 

9 اأخرجه اللبخاري في كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسة). ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب: اث على ذكر الله تعالى. 

!آت ساقط من نسخة أ. 

“- يستوي في ذلك بقاء حكمها من عدمه لأنها بعد النسخ سقط التعبد بتلاوقا, وبذلك فهي لا 
تعطى حكم القرآن. انظر شرح الكوكب المير/2: 8. 
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نْبيهَات: (فِي مزيد تفصيل القول فِي القرآن الكريم) 

الأوّل: هذا أَوْلُ مُباحث <الأدِلّة>" الشّرْعية وَهِي: الكِتابُ. وَالسنة, 
وَالإِجْمامٌ» وَالقِياسٌ والاسْتِصحاب, وَنَحُوه كما مَنّ التُنْبِيهُ عَلِيُهاء وَإِنّما بدأ 
بالكتاب لأنّه الأصْل, لأَنّ السّنة مُبيّنة للكتاب. وَلَمِ تَثّْت إلا بثبوته. والإجماع فَرْع 
عَنهُّما إل لا يَنْعقِدِ إلا عَلى مَا ثبت بهمًا منَ الأحكام. أَوْ ما قيس عَلِيْه وَالقِياس 
كَذلِك يَرْجِمٌ أضْله إلههماء وكذا سَائْر الأدلّة لأبْدٌ مِنْ انينائها” عَلِيْهِما أو افتقارها 
يما 

وَقالَ القزالي” فِي المستصفى: «أنّا إذا حَقْقَنَا انر صم أن تقول <أصِلُ>* 
الأحكّام وَاحدُ وَهُو قول الله تعالى إل قل الرُسول وك ّيس بحكم وَلاَ مُلْزم"» بل 
مُخبر عَن الله عَرٌ وَجلّ أنّه حكم بكذاء فَالحُكُم لله تعالى وَحْدهء وَإنْ ظرْنا إلى ظهور 
الحكم في حَقنا فلا يَذِْر إلا بقل الرُسول <مَليهِ السلام>؟ لأنًا لآ تُسْمع الكلام 


بن الو تعالى وَل نْ جنريل. فالكتاب يَظْهرٌ لا بقؤل الرُسول ط. فإذا اغتبرن 


أ سقطت هن نسخة ب, 

ٍ وردت في نسخة أ: ابتنائها, 

”- محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي (505/455ه), حجة الإسلام؛ فيلسوف متصوف. من 
كتبه العديدة: "المستصفى من علم الأصول"؛ "إحياء علوم الدين", الاقتصاد في الاعتقاد", "المنقل من 
الضلال", "فضائح الباطنية" وغيرها. وفيات الأعيان/4: 216., الأعلام/7: 248-247. 

"سقظت من سخلا 

َّ وردت في نسخة ب: تلزمه, 


“ب قط قن انيف تن 


المظهر للأحكام فُهُو قَؤْل الرسول فقطء وإن اعْتَبِرنًا المُلزم* فَهُو وَاحَدٌ وَهُو حُكم الله 
تعالي,2 

الّاني: الألفْ وَاللامُ فِي الكتاب الأول للعَهد لتقدمه فِي سَبْعةٍ كتبي. وَلذا 
تكرت هناك لعدم مُوجب التُمُريفي. وَعُرَفتَ” بَعْد ذِك. والألف واللامْ في الكتاب 
الحدُود إمّا للمَيّد الذَّهِنِي أَيْضاء وَإِما فِي حُكم الزائدة؛ وَأَنّ الكتاب صَارَ عَلماً بالقلبّة 
١ 0 4‏ مُه 5 سل سم« كاوم و٠‏ ور 7 يو ا و 5 
عِنْد أَهْل الشَّرْع عَلى مَا بَيْن الدَفتَيْنء وَهُو المقايل” للنسنة حَيثُ قِيلَ مثلا: «يّدلٌ عَلى 
0 وا لان ا ل سه 7 لب ف لك ش 07و الي كاين 
كذا الكتابُ وَالسّنة) وهو القرآن أيضاء وَلِذا بَيَنهُ <به>” المصنّف وَهُو تفسيرٌ لفظي» 
كما تُقول: الإنْسان هُو «البَشَّر» وَحْجَة الأسلام شه «الفزالي». 

الثّايث: لَفْظ القرآن مُشْتْرك بْينَ الى <القدِيم>“ القَايْم بذاته تعالى. وَبَهنَ 
:5 1 0 2 ا ا 000 "ع دن ع وو د برق 
اللْفظٍ انل الذي هُو داك عَليهء وكذا كلام الله مُشْترك بَنَ الْمْنِيَيْن كما بَيّنا ذلك في 
3 7 ع ِ م ا 3 0 1 3 
عِلْمِ الكلام”. وَامُراد هُنا الثَّانِي وَعَلِيهِ أَطْلقَ الكتاب هُناء وَعادَة الأصولِيّين أَنْ 
يَتعرّضوا هَاهُنا لِحَتِيقته” بالاغتبار الأول وَهُو أنه بسبَة بَيْن مُفردَين خبرية أو 
“- وردت في نسخة أ: الملزوم. 
2- نص منقول بتصرف من المستصفى/1: 100. 
3-- رودت في لسخة ب: وعقب. 
*- وردت في لسخة ب! مقابل, 
"تروطت هن لكة ل 
1 سقطت هن نسخية ب. 
ِ وردت لي نسععة ب: الكتاب, انظر مبحث صفة الكلام في حاشية اليوسي على شرح كبرى 
السنوسي, مخطوط الخزانة الملكية رقم: 263 ص: 241. وانظر أيضا تقرير كلام الله في الأزل هل 
يسمى خخطابا وهل يتنوع في الجزء الغا من كتاب البدور اللوامع: 34 وها بعدها. 
*- وردت في نسخة ب: لحقيقه. 
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إنشابية قَائمة بذات المتكلم. وَأَنّ <ذلِك>“ العنى غير العلم والإرادة. وَأَنّهِ يُتعَلّق 
بأقُسام الحكم المقلي. وكلٌ ذلك مِنْ وَظِيفة المتكلم كما تبّه” عَليّه القزالي رحمه الله 
تعالى. وَسنُشِير إل شَيءٍ منهُ فِي مَبِحَثِ الأمر مع أنه سَيأتِي في آخر الكتاب 
مُسْتوفى قلا حَاجَة إلى التُعرض لَه هنًا. 
0 01 7 0 0 م4 * © قي 
الرَابِعٌ: سَيأتِي أنَّ الدّلِينَ إمّا عَقَلِي مَخْضء وَإِمّا" قلي محض. أُوْ مُركب 
ال 5 م 8 0 ٠‏ ه 1 0 5 ولع 
منهّماء وَهذه الأدلة الشرعية مُشْتمّلة عَلى الأَمْرِيّن فِي الجملة. وَسنذكرٌ كلا فِي 
5 إن وا م َع .2 5 
مُحله مفصلا إِنْ شاء الله تعالى. 
و 5 2 : وا #4 
(أَوْجُه دكر المصلف لمباحث الأقوال في الكتاب دون السنة) 
الخامس: ذكر الصف مَباحِثَ الأقوال فِي الكتاب وَحَذفهًا مِنّ السّنة مع 
اشْترَّاك الكِتابَيّن فيهاء وَذْلك لأُوْجهِ: 
أحدهاء أنّها في الكتاب أصلٌ لها فِي السّنة, لأنَّ الأول أضْل الثاني كما مر 
فكانَ ذكر الأضل / أولى. 
٠ 7‏ 7 و2 7 ٠.‏ 
ثابيهاء أنّها فِي الكتاب أكثر لأنّه كله قول. وَالسنة أقوال وَأفعالٌ وتقاريرٌ. 
ثالثها. أنّه لا مُحيدَ عَنْ ذكرها فِي الكتاب. فَلوْ ذجرت فِي السّنة أيْضا كَانَ 


تكرارا إن الفرْض وَاحد. 


أ- سقطت من نسخة ب. 
*- قارن بما ورد في المستصفى/1: 101, 
(- وردت في لسخة ب: إليه. 


“- وردت في نسخة ب: أو, 
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رَابعُها: أن هذا هُو الثّأن' فِي التُصائيف. وَهُو أن البْحثَ يُسْتوفَى أُوْل ما 
0 6ه ارفك عه ضام وي ا 7 00 م 4 
يُذكر. ثُمْ يُحال” عَليّهِ بَعدَ ذلِك. وعادة كثير مِنَ الأصولِيينَ ذكر ذلك في المبابئ 


ل اران 


(مَباحِثُ في تتريف الكتاب يَحسن التنبيهٌ عَليها) 
0 ِ. / 7 2 0 00 

السّابس: في تعْرِيف الصنّف الككتاب مَباحث لآ بَأس بِالتنْبيه عَليها. 

الأول قله “اللفظ” إن أراد به الوَاحد لم يُصِح لوجهين: أَحدُهماء أن المراد 
القرآن كله لأ جره منه. 

الثاني, أنْ قله “بسورة منة” لا يَصح. إن السُّورة من القرآن لآ مِنْ لفظِ وَاحدٍ 
منهُ» وَإِنْ أراد الكل لَْمهُ إمّا التُعريف بالإفراد أو باجمُوع مِنْ حَيتُ <مُو>» 
لام 0 0 01 |7 72 9 م5 *550 4س 00 0 
مَجِمُوع, وَكِلاهُما لا يّصِح مع لزوم الأول. لأنّْ” كل لفظ قرآن <وَلاً يَصِم>". وَإِنْ أرادَ 
جتنن العادق بالتعضن والكز لؤمة أن الحنن امسر يه القتريتن الما ثراة حية” 
حَتِيقتُه" إِذْ هِي الْحدُودٌ بهاء والحقيقة صَادقة عَلى الفرّد الواجد وَجَمِيع ما يَعرض 


*- وروت في لستعة ): الشائع. 
2 وردت في لسخة ب: ييلونه, 
3 وردت في لسخة ب: القول. 
* سقط من سه بت. 

”- وردت في نسخة ب؛ أن. 
“- ساقط من نسخة ب. 

”- سقطت هن نساعة ب. 


“- وردت في لسخة ب: حقيقة. 
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القسم الأول أَنّ المراد القرآن بِرٌمُتهِ لا لفظ منهُ. وَالأحكام تابعة لذلك, تَأمّل. 
وَالأقربُ فِي الجواب الترَامُ الثالث. وَيُمنع كونٌ الأحكام كلها لِلمَجِمُوع بَلْ 
و 0 فضت “افد د سي ووم عي سق م الاح 4 ل 
مِنها وَمِنَهّاء أو التزام أن المراد الجمُوعء وَيُدَعَى أن لهُ حَقِيقة اغتبَارية أوْ يُكون هذا 
مِنْ لفظ التُعريفات اللفظية. 
الثابي. أن قَوْلهُ “المتزل” هُو قَيدُ لِلّْط فَإِنْ أريد الإئزال حَقِيقة' لَمْ يَتُصِف 
8 208 00 7 ان م الاريك 5 9 0 لوا 7# دي 
به اللفظ لا ذاتِيا ولا عرضياء لأنَّ اللفظ عَرض وَالنُزول مِنْ خَواصٌ الأجسام. وَإِنْ أريدَ 
به الإسْمَاع فلس هُو مَعْنى الإنزال وَضْعاء فعلى كلا التّقدِيرَين يُكونُ الجارٌ في 
. 2 
النُعريف 
ويجاب بن شيْرة الجاز تُسوْعٌ أَخذةُ فيه. ثم [إن]” هذا إِنّما هُو على المشهور 
٠‏ 6م ل ع - رذ : 1 5 8 8 3 
من أن القران نُزل لفظه إما نقلا من اللوح على يدب جبريل وميكائيل عليهما السلام او 
خُلِق عَلى لسان جبريل بَعدَ أَنْ سَمِع الدلول مِنَ الله تعالى, وَإِمّا عَلى القول بِأنّ المغنى 
هُو الَذِي ئزل وَخْلِمَت العبارة لللْبي وم فَالتُْريف لآ يَعيح إلا بارْتكاب تجوز. 


[التاليث]*. قوله “للإعجاز” يرد عَليْه ثلائة أُسْيّلة: 


4 وردت في نسخة ب: بالإنرال حقفته. 
2- وردت في لسخة أ: التعريفات. 

"د سقطة قفن شيعه 

“- سقطت من نسخة أ. 
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الأول أنه مَجارٌ فَنَّ افج تعد محاولة ما يُمكن محاولتة '. أذ صفة بتعة* 
مَعهًا ذلك وَأَطِلقَ هُنا مُجازاً عَنْ عَدم القدرة؛ إن الذجزة تُخرجٌ كثيراً عَنْ2 طوّق 
البَشَر 2 ثُمْ اسْتِعمَال الإعجاز لإظهَار العجز, أي عدم القدرّة فَهُو مَجَارُ عَلى مجاز, 


إذ الإعجازٌ حَقِيقة فِعْل العَجْز وَلِيْس بِمُرابٍٍ 

وَالجواب: مَا مر ين شيوع هذا الجاز. 

الثاني أن الفِعْلَ كالإعجّاز مِنَ الإضافيات. وَهِي لا مُتعقّل” إلا بذكر إضافتها. 
فلو قَلْتَ مثلاً: «ضَريْت» أو «أكرمُت». وَلمْ تذكر / مُضروباً وَلاَ مُكرّماً*؛ أو «أخْرّجت» 
َم تذكر مُخرجاً وَل مُخْرجاً منة؛ لم يُفهمء وكذا «أغجَزت» لآ يُفهُمُ إل بذكر 


كرس 4ه 


لكر واللقد عَنَهُ فَلابدَ أنْ يقال لإعجاز الخَلق عَن المعارّضة مثلاً. 

وقد عُلِم أنّ الحدودَ ُصَانٌ عَن الإجمال وكلّ إشكال. [لا يُقال]“ الفِعلٌ قد يرل 
مَنْزلة اللأزم فَيُفِيدُ” بئفسه. وَلا ترب لَهُ مُتعلّق فليَكن هذا ون لأنّا تقول ذلك 
صحيحٌ فِي الأفعَال المعلوم مَعنّاهَاء كقولئا: ريد يعطي وَيَمِنّع , وضرب ويقتل. وَيَأكل 
وَيَشْرَب وَنْحْو دَلِك. لآ فِي نَحُو الإْجاز مما تكثر مُتعلّقاته وَلاَ يُدْرى مَا المراد مِنّها. 


*- وردت في نسخة ب: تحاوله. 
- وردت في نسحة ب؛ من. 
"ب وروت ل سعةاب: تنتقل. 
“- وردت في نسخة أ: مكروما. 
5- وردت في نسخة ب: العجز. 
6 ساقط من نسخة أ. 

*- وردت في نسخخة !: فيفسد. 
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وَالجواب: أَنَّ هذا مَعْهِودٌ فِي عُرْف المتشرّعة. فالمرّادُ به هَاهُنا مَعرُوف. 

الثابث. أنه يُقتضي أَنّْ القرآن إنّما نَرْلَ للإغجاز وَلَيْس كذلِك, فَإِنَّ القرآنَ نو 
للاعتبار وَأَخْذ الأحكام وَالحكم, 

والجوابْ مِنْ وَجْهَيْن: الأَوّل'. أن الإعُجارَ مُو خَاصَتَهُ بخلآف غير فَإنّهِ في 
9 9 5 هوي نم 6م 07 0 ٠‏ دير 
سَائْر الكتب السماوية, الثّاِي. أن الكلام لَيْس فيه حَصْرء وَالنْزول للإغجاز مَوجُود 
وليس ينفِي غيره. 

َعَم يَردُ البَحْثُ عَلى ما اختارَه بَعضٌ المتأخّرِينَ2 <من>“” أن الإعجارٌ غَيْر 
2 7 0000 2 جو 00 0500 0 # انر 
مُقصٌود مِنَ الإئزال. وَإِنْمَا نز" القرآنُ للتّدبر وَالتُذكر, وَالإعْجارٌ عَارض تَابِعْ لَه. 

وَالجوابٌُ عَلى هذا الرّأي يُكونٌ اللأمُ للقايّة والعَاقِبة وَهُو ضَعِيفُ. إذْ هي فِي 
لِك العئى مجاز كما عُرف فِي الاسْتعَارَة التُبعِية» وَالفْرْض أَنْ لا قريئة» غير أن هذا 

ا 5 2 00 2 عم م 00 4 

الرأيّ عندِي ضَعيفُ غَايَة فإن الئّاسَ مُطبقون على أَنّ كلّ رَسول يُؤْيّد مِنَ المعجزات 
بجنس ما علب فِي رَمنْه فَأَيْدَ مُوسَى عَليْه السّلام [مَثلاً]" بقلب العصا حَيّة اليد 


بَيْصَاءً لغلبّة السّخْر فِي رَمِيْه وعِيسى عَليْهِ السَلام بإبْراء الأكمه وَالأْرص مِنْ غير 


2 وردت في نسخة ب: أحدها. 

2- فارن بما ورد في التشنيف/1: 307. 
7- سقطت من لسخة اب. 

"ب وردت في لسخة ب: ألرل. 

”- سقطت من نسخة أ. 
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مُعائاة لغلبّة الطّب فِي رَمنِه وكذا أَيّدَ ثبيئا <مُحمّد>* و بالكلام البليغ لغلبة 
البَلاغة فِي رَمنهِ. وَكما أنَّ قلْبَ المّصا [حَيّة]7 مُقصودٌُ للإُجاز فكذا أَنْزِل القرآن. 


2 2 #س لوو ابر اس حر ل ا 2 7 
نعم يزيد القرآن بِأَنّه مُعجزة وَحُكم وَحِكمَّة ولا تَنافِي بَيْنها”» وَبِهّذا كانت 
ار ل لاس 00 000 5 و ' 5 هع لبيكه 7 :* 5 
له المزية العظمى والكائة القصوى. وفي الحديث: (ما مِن ثبي إلا و <قل>4 اوتِي ما 
وعاد ليه خم ف اف ا 8 + يق د مع نه كم بر كاه كر" ل كرثيىدا بيرم 
مِثْلهُ آمَنَ عَلَيّْهِ البَشَرٌ وَإِنّمَا كان الذي أوتِيئة وَحَيًا يُثلى» فأَرْجُو أن أكون أَكثرَهُمْ 
تابمًا يَوْمَ القيَامَةِ)” أو كما قال وي فلا حفاءً أَنْ مُعجزته الخَاصّة هي القرآن. 


5-89 صم 6 9 9٠9‏ 25 4 .ى 
الرّابع» أن القزالي والآمدي' كرهوا التُعْريف بالإغجاز مِنْ حَيثُ إِنَّ عجر 
امل 77 
أعم مِن القران. . 


“- سقطت من نسخة ب. 

*- سقطت من نسخة أ, 

3- وردت في نسخة أ: بينهما. 

2 سقطت من نسخة ب. 

_ أخرجه البخاري في كتاب. فضائل القرآن. باب: كيف. نزل الوحي وأول ما نزل. ومسلم في 
كتاب الإيمان, باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يليد وكلاهما بألفاظ مغايرة. 

“- سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن (631/551ه). الأصولي المتكلم؛ بارع في 
علم الخلاف, الحنبلي ثم الشافعي؛ انتقل من بغداد والشام إلى القاهرة. من كتبه: "الإحكام في أصول 
الأحكام' و"مختصره", "منتهى السول في الأصول" و"أبكار الأفكار" في علم الكلام. الأعلام/5: 153. 
”- قال في المستصفى/1: 101 «فإن قيل: هلا حددتموه بالعجز؟ قلنا: لا, لأن كونه معجزا يدل على 
ضدق الرسول عليه السلام على كونه كتاب الله تعالى لا محالة, إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله 
تعالى» ولأن بعض الآية ليس بمعجز وهو من الكتاب». وقال في الإحكام/1: 229 «ولم نقل هو المعجز, 
لأن المعجز أعم من الكتاب؛ ولم نقل هو الكلام المعجزء لأنه يخرج منه الآية وبعض الآية مع أفها من 
الكتاب؛ وإن لم تكن معجزة». 
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وَالجواب عَنْ دلِك فِي انّخاذٍ المُْجز قيداً. وَامُصنّف إِنّما سَاقَه تعليلاً للإئزال 
وَلاَ يرد عَليْه شي سلما وَلكن يندع ' الوم بما بَعدَه قلا بَأس, 

الرّابع <ونَ المباجث>”: قَوْله “يسورة منة” يرد عَليْهِ سُؤالان: أحدهما أنه 
كالحَشو عَلى مَا مَرْ التدبيه عليه إِذْ لا يُخرّح به سَيءٌ. الثاني <أئه>” يُقتضي أَنّْ 
التحدي لَمْ يّقع إلا بالسورة وَلَيْس كذلك. فَإنهِ قَدْ وَقعَ بالسّورة وَوَقعَ أيْضا بالجملّة 
5 0 5 5 0 00 ابص سم 2 فى 4 موك 1 7 0 1 : 
كما فِي قَوْلِهِ تعالى: (قَلْ لين اجتمهت: الإنس وَالنّ هله أن يَأَنوا بوثل 

14 

هَطا / القرآن)* الآية. 

وَالجواب عن الأوّل: أَنّ فِي ذكر لفظ السورة بياناً للمقصوب. إذْ هي مِنْ خَواصٌ 
القرآن بالنّسْبة إى مُطلّق الكلام. وَعن الثّانِي: أَنّهُ لآ حَصْر. 

فَإِنْ قلت: جَوابُك بعدم الحصر فِي هذه" وَالْتِي مَضَتْ بَاطِلٌ فَإنَّ قيود 
التُعْرِيف تُمَانِع غَيْرهَا لامُتناع تعدّد الفضّلء وَدْلِكْ هُو ما يُرَاد مِنَّ الحضر, 


0 4 4 قوم كم 3 7 هم 
قلت: ذلك فِي الفصول. وَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الموارض الخاصّة", فتعدّدها لآ بَأس 


!ل وردت في نسخة ب: يدفع. 
9 ساقط من نسخة ب, 

0 سقطت من نسخة ب. 

“- الإسراء: 88. 

م وردت في نسخة ب: هذا. 


6- وردت في نسخة |: المنواص العرضية. 
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فَِنْ قلت: إِنْ كان قَصّده كر جويع' ما تحدَّى بهء فَهُو لَمْ ُذكره كما مَرْآيفا. 
وَإِنّ عد <زكئر>ة [أقل]” مَا يُتحدّى به. فََّد ص الثُلماءً أنه أفصر سُورَة 
حَوَقدْرها>“ مِنْ شَيُرهاء عَلى الجلاف فِي التحدي بأقل مِنْ ذلك كالآيّة والجملّة. 

قُلتُ: إنّما صَرّْح بالسُورة لأنّه الواقع كثيراً ِي القرآن, وَهِي تَنْطلق” عَلى 
الأقصى وَذَلِكِ يَعَنِي عَنْ كر قَدْرَهَا وَالمُقصُود البّيان. 

ولا شك أنّه لَوْ حَدْف هذا القيْد مَا ضَرٌه كما قلنا ولا وَلكِنّه زيادة بيان في 
ريف القرآن. وَهذا وى مما“ أجاب به الْصنّف <وِن>” أنّه: لدفع إيهّام أنّه إِنْما 
وَقَعَ النّحدّي بَُجَمِيعِه. فَإِنّ الحدود لا يُتعرّض فيها لِنحو هذا. 

الخامسئ: فَوْلِهُ “المتعبّد بتلاوته” أشارٌ بَعضّ الشُرّاح إلى الاغتراض عَليْه 
بأنّه* منَ الأحكام ٠‏ وَهِيّ لأ تَدخُلُ [في]” الحدوب”". وَأَشارَ إلى الجواب بأنّه للاجتياج 
في التمييز إِلَى إخراج الَنُسوخ الثلاوّة ذكرة وَإنْ كان حكماً. 


7 وردت في لسخة ا: جمع. 

2- سافطت من لسخة ب. 

- سفطت من لسخة ). 

ساقط من لسخة ب, 

*- وردت في نسخة |: تبطل. 

“- وردت في نسخة أ: كما. 

”- سقطت هن نسخة ب. 

َّ وردت في نسخة ب: أله. 

*- سقطت من نسخة أ. 

7*- انظر شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع/1: 227. 
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قلت: وهو كلام ساقط, أمّا أوَلاً. فَلأنّهِ مَتى أخذ فِي التّمْريف إِنما' يُؤْخْدُ 
وَصفاً لا حُكماًء وَمَا مِنْ حُكُم إل وَهُو وضفُ لمُعروضه. وَقَولُهِم «الحكم لا يَدَخُل 
الحدّ أيْ مِنْ حَيثُ مُو حكمْ <لأنه>* مَجهولُ قبْل التّصور, أما الَعلوم الأخوذ مِنْ 
حَيثُ هُو خَاصَّة فلا بَأس به. وَالخواصٌ كلها كذِك. 


مه 3 


٠‏ وَل هُو إلا جَمْع 


عم ثم 


وما ثانيً فَلأَنّهِ إذا كانَ يرح به فكيف يُقال إنْهُ 
بَيْن مُتنافيين. وَالَه الوفق. 

و“المتعبّد” بفئح البّاء. أي الذِي تعبّد الله [العباد]* بتلاوته. أي شرع لَهُم. 
الهبادة بها فهّم يَثُلوئه, بخلاف المنُسوخ الثّلاوة إن َمْ تَبّقَ العبادّة بتلاوته. 

السّادِسُ: الاغتراضٌ الجمْلي" عَلى التُمْرِيف أن القرآن كما مَرٌ عَم بالقلبّة فَهوَ 
شَخصي وَالشّخْصي" لا يُعرّفء وَتَقدّم حوه فِي تعْريف الأصول” وَغَيْره مِنَ الفنون. 


وَأحِيب هنا: بن القصُود لَيْس تعريفا" حقِيقة ذَهنيّة وَإنّما هُو التّْبير عن 
م قرم 


اسمّى فِي الخارج بما يُميرُه وَيَضْبِطُه لكثرة. لِيُعلَم ما يَدخلٌ فيه وما ليْس مِنةُ. 
“وروت ف لسخعداب: لإا 

“- اسقط كل شيخ ين 

9 وردت في لسغة أ: الإجماع, 

“- سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة أ؛ الإجمالي. 

*- وردت في نسخة ب: شخص والشخص. 

+ انظر حد علم أصول الفقه في الجرء الأول: 149 وها بعدها من هذا الكتاب. 


*- وردت في نسخة أ: تعريف. 
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قُلتُ: وَعلى هذا فالقيودُ مِنْ بَّابِ النّعوتِ الخصّصة. وذِكر الجنس وَالفَضْل 

تسامُح وَالله الموفق, 
3 ف قوت حسو 34 تامار يون نض 6 عن الك قافن 

السابع [مِنَ الثنبيهات] : ما ثقِل عن النبي 0525 غير القران مما يسمى 
حديئاً. ونه [ما]2 تزل عَليْهِ لَفظّه مِنْ غَيْر أَنْ يَقَع به التٌحدّي وَمُو الُسمٌى 
بالأحاديث القدسية؛ وَيُّقال لها الرَبّانِية والإلّهية وَعَنْهِ احْتُررَ فِيمًا مر وَمِنهُ ما لم 
يُنزل له بَلْ معنا فق إِما / وحياً وما لهام وَإلفء في الروع وعَبْر نه و وهو 
السمّى بالأحابيث الثبوية المشهورة. وَإِنْ جَوٌرْنا الاجتهاد للنّبي يي وَوقُوعِه فون 
هذا القسم ما لَمْ يَئزل لفظا ولا مَعْنى, 

له 6ه لسالس لي سن اخ" # الس و اس مسي هس ل 

(البسملة من القرآن فِي أول كل سورة غير براءة عَلِى الصحيح) 

وَ“ينة” أي مِنْ القرآن الحدود. الذي هو و 7 مجموم م بين الدَفتَيِن. مِنْ ول 
#الحيت ل 36 إلى آخر (الئاس)* المحم بألفاظه. 

“البّسلملة” أي مُتعلقها وَهُو يسم الله الرّحْمن الرّحِيم “أول كل” سئورة غَيْر» 
سُورَة “بإراءة على الصحيح” فَإنْها مِنه فِيما ذكر وَهُو مَدْهبُ الإمام الشّافِعي"» وَمَنْ 


أ- ساقط من نسخة أ. 

7- سقطت هن نسخة أ. 

3 تضمين للآبة 2 من سورة الفاتحة: (الَْمْدُ لله رب العالمين». 

*- تضمين للآية 6 من سورة الناس: (من الجنّة وَالئاس», 

*- وردت في نسخة أ: لكل. 00 

“- انظر تفصيل مذهبه في المسألة في كتاب الأم/1: 108-107. باب: القراءة بعد التعوة حيث قال: 
«بسم الله الرحمن الرحيم الآبة السابعة» فإن تركها أو بعضها لم تجره الركعة التي تركها فيها». ع 
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تبعهُ مِنَ الأبْمّة. وَقالَ لِسانٌ الأمّة القاضي أَبُو بكر الباقلاني' وَغِيرهُ من المحققينَ: 
«ليْسّت مِنْه وَإِنّما هي مع الفاّحة افتتاح, وفِي سَابْر القرآن للفضل بَيْن السُوّرء 2 وَهُو 
الَعرُوف فِي مَدْهَبٍ إمامئا مَابِك' طلإنه. 

وَل عَن الشّافمي في ذُلِك قولآن, وَلكن مِنْ أمْحابه مَنْ حَملّها عَلَى أن المراد 
هَل هي مِنَّ القرآن في أوْل كل سُورةٍ أمْ لآ؟ وَونهُم مَْ حَمَل القَؤليْن على أن المراد هَلْ 
هِي آية برأسها فِي كل سُورة. أمْ هي ول آية مِنْ كل سُورَةٍ آية؟» 
نْبهَات: (في مَزيدٍ تقرير أحكام البَسْملةٍ يحَسب المذاهب) 

الأول: حَاصل ما فِي البَسْملةٍ مِنَ الخلآف أَنّه قولان: الأول أَنّها مِنَ القرآن 
وَهُو النُسوبُ إلى الشافعية. 


التّاِي: أنّها ليست مِنْه أضّلا وَتنْسِبُ إلى الأيِمّة الثلاثة. 


وَيُنْسِبُ هذا الثابي للحَنفيّة. 


#توانظر من وافقه على رأيه من العلماء في المستصفى/1: 102, الإحكام/1: 233 شرح النووي على 
مسلم/4: 113) كشف الأسرار/1: 273 فواتح الرحموت/2: 14 وإرشاد الفحول: 31. 

*- محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاي (403/338ه) شيخ السنة ولسان الأمة, متكلم على مهب 
اهل السبة وأهل الحديث وطريقة الأشعري. مجدد الاثة الرابعة. من كتبه: “المقنع في أصول الفقه", 
"التقريب والإشاد", و"شرح اللمع" شذرات الذهب/3: 168. شجرة النور: 92, 

*- انظر المستصفى/1: 102. 

“- تطرق الإمام الدووي إلى أدلة هذا القول مناقشا ورادا لها. انظر: المجموع شرح المهذب/3: 334, 
الإحكام/1: 234) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2: 19 وكشف الأسرار/1: 23. 

“- انظر المستصفى/1: 102, 
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وَعَلى الأول هل هي آيّة كاملة أَمْ؛ بَعْض آيّة؟ وَإِنْ كان آخر السورة قَبْلهُ ياءً 
مَمِدُودَة كالبَقرَة فَالَسْملّة آية كاملة وَل بض آيّة* د[ أقكرَبّت)” أقوال عِنْدَهُم. 

وَحكى الشّافِعية الافاق عِنْدهُم عَلَى أنْها آيّة مِنَ الفَاتِحَة وإنّما اختلفوا في 
غيّرهاء وَتقدّم ما حَكوْه عن الشافِعي. 

وَحكوا عَنهُ أيْضا أنّه قال: «أول الحمّد بِسّم الله الرّحْمّن الرّحِيم وَأُوْل البَقرّة 
ألم وهذا يُقتضبي أَنّها آيّة مِنّ الفاتحَة لا غيْرء وَهُو يَخْتول أَنّها فِي غير الفاتِحَة آية 
وَاحِدَة تُكرّرٌ كما هُو الَنسُوب إلى الحنفية» وَأَنّها لَيْسّت بآيّة أضْلا بَلْ مُجرّد فصل 
كما يُقوله” أَصْحابنا فِي الجميع, وَلاَ خلاف أَنّها فِي أثناء الدّمْل مِنْ جُمْلة القرآن. 
كما لا خلاف أنّها ليْسّت فِي بُراءَة. 
(أَوْجِهُ احْتيجاج الشَافِعيّة عَلى أن البَسْمَلةَ من القرآن) 


الثّانِي: اختجٌ الشافعية عَلى أن البَسْملّة مِنّ القرآن بثلآثة أَوْجهٍ: 
الأول أنها أنزلت عَلى رسول الله يكو مَعْ أوّل كلّ سُورَة فَقد تقل عَن ابن 


عباس رضي الله عَنهُما أنه قال: «كَانَ رَسُول لله كيو ل يَمْرف خَثْمَ سُورَة وَابْتِداء 


'- وردت في لسخة ب: أو. 

*- انظر البحر امحيط/1: 472. 

”- تضمين للآية الأولى من سورة القمر: (افْترَبَسَْ السسّاعَةُ وَالشَقٌ الْقَمَرُ). 

*- حكى هذا القول ابن خالويه في الطارقيات عن الربيع بن سلمان؛ تلميل الشافعي. 
"- وردت في لسخة ب: يقول. 
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أخرى حَنَّى يَنْزْد عَليْهِ بِسْم الله الرّحْمن الرّجِيمء* وَدْلِكَ يَدْل عَلى أنّها مِنَ القرآن 

الثاني. أنّها كتبّت فِي الْمْحف بخَطُّه باتّفاق الصّحابّة. مع اعتذاهم بالقرآن 
وتحفظهم عَنْ أن يُكدبَ فيه ما لَيْس من فَدلٌ ذِك قلى أنها مِنه. 

الثّالِث, ما روي عَن ابن عباس رَضِي الله عَنْهما أنه قال: «سرق الشيطان مِنّ 
الئاس آية,” يَعنِي الذين لا يُِسِْلون في الضّلاةٍ. 
(أَوْجَهُ احْتجاج المالكية وَغَيْرهم عَلى أن البسْملة لَيْسَت مِن القر آن) 

وَاخْتجْ أمْحابنا غلى ألا لست من القرآن لآ في أوايل السور. بأنها لم تكو 
فِي أول4 السور قرآناً ف ما 1 يتوائر / فِيها فليس بقرآن. والصثرى إجْمامية: 
وَبّيان الكبرى أن تُقول كل ما" هُو قرآن فَهُو مُتواتر وَهذا مُتّفْقَ عَليّه فينْمَكس 
بعكس النّقيض إلى الكبر ى الأكورة. 

وَأجابوا عَن استدلال الأولين بأنّه طني وَلا قيام له مّعْ القاطع. أَعْنِي عَدَم 
الثُوائُر المنافي لكونها قرآناً. 


'- أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: (كان البي يو لا يعلم ختم السورة حتى تترل بسم الله 
الرحمن الرحيم), وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. انظر كتاب الصلاة. 

2- قارن بما ورد في شرح الجلال النحلي على جمع الجوامع/1: 227. 

(- أخرجه البيهقي في سننه بلفظ: (إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن بسم الله 
الرحمن الرحيم). وقال: وهو منقطع. انظر كتاب الصلاة؛ باب: افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة. 

“- وردت في لسخة اب: أوائل. 

”- وردت في لسخة ب: كلما. 
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قلث: أمّا الأول فلأنَّ التّازل أَعَم مِنَّ القرآن بدليل الأحابيث القدسرية, وَالأعمُ 
لا يُقئضي الأخص. وَأمًا الأخيران فَكوْنُهما ظَنيَين ظاهِر, وَهما الوَاقِعان' فِي كلام” 
ابْن الحاجب” وَجوابُهما يَنْسحِبُْ عَلى الأوّل [أيْضا]* 

وَأجاب القزالي وَغيْره عَنْ دَليِنا يأئها قد توائرت فِي أَثناءٍ النْملء وَقَد بت 
كَُْها قرآناً في الجملّة”. وَلَمْ يَبقَ الأطر إلأ في أنْها هَلْ وَقعّت مَرّة فق أو أكثر؟ 
وَهَذا مما لا يَحْتاجٌ إلى التُوائر. 

وَْدُ بأه لَوْلَمُ يحئج إليه لزم أن يَسْقط كثير مِن مُتكرّر" القرآن تخو: ويل 
يَوْمَئْط للمكطابية»” رفيا )' وَغيْر ذلك. وَنَزم جرد" شَيءٍ مِنْ هذا التكرر 
في القرآن مما ليس ونه بوجود روايّة وَإنْ لَمْ تتوائر, وَذلك بَاطِلُ. 


ان وردت في لسخة ب: الواقعيين. 

2 انظر مختصر المتهى مع شرح العضد/2: 19. 

_- عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يولس أبوعمرو جمال الدين ابن الحاجب (646/570ه) الإهام 
الفاضلء الفقيه الأصولي, المتكلم النظار؛ الأديب الشاعر, من كتبه: "الكافية" في النحوء "الشافية" في 
الصرف, "مختصر الفقه", "منتهى السؤل" في أصول. الفقه, و"مختصر النتهى" الأعلام/4: 211. 

“- سقطت من نسخة أ. 

”- انظر المستصفى/1: 104, 

2 وردت في نسخة ب: تكررات: 

الطور:11, المرسلات: 15 وما بعدهاء المطففين: 10. 

*- الأعراف: 185 الجائية:6: النجم:55, الرحمن: 13 وما بعدهاء المرسلات: 50. 


*- وردت في نسخة ب: زيادة. 
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وَلَهُم أَنْ يُقولوا هذه مُصادرة. إن لو وَحَ يثلّ هذا لقلنا به كما قلا به في 
البَسْملّة. لكه لَمْ يَقع لتواثر ج جوع المتكرّر <مَيرُها>"' غَيْر أَنْ الإئصاف هُو أن 
الثُوائُر المشترط مُنْصبٌ عَلى أبعاض القرآن, فَلابُدٌ مِنهُ في كلّ جُرْئِية وَإلاَ دَخلّت فيه 
الزُيادَة وَالتّقصان وَلَمْ يُوثق به وَدلِك بَاطلُ وَل شَك أنَّ المتكرّر فِي كل محل غيْرهٍ في 
المحَلٌ الآخَر فَلابُد* مِنْ توائر الجويع وَالبَسْمِلَة ليْس فيها ذلك” 

وَقالَ القزالي فِي المستضفى : «جَوْز القاضي الخلاف فِي عَدَد الآياتِ مِنَّ القرآن 
ومقابيرها. وَأقرٌ أن ذُلِك مُنوط بِاجتهّاد القرّاء. وَأنّهِ لَمْ يُبيّن بيانا شافياً قاطعاً 
للشّك4 انشهى. 

وَأَرادَ بذلك التّنْطير لما" ذهب إِلَيْهِ مِنْ أن البَسْملة إذا توائرت بَعْض آيّة مِنْ 
سُورَة التّمْلء فلا بَأس أَنْ يُخْتَلفَ فيها في مَوَاضِع أخْرى؟ وَهِي أوابل السُوّر وَلآ 
يمع ذلك كؤنها قرآنا. 

قلث: والجواب أنَّ هذا ليس كذلك, إن الاختلافّ فِي عَددٍ الآي ليس فيه 


##,ب م سية 


زيادّة في جُملَة القرآن ولا نُقصء بل المثلو مُتَفِقٌ قْ عَليْه وَإِنْما الاختلافٌ فِي الشيءٍ 


*- سقطت من لسخة ب. 

2- وردت في لسخة ب: ولابد. 

5 فارن بما ورد في المختصر بشرح العضد/2: 21. 
“- نص منقول من المستصفى/1: 104. 

”- وردت في نسخة أ: ما 


6 
- وردت في لسخة أ: موضع آخر. 
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ل آمة يي 


رَاججع إك أنه هَل هُو آية أو بَعْض آية؟ وَمُو أَمْرٌ عَارِض لَيْس باختلافي فِي تُبوت 
القر آن وَانُتفابه وَهذا وَاضِح. 
وَقالَ بَعضْ الشَارحِينَ هُنا كلاماً رَعمْ أنّه تحقِيقٌ الفرّد به وَأَنّه لم يُمَرْج عَليْه 
أحدٌ قَبْلهُّ حاضله: أنه لو تأمّل زيار 2ه الأو اربق زرا في البتنة أ 
أي فِي كَْنها مِنَّ القرآن قالَ: «وَتحقِيق ذلك أن الفريقين” مُتفقان عَلى أن المتواتر عِنْد 
طايْفة ل يسْتلزم أنْ يُكون علد اين حرم مُتواترأًء كما فِي القراءات المتواتترة. لأنّ 
الإجْماعَ على أن مَنْ قرأ بإحدّى القراءات فَقَّد قرأ كَلامَ انه تعالى حَقا. وَإذا كان أحدُ 
القَراءِ السّبُعة مُخالفاً للبَاقِينَ لَمْ يَقدَح ذلك فِي كن قراءته قطبية. وَمَا قرأ هُو 
القرآن الَّذِي تَزّل به جبْريل عَلَى رَسُول اله ولو / فكيف بالبسملة التي افق ابن 
كثير” والكسائي” وعاصم” على كونهًا قرآناًء وَهِلْ بَمْد هذا الثامل أحدٌ يَجِترئُ أنْ 
ُنْكرٌ كؤنها" قرآناً وآية مِنْ كل سُورَة انتهى. 


3 وردت في نسخنية ب: الفريقان. 

ع وردت في نسخة أ: يقرأه. 

3 ابو سعيد عبد الله بن كثير, أحد القراء السبعة, وهو من الطبقة الثالية من التابعين» ولد بمكة سدة 
5ه وتوفي بما سئة 120ه. وفيات الأعيان/3: 41. 

“- علي بن حمزة أبو الحسن (189/119ه), نحوي على المذهب الكوفي؛ تعلم في البصرة على 
الخليل بن أحمد الفراهيدي, عهد إليه الرشيد بتأديب ولديه الأمين وامأمون. له: "معان القرآن", 
"القراءات" و"النوادر". وفيات الأعيان/2: 248-244. الأعلام/4: 283. 

“- عاضم بن بمدلة بن أبي النجود الكوفي مولاهم (.../127ه). شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء 
السبعة. خرج له أصحاب الكتب الستة. طبقات القراء/1: 346, وفيات الأعيان/3: 9. 

كٍ وردت في نسخة ب: أها. 
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قُلتُ: وَهَذَا كلام ّيف لا يُقومُ عَلى ساق ما قولّه: «إنّ المتواترٌ عِنّد قَوْم له 
يُشْترَط أَنْ يُكونَ مُتوتراً عند غَيْرِهِم فَصحيحٌ. وَلَكِن أيْن ذلك هُنا وَالقراءات السُبْع 
كلها مُتواترة عِنّْد جَمِيع الئاس, أمّا عِنْد القرّاء بها فَبالأخذ وَالحِفْظ وَأْمّا مَنْ لَم 
يَأَخُذ يها فَهُو يَعْلم أنْها عِنْد غَيْرهِ مُتواترّة» كما أن غَيْر القراءِ يُعلمون أَنّها مُتواترَة 
عِنْد أزبابها وَنْ لَمْ يتحفظوها هُمء وَأمًا البَسْملّة فَونْ أيْنَ جد مَنْ ثواتررت عِنْده قرآناً. 
وَمِنْ أيْنَ تجد <مَنْ يُعْلّم>* أنّها عِنْد غير مُتواتِرة» فقد اغترّفَ النّاسْ أنّها لم 
تتوائر قرآناء وَلَولا ذلك لكفرُوا مَنْ أنكرّها. 

وأا ما ذكر عن «اببن كثير وَغَيْه مِمَّن يرما وهُم عاصم وَالكسَائِي وقالون” قلا 
يُسلُم أنه أخدوها قرآنأ. بَنْ حُجتهُم في قِراءتِها اتّباع خَطْ لمحف مع قَوْل عَائِشْة 
رَضِي الله عَنّها: (اقَرَءوًا مَا بَيْن الدّفتَيْنَ)” وَنّزول جبريل بها عِنْد لفل بِينَ 
السُورتين وَذلِك [كلة]' لا يُقتضي كؤنهًا قرآناًء كما أن الكبير وَالتهْلِيلَ الترّمهُ مَنْ 
أخذ به وَلَمْ يقل أحدٌ به أَنْهُ قرآن. وكذًا التّعودُ؛ وَسُّكُوتُ مَنْ سكت هُنا مِنَ القرّاءِ دَلّ 
[دَلِيل]” على كؤنها ليست قرآناً مِنْ قراءة مَنْ قَرأَا على كَْنا قرآناًء فَإِنّهِ لم شرك 
شيئاً مِنَ القرآن وَقَد قرأ مَعهُ ما َيْس مِنّْه كما قلا في التُكبير وَالنعُونِء والله أَعْلّم. 


7 ساقط من لسخة ب. 

3 عيسى بن هنبا بن وردان الملقب بقالون المد (220/120هس). قارى المديبة؛ تلميل نافع الذي 
لقبه بقالون بمعنى: جيد بالرومية. طبقات القراء/1: 615. شذرات الذهب/2: 48. 

(- لم أقف عليه. 

“- سقطت من لسخة أ. 

“- سقطت من نسخة !. 
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َعَم مِنَ القَراءِ مَنْ يَعتَقِد كَوْنها قُرآناء وَلَكِن لا يلم من اعْتَقاه <ذلك>" أَنْ 

َالَ الإمَامُ الَهدَوي” في كتاب الهداية مَا نَصّه: «فأمًا إجماع مَنْ ذكرناة في 
كتابنا عَلى إظهاره البَسْملّة في أوَل الحند» فَإنْهم فِيهًا على صَرَبَيْد: مِنهم مَنْ 
يْتفتح> بها مُعتقداً أها آيهُ مِنْ أمّ القّرآن"» وَمِنْهُم مَنْ يَسْتفتِع* بها مُعتقداً على 
أئها لَيْسّت بآية من أمْ القُرآن”. وَأنها إِنْما وضعَت للابْتداء وَالتيَمن وَالتُبركِ بها كما 
تُوضّع فِي سَابْر الكلام. 


؟- سقطت هن لسخة ب. 

2 أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي. التميمي؛ أبو العباس (ت: 440ه). مقرئ أندلسي أصله 
من المهدية بالقيروان. الأعلام/1: 149-148. 

3 لا خلاف بين القراء في إثبات البسملة أول كل سورة سوى براءة. قال المؤلف: «وأجمعوا على 
البسملة في أوها» التحصيل/1: 6. بقصد أولٍ سورة الفاتحة. وقال ابن الجزري: «ولذلك لم يكن بينهم 
-يعني القراء- حلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وُصلت بسورة الئاس قبلها أو ابتدئ يماء 
لأنما لو وُصلت لفظا فإنها مبتدا يما حكما» النشر/1: 263. 

*- وردت في نسخة ب: يفتسح. 

”- وهم ابن كثير المكي وعاصم ومزة والكسائي من قراء ألكوفة؛ والبسملة في العد لمكي والكوفي 
آية. الظر التحصيل/1: 108. وناظمة الرهر للشاطبي: 15. 

“- وردت في نسخة ب: يفتتح. 

7- وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر, لأنمم يعدون اللفظ الأول من (عَيْهِم) الآية السادسة ولا 
يعدون البسملة آية. انظر جمال القراء للسخاوي/1: 190, بصالر ذؤي التمبيز في لطائف الكتاب 
العزيز للفيروزابادي/1: 128. 
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(حُجج مَنْ جَعل البّسملة آيَة من أمْ القرآن) 

فَِنْ حُجة مَنْ جَعلّها آيَة مِنْ أمّ الرآن. أحاديث يَرُويها عَن الثبي وك كثيرة 
مِنها: ما رَواهُ أبُو هُريْرة عَن الذبي يو أنه قال: (الحَمْدُ لِلّهِ رَبْ العالهِينَ سَيع 
آيات يسم الله الرّحْمن الرّحِيم إِحدَاشنٌ وَهِي السّبْع الثابي)؟ 

وَمِن حُجٌَّتهِ أيضا أَنْ يُقول: لما رَأيْنا الله تعالى قَدْ أَمَرنًا بالتّعوذٍ إذا أرذنا 
القرّاءة وَلَمْ يَأمُرنَا بِالبَسْملةٍء وَرَأَيئا الأمّة قَدْ أجمعتة عَلى قِراءَتها فِي أَوّل الحَمْد 
في غَيْر الملاق. وَأَنْ الثبي كي كان يَغمَل ذلك”. عَلِمْنا أنه [إثما]* لَمْ يَأمُرن 
بقراءتها لأنها” آي منَ الحندء أنزلها" على تبيّه ويد مع سَائِر السورة» فنبهنا 
على التُعوذ الّذِي لَيْس هُو مِنَ القرآن. وَترْكٍ البَسْملّة إل مَعلُوم أنها مِنَ القرآن. 
(حُجِج مَنْ جَعلَ السملة استفتاحا وَلِم يَجِعَلها آيّة مِنْ سُورة الحمد دله) 

وَِنْ حّجّة مَنْ جَعلّها استفتاحا وَلَم يَجْعلّها آيّة مِنْ سُورَة الحمْد أنْها 
وضع فِي أوّل الحمد. وَفِي أُوّل غير الحمّد عَلى ما جرت به العَادَة من اسْتعمّالِها 


*- أخرجه الببهقي في سننه عن أبي هريرة كه عن البي يللم أله كان يقول: (الحمد لله رب العالمين 
سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاي والقرآن“العظيم وهي أم القرآن وهي 
فاتحة الكتاب). 

2- وردت في نسغة أ: اجتمعت , 

”- رواه الطبراني في الكببر عن علي وعمار أن رسول الله يللو كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
قال الهيشمي: «وفيه جابر الجعفي» وهو مدلس وضعفه الناس» انظر مجمع الزوائد/2: 109 

“- سقطت من نسخة أ. 

5- وردت في لسخة |: لأنه. 


ٍِ وردت في نسخة ب: لروها. 
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فِي كلّ مَا يُبتدأ به مِنَ التُرْسيل وَالخطّب. وَعَيْرِ ذلِك مِنْ أنواع الكلام؛ وَيُقوّي ذَلِك 
لير 7 0 020007 َه انع 2 و1 7 و 0 و ب 
09 ما روي عن ابن مسعود / وغيره أنه قالك: «كنًا تكب باسّمك اللهم. فلمًا ولت 


لإباشر الله مَجْرَاهَا وَمُوْسَاهَا)* كتبْنا باسْم الله فلمًا نزت اقل احُْوا الله 
أَوْ ادها الوّحمَنَ)2: كتبنا يسم لله الرّحْمَنء فَلمَا نزت (إِنْهُ مِنْ َُيْمَانَ وَإلْه 
باشر الله الرَحْمَان الرّحِير)” كتبناقاء؛ فَهذا ليل عَلى أنْها لَمْ تُرْل آية مِنْ أ 
القرآن. 


نا ماقي 64 7 ا .اام ا ا ا « 

وَحُجّة أخرى. وَهِي” مَا رَواهُ أنسْ بنُ مَالِك قال: «صَليتُ خَلفَ الثبي طَي 
2 رف ليث لد َ' 7 6 5 جه فى اراس 000 37 
وَأبِي بكر وعمر وَعَثُمان -رضي الله عَنهم- فسوعتُهم يستفتحون القراءة ب [الحيد 
لله و العالبين),؟ وأيضا فقد روي عَن. النبِي 0 الحديث الي قال فيه: 


“- تضيمين للآية 41 من سورة هود: (وَقَالَ ارْكَبُوا فيه باملم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن ري لفقو 
رَحمم)». 

*- تضمين للآبة 110 من سورة الإسراء: (قُلْ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمَانَ يا مَا تدْعُوا قَلَهُ الأمْمّاء 
المسلتى وَل كه بصّلاك ولا أخافمتا بها واتقع مين ذلك ستبيلا», 

(- تضمين للآبة 30 من سورة العمل:( إِلهُ من سُلممَانَ وَإلهُ بام الله الرْحْمَان الرُحيم». 

2 لم أقف على هذا الأثر يملا اللفظ؛ وإنما وجدت أثرا يروى عن هيمون بن مهران أنه قال: «كان 
رسول الله يي يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هله الآية» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم». انظر 
تفسير ابن كثير/3: 363. 

“- وردت في نسخة أ: وهو, 

“- أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة ولفظه: (حَدَلنَا الأؤزاعي 
عَنْ ألس بن مالك أله حَدَلهُ َال صِلَيِتْ خَلف الثبي ولع وَأبي بكر وَعْمَرَ وَعدمَاَ فَكَالُوا يَستَفْمحُونَ 
ب (اخمْد للّه رب العالْمين) لا يَذْكْرُونَ بسئم اللّه الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحهم في أو قرَاءة وَل في آخبرها). 
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(قسّمث الصّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبدِي نِصْفْيْن) أنّه قال فيه: (إذا قتال <المَبْينٌُ>* : 
(الحمط لله رَبٌ الهاليين4) فكانَ هذا أَوّل ما ابُتدأ به- مِنَ السُورَة» فَلوْ كان يسم 
الله الرّحُمن الرّجيم آية مِنْها لابُتدأ بها. 

قال فيه أيْضاً جين ذكر ((إيّاك تعس وَإيّاك تشتحين4: فَهذِه الآيّة 
بَيْنِي وَبَيْنَ عَبِوِي)” فدل هذا على أنه الآيّة الرّابعة؛ أخبَر تعالى أنْها بيه وبين 
المَبّْد إل م القرآن سَبْع آيات. فَلوْ كانت (يشر الله الرّحْمن الؤّحجِير) آيّة منها. 
لكائتٍ الآيّة الْتِي بَيْن الله تعالى وَبِينَ العبْد فَوْلهُ تعالى: أ مَالِكِ يَوْمٍ الحين» 
لأنْها هي الرّابعة عَلى ذُلِك. 

4 0 - - شااس د 
(حُجِة مَنْ كرك القصل بالبسملة بِينَ السُور) 

وما الفصلٌ بِالبَسْملة بينَ السُور وَتَرْكهِ على مَا ذكرنا مِنْ مَذاهِب القرّاء فِي 
ذلِك. 

فين حجَّة مَنْ ترك الفضل به أَنْ يُقول: إن ليست مِنَ القرآن وَإنّما أثبئت فِي 
المضحف عَلَما“ لانفصال آخبر السُورة مِنْ أل السُورَّة الأخرى, وذكر احْتجَاج هَؤلاء. 


أ- سقطت من نسخة ب. 

“- وردت في نسخة ب: فيه. 

(- جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
وأخرجه مالك في كتاب النداء للصلاة, باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 

“- وردت في نسخية أ: عملا. 
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ثم قال:- وَمِنْ حجّة مَنْ فَصّل بها بَيْن السورتيْن أَنْ يُقول: لَمّا رَأيتها 
مَكتُوبة فِي المصحف. وَكانَ إثُبائها لآ يَخْلو مِنْ <أحد>" أُمْرَين: إما أنْ تكونَ مِنْ 
أوْل السُورّة, أُوْ فَضلا بَيْن السّورتين يُزالٌ يه* اللبْس فَصَّلتُ بها فِي القراءة. إذ 
الس الاق في خط اْمُحف , يع مثلهُ في القراءة عِنْد السّامِع,” انْتهّى المرادٌ ونة. 

وقد بَانَ ونه أن الَِّينَيَْرأُونَ بهاء لَمْ يَْرأوا بها على أنّها قرآن قَرءَ البَئّة بَْ 
ما فَصلء وَإِمّا قرآن بِالاجتهّابٍ وَالنْطَرء وَدْلِك لا يوم حُجّة 

وَقَد رَادهَا بُعضُ القراء فِي المواضع الأَرْبمَة المشهُورَة” ٠‏ وَإِنْ إنْ كان لا يَرى 
قراءتها عَلى الفضل بَيْن الئفي وَالإثُبات, وَاسْم الله وَالوَيل" بّلْ لو كائت قرآناً لما 
طرق إليْها الاختهّار ذخالا وَإخْراجا. 


2 


َقَانَ الإمام] أبُو عمرو الدَاِي* فِي التّيُسير عِنْد ذكر الفْصْل اللذكور بها أو 
بالسّكت: ولمنين فِي ذُلِك أثر يروى عَنهُم -أيْ عَن القرّاء المشهورينَ- قال: وَإِنْما هر 


َك سقطت من نسخة ب, 

2- وردت في نسخة أ: بها. 

(- نص منقول بتصرف من الهداية. انظر شرح الهداية/1: 12-9. 

4 وردت في نسخة أ: يقع. 

*- وهي: ها بين سورة المدلر والقيامة» وبين الالفطار والمطففين وبين اللفجر والبلدء وبين العصر 
واهُمزة. وهي التي سماها الشاطبي الأربع الزهر. انظر حرز الأمالي: 11. التبصرة في القراءات: 52. 
وردت في نسخة أ: واد. قال المهدوي: 2 وكذلك إذا قلت (والأمر يومل لله ويل» فأرادوا 
الفصل. بينهما بالبسملة لزوال اللبس». الحداية/1: 14. 

1 ساقط من نسخة أ. 

#نن عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الدان الأموي القرطبي (.../444ه,). العلامة الحافظ شيخ 
مشايخ المقرئين» رحل إلى المشرق ثم رجع إلى فرطبة؛ وبرز في القراءات علما وعملا. له: "التيسير في 
القراءات السبع" و"المقبع". شدرات الذهب/3: 272. طبقات القراء/1: 503. 
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اسْتَحبّاب مِنَ الشيوع»* الْتهّى. وَلَوْلا الإطالّة لأغطيْت الكلام مَِيدَ تقر بر وتخرير» 
ولله يَقولٌ الح وَمُو يدي السبيل. 
(اخْتَلافُْ الشّافيية فِي البَسْملّة هَل هي قطعاً أم حكماً) 

الثّالث <ونَ الدنْبِيَات>*: اخْتلف الشافِوية بَمْد قَولِهم إنْها قرآنُء هَلْ هي 
قرآن عَلى القَطع كسائر القرآن. أمْ إِنْما <هِيَ>” قرآن حكماً“. بمغنى أنه لآبدٌ مِنْ 
قِراءنِها وَل صح الضّلاة يدونها وَنْحُو دلِكء وَبَنُوا عَلى القوليْن أنّهُ يبل" في إثباتها 
خَبَر الواجد عَلى' التّاِي دُونَ الأول. وَإك القول التّاِي / ذهب جُمهورهُم كما ذكر 
الشارح”. وَعَليهِ فلا يُبقى كبير خلاف بَيْن الفريقين. 

وقالَ الإمامٌ القزالي فِي المسسْتصفى: «فَإِنْ قلت: فَالْسألة؟ صَارَت نظرية, 
وَخَرجَت عَنْ أَنْ تكونَ مُعلومّة بالثُوائر علما ضَرورياء فهِي قَطِْية أمْ ظَنْية. قلنا": 
الإنصاف أنه يْمّت قطبية بَلْ ِي اجتهابية,"! 


“- انظر التيسير في القراءات السبع: 18. 
2 ساقط من لسخة ب, 

"تابقطت ماعلاب 

2 وردت في لسخة ب: علما. 

5 وردت في نسخة ب: يقول. 

6- وردت في لسخة ب: عن. 

7- انظر التشنيف/1: 312. 

35 وردت في لسخة ب: المسالة. 

"- وردات في لسعة اب: قلت, 


7- نص منقول من المستصفى/1: 104. 
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الرَابعٌ: اتّفقَ الفريقان أنَهُ ل يُكفر ثافيها ولا مُثُبتا بَلْ وَل يُفسّق إلا قولّة 
حكاها الشّارح عَن العَمِرَانِي* فِي رُوائْده عَنْ صَاحِب الفرُوع” أنه قال: «إذا قلنا إنّها 
مِنَ الفاتحة قطعا كفرنا ثافيهاء وَفْسُقَنَا تاركهًّاء -قال:- وَلَكِن الَغْروف الأول,* 


ان 9 


تنهى. 

وقد وَرِدَ الإشْكالٌ على الأول <وَهُو>" أنّها: إِنْ كائت قرآناً وَجب أَنْ يَكونَ 
نافيها قد أَسْقط مِنَ القرآن مَا هُو ونه وَهُو كفر. وإنْ لَمْ تكن وَجب أَنْ يُكونَ مُثبتهًا قد 
زَاد فِي القرآن ما لَيْس منةُ عَلى أَنَهُ مئه وَهُو كفرء فَإِنْ تَفييرٌ القرآن كفر بالإجماع 
بالرّيادة وَالتُقصان؟ 


إئ اليه 


ويا ما كان فكلٌ فرِيق يَتعيُّ عليْه أن يُكفرَ الآخرء وَإلا فَقدْ كف ُو إن َم يُكفر 
صَاحبّه. 

والجواب: أما عَلى أَنّها قرآناً حكماً فقط فَظاهِرٌ وَأمّا عَلى الآخَر فَإنمًا لَمْ يَقَع 
التُكفيرٌ لقوّة الشّبهّة مِنَّ الجانبيّن كما قال الإمامُ ابنُ الحاجب”, قال بَعضُ شارحيه: 


ع بحي بن سالم بن أسعد بن يحيى أبو الحسين العمراني (.../558هس). كان شيخ الشافعية في بلاد 
اليمن. له: "البيان" في فروع الشافعية, "مقاصد اللمع" طبقات الشافعية/4: 324, الأعلام/8: 146. 
2- وردت في لسخة اب: من, 

#نن يعني القاضي أبو بكر ابن الحداد المصري صاحب "الفروع" (.../345ه). كان فقيها مدققاء 
وفروعه تدل على فضله. طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي: 114, 

“- نص منقول من التشنيف/1: 310. 

3 سقطت هن نسخة ب, 

3 وردت في نسخعة ب: أو النقصان. 


3 انظر مختصر النتهى مع شرح العضد/2: 19. 
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«وَيَرْجِعَ ذلك إلى تأويل الإجماع الوارد بتكفير من رَاد في القرآن أَوْ نُقص بتَخْصِيصه 
يما لَمْ تقو فيه" الشُّبهّة, فََمّا مَا قَويّت فيه الشّبهّة كما نَحْن فيه فلا تكفير. 

قال: وَالصّحابّة كتبُوها فِي خَط الْمْحفب بما كتبُوا <به>* أجزاء القرآن لا يما 
كتبُوا عَدَد الآيات وَنَحُوهًَا فم لدنين بقرآن لَكِنّهِم رما بمدٌ خط فِي أثنائها بَيْنْ 
الحاء وَالِيم مِنَ الرّحمن. حَتّى أَنّهُم إذا بَدأوا بها مِنْ أو السّطْر أطالوا في امُتداد 
الخطة حَتَى لا يُعمّروا” السُطر بغير البَسْملَة وَإِنْ كَانَ قابلاً ِكتبٍ كثير, وَلَمْ يَفعلُوا 
ذلك الامْتِداد فِي شَيءٍ مِنْ أجرّاءٍ القرآن. حَتّى البَسْملة تَفسّها فِي التّمل لما أُجْمعَ عَلى 
أنّها مِنَ القرآن كتبُوها مِنْ غَيْر أنْ يَزيدوا شيئاً في خَطْها كما كتبوا* سَابْر القرآن. 
قال: وهذا لعمْري حَيُونِنُ>“ أنْ أمُْرها لم يَخْلْ عِنْدهُمِ -رضوان الله عَلِيهم- مِنْ تَردُبٍ 
كما هُو عِنْد الآمدي" ومعهما وَبَعدهُما انْتهّى. 

وذكر فِي مَوْضع آخرّ" زيادة عَلى هذا وَهُو أنه «مَتى كتتب مُضْحف ضَيّق 
الصّفْحَات. مشو العا بحيدثٌ لا يَحتّمل السَّطر مِنهُ إلا قد نِضّف البَُسمَلة فَإِنُهم 


وروف فق سكة ايه 
57 هن نسخة لب, 

أ وردت في لسخة ب: يعمر, 

*- وردت في نسخة أ: ثبتوا. 

2 سقطت هن لسخية ب. 

6- انظر الإحكام المسألة الثانية/1: 163. 


”- وردت في نسخة ب: مواضع آخر. 
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إذا كتبُوها فِي أوائل' السُوّر لا يُنُقِصون على” السطر حقيئاً منهّاء وإذا كتبُوها فِي 
الئّمل وَفَوَا السّطْر ونها>” ما يَختمله وأكملوهًا فِي سَطْر آخَره انْتهى. 


قلت : وَهذه الشّبيّة ثقابل شبهّة كثبهًا في الْْحف يخطه. 


ابر #ه دم 


الخايس: أخْرجَ الصف «براءة» كما ذكزنا قبل أنْ ليس فيها بَسْملّة وَهُو متف 


قِيلَ: وَذلِك لأنّها تزت بالقتال ولا يُنَاِبُ زكر الرّحْمة) 
/ وَقِيلَ: لأنّها مع الأنُفال [سُورَّة وَاجدة. 
وَقالَ الإمامُ امهدوي: «أما ترك الفصل بها بَيْن الأثفال]” وَبراءة بإجماع مِنْهم 


فَنِي دُلِك قولآن©: أحدهما مَرُوِي عَنْ عُثمان طَه أنه قال: ريت أقاصيصها 
مُتشابهة, وَلَمْ أكن سَألتُ رَسول الله وين عنما كما كنت أسأله عَنْ غَيْرهماء فَقدّرتُ 
كوْنهما" سُورَة وَاجدة. فَأُسْقطث" البُسبّلة ذلك وهذا [َمَعنَى]'' ما رُوي عَنهُ. 


2 وردت في نسخعة ب: أول. 

*- وردت في نسخة ب: عن. 

“أت ييافظ من البعية بي: 

4 فارن بما ورد في شرح الخلي على جمع الجوامع/1: 228. 

”- ساقط من لسخة ). 

“- ذكر القرطبي خمسة أقوال في الجامع لأحكام القرآن/8: 61. أضواء البيان للشنقيطي/2: 426, 
وردت في نسخة ب: أهما. 

*- وردت في نسخة ب: فاستقلت. 

"- تراجع القعبة بتمامها في مستدرك الحاكم. كتاب التفسير/2: 221. وغيره من تكتب الحاديث. 
7- سقطت من نسخة). 
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القَولٌ الآخر: <أنَ>" سُورَة بَراءَة ُزلت تقض المُهودٍ التي كائت بَيْن الذي 
ل وَبَينَ الشركين, وَبِأَنْ يَنْبّد لكل [ذي]* عَهِد عَيْدهء وَيَمتَعهُم مِنْ أَنْ يَقربُوا 
الممْجِدَ الحرام بَّعدَ ذلك العام" وَمِثْلُ هذا تستعمل العَربُ الابْتداء فيه بالغلظة 
وَالشّدة. فَبمَث الأبي ويك بها عَلِي بْن أبي طَالِب : وأمرَه أنْ يقرأها عَلى النّاس 
[بعِئى]". وَلمْ يَأْمرهٌ أَنْ يُقرأ فيها اسم الله الرّحْمن الرّحِيمء لِمَا ذكرّناةٌ مِنْ تُزوها 
بتقض العُهُود»” التهى. 

الساوس: فول لصيلف كقَيره: “البسسملة من القرآن” أو لآ؟ فيه تجوز, 
وَذلِك أن البَسْملة هِي' قول القابل: «يسْم الله الرّخْمن الرّجيمم. كما أن الحمُدلة 
وَالحوقلة <هي>” قولك: «الَحمُد للو:. وَقولك: «لا حول وَل قوّة إلا بلنه». ولا شك 
أن القولَ الذكور لَيْس مُو الْبْحوثُ عَنَهُ بل البحوث عَنَهُ متعلقة* وَهُو: يسم الله 
الرّحمن الرّحِيم بنفسه. ولذا عَبْرْنا بالمتعلّق فِي التُقرير, غَيّر أن النّاس توسّعوا 
ِظهُور المرادٍ. 


- سقطت من لسخة لب. 

2-. سقطت من نسخة أ. 

“- وهو ها يقابل العام الناسع من الهجرة» وفيه نزلت سورة براءة. 

“- سققطت من نسخة أ. والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير/8: 256 (الفتح) وغيره. 
"- نص منقول من كلام المهدوي. انظر شرح الهداية/1: 14. 

“- وردث في لسخة ب: هو. 

”- سقطت من نسخة ب. 

5- وردت في نسخة ب: تعلقه. 
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السسّايع: قَولُ المصنّف “أول كل سنورة” يَحتَمِلٌ <أن يُريد>' أنّه آية منهّاء أَز 
آية مُستقلّة فِي أوّل كل سُورّة لا مِنْها. وَهُما القؤلان السابقان للشافِعيّة. 

الثامِن: لابدٌ ِنْ قراءتها عِندَهُم فِي الصّلاةٍ. وتوافقهًا في جوازها فِي التُطوع 
فقط. قال الإمامٌ ابن جُزي” في القوابين: «وَلاً يُِسْمَل سيرًا ولا جهراً خلافا للثافمي 
فِي البَسْملةٍ بيرًا مع السّر وَجَهِراً مع الجهر. وَلأبِي حَنِيفة فِي البَسْملّة ببرًا على كل 
وَأ بانس في ا عِنّْد الأربّعة وَلَيْسّت البَسمّلة آيّة مِن الفاتحة وَلاً 
ون غيرها سوى الثم خلافا للثاليرء انْتَهّى. وَهُو الذي مر مِنْ أن الشافعي 
مُخالِف في هَذهٍ المسألة للثلائة, وَاللَه أغلم. 


وَل شك أن قراءتها مِنْ بَابٍ الاحتيّاط. لأنها إِنْ كَائْت مِنَ القرآن كائت مَطلوبَة 
وَل فَهي ذكر لآ يَسْر وقد مَاَ إى هذا الاختياطٍ مِنْ أَبْمّتنا أبو عَبّْد الله المازري* 
رَحِمِهُ الله تعالى, ذَحُكي أنّه كان يَقَرأها وَلِن سرًا لئلاً يُقتدى به. ولنذكر هُنا 
جكاية فِي هذا الغرض ( 50-7 


'- ساقط من لسخة ب, 

2- محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله, ابن جزي الكلبي؛ أبو القاسم (741/693ه). فقيه عالم 
بالأصول واللغة. له: "تقريب الوصول إلى علم الأصول" الأعلام/5: 325. 

وردت في لسخة ب: في. 

*- الظر القوانين الفقهية لابن جزي: 44 في الباب العاشر في القراءة. 

وردت في نسخة أ: وهذا. 

“- محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (536/453ه)» الفقيه المالكي المحدث. كان أدييا حافظا 
طبيبا أصوليا رياضيا متكلما مبرزا. له: "إيضاح المحصول في برهان الأصول", "شرح التلقين". وفيات 
الأعيان/4: 285. الفتح المبين/1: 27-26, 

"- بياض في التسختين وهو في الأصل مقدار ستة أسطر أو أكثر. 
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(وَقِيل البَسْملَة لَيْسَت من القرآن عَلى ل 
لاما دقل آحادأ” أيْ تُقِل آحاداً عَلى أَنّه قرآن كقِراءة ابْن مُسعود (فسيّا؛ 


1 ثلآكة أَيّامٍ)' متتابعات. وكذا ل وَالسَارِق والسارقة ا يمايا 
: نحو ذُلِك د فليْس بقرآن “على الأصح”. وَفِيلَ نه قرآن أيضا [كالمثواتر]” 


تنبيهات: (فِي مزيد تقْرير أن البَسْملّة ليست مِن القرآن عَلى الأصح) 


الأوّل: حُجّة الأصم ما مر مِنْ أن القرآنَ كله مُتواترٌ َإِنْه“ مُعجزة اللبي كه 
الذي قَامَت به الحجّة على مَنْ حضرء فَلابدُ أن يُنقل إلى غيرهم بنقل ثابت تقوم به 
الحجة. وَهوَ التوثْر بما ليْس بمُتواتر, وَهُو الآحاد لا يكو قرآناً إذ لا يُونقٌ به. 

وَحّجّة الاني: <أنّه>" لعلّه كان مُتواتتراً في المَصْر الأول وَذلِك يُكفي. وَهذا 
يَْطْل بوجهين: الأول <أنّْ الأْل>" عَدمْ مَا يُدُعى مِنَ الثُوائْر فِي العَضْر الأوّل. 


- تضمين للآبة 196 من سورة البقرة والآية 79 من سورة المائدة. 

3 تضمين للآبة 38 من سورة المائدة: (وَالسارِقَ َالسَارقة فَافْطْمُوا بِديَهُمًا جَرَاء ما كسَبَا لكالا ص 
الله وَاللّهُ عَزِيرٌ حكيم. 

(- سقطت من نسخة ). 

2 وردت في نسخة ب: بأنه. 

5 سقطت من نسخة ب, 

"- سفطت من لسخخة ب, 


0ق 


الثاني. أن شَرْط التُوائر العتبّر اتّفاق' الطرفين وَالوَايطة, فَإِنّ الحجّة نما قوم 
بالخبر مادام يوصف التّوائر فإذا ارْتْفْع عَنهُ هذا الوّصف ارُتفمت اكه 

الثّانِي: هذا الّذِي ذكرنا مِنَ الخلاف هُو مَا يَقَتضِيه كلام" الصنّف» وَقَدْ أنكر 
الشّارح وَغيّره وُجودَ هذا الخلاف. 

قال لذ وَابْن الحاجب وَإِنْ أشار إلى الخلاف فيها حَيثُ أَفْردها بِمَسأَلةٍ 
وَنْصبَ فيها الأدلة فقن ظَهِرَ أن مُقصودّه” فِيهًا البَسْملّة لا غير وَأَنّها لَيْسّت مِنَ 
القرآن”. وَالْصنّف غايّر بَينْهِمَاء وَأَفْهِمَ أنَّ البَسمّلة قرآن بالتّوائْر لا بالآحاب. وقد 
سبق مَا فيه يَعنِي مِنْ أنَّ المّحِيمَ أنْها قرآن حكماً [فقط]“ لا قطعاً كما يَظْهّر مِنْ 
عبارَة المصنّف قال:- وَالحق أنَّ تُبوت ما هُو مِنَ القرآن بحسب أَضْلهِ لا خلاف فِي 
شَرْط التّوائُر فيه وَأمّا بحسب مَحلّه وَوَضْعه" وَتَرْتيبهِ فَهِلْ يُشْترْط فيه لجار 1 
يكفِي فيه تفل الآحَاد؟ هذا الذي يَليق أَنْ يُكونَ محل الخلآف. -قال:- ثُمّْ رَأيتْ 
الخلاف مُصرّحا به فِي كتاب الانتِصار للقاضي أبي بكر فَقالَ ما نْصّه: وَقالَ قَومْ مِنَ 


“- وردت في نسخة ب: الاتفاق في. 

2 وردات في لسخة أ: الحجية, 

(- وردت في نسخة أ: لفظ. 

“دوووت في لسخة ب: مقصود. 

“- انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2: 19. 
“- سقطت هن نسخة أ. 

وردت في نسخة ب: وصفه. 
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1 0 0 و 2 2 ٌّ 2 3 0 
الفقهاء والمتكلمين: يَجَورٌ إثُبات قرآن وقِراءَة حكما لا علما بخبّر الوّاجد دونَ 
الامتفاضة. وكره أهل الحق ذُلِك وَامْتَنمُوا منُ»' انتهى كلام الشّارح. 


3 


قلث: وَليْس في كلام القَاضي مثل الخلاف الذي فِي كلام المصنّف» إن ! 
0 قط [غَيْر الؤاحد]” لا ينمي إثباتة قَطعا ل 
فالحق أن هَذا الخلآف لآ مَحَل لَه وَأَنَّ الُواثر لأبدٌ منهُ؛ وَسّيقولٌ المصلف: إئه “لا 
تجور القراءة بالشاذ» على الجزم وَذْلِك فرُع هذاء فالوّاجب الجزم مُنا أيضاً بأنه 
ليْس بقرآن. إن كان <وَّلابنَ>* فالتُعيير بالصحيح قرب مِنهُ ب“الأصح”. 
اكلام ِي الع المنواترة 

"ل" القرَاءًات “الستّبع” المنسُوبّة إِلَى القراء السبْعة وَهُم: نافع“ وَابْن كثير, 
وَأبو عُمر البَِصْرِي”. وَابْن عَامِر الشامي”» وَعاصم. وحمزة”. وَالكسّائي كلها 


- أ كلام منقول مع بعض التصرف اليسير من كتاب تشنيف المسامع/1: 312-311. وفي البحر 
المحيط للزركشي/1: 470 تكملة لكلام القاضي الباقلاني فانظره. 
2 ساقط من لسخة أ, 
قطن هن الها نر 
1 نافع بن عبد الرحمن بن ألي نعيم (.../169ه))؛ أحد القراء السبعة ثقة صالح. أخخل القراءة عن 
تابعي المديئة؛ وانتهى إليه رئاسة القراءة فيها.طبقات القراء/2: 330. وفيات الأعيان/5: 369, 
َِ زيادة بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله (154/70ه). الإمام السيد أبو عمرو التميمي 
البصري, أحد القراء السبعة, ثقة زاهد. وفيات الأعيان/3: 470-466. 
6 عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي؛ (118/8ه). المقرى الدمشقي, أحد القراء 
السبعة. قال الذهبي: مقرئ الشاميين» صدوق في رواية الحديث. الأعلام/4: 95, 
- حمرة بن حبيب بن عمارة بن [سماعيل؛ التميمي هولاهم (156/80 ه). أحد القراء السبعة أدرك 
الصحابة بالسن. له: "قراءة حمزة"؛ وكتاب "الفرائض" طبقات القراء/1: 261. الأعلام/2: 277. 
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3 “متواترة” من الُبي يدير إليِناء أي تقلّها جَمعٌ يَمتنِع / عادةَ تواطؤهُم عَلى الكذزب 

ِنْ لد عر الصحابّة الآخذينَ لها عن الثُبِي و وَهلّم جرًا حَتى بلغثنا. 

“قيل” أي قال الإمامُ ابن الحاجب” : توائر القراءَات السّبْع ثابت “يما ليس 
من قبيل الأداع” مما يَرجع إلى جَؤْهر الل دَ(مَالِكِ يَوُم الحاين» وَلامَلِ» 
بغر ألف. وما ما يَرْجِعُ مِنَ الأداء إلى الهيئات” والكيفيات فلا يبت فِيه التُوار. 
[وَذلك]” “كَالمَد” الختلف فيه وَشُو القَدْ-الزائد ونه عَلى اند اطق [مِمَا]* 
تفاوَتت” فيه <القراةات>" طولاً وَقَضْراً. 

“والإمالة” كذيك العتبرّة كارة مَخضة وتارَة بَيْنَ بَيْنْ “وتخفيف الهمزة» 
اختلف أيْضا بالتّقل تارة. وَبالتّسْهِيل أخرَى. وَالحَدْف أخرى. وَالإبُدال أخرى. 

“قال” الشّيحُ المفرئ “أبو شامّة”” أيضاً “و” كذا “الألفاظ المُختلف فيها" بَيْن 
القراء” أي فِي أدابهاء وَهُو شامل لِما قبلّه وَلغيره. كزيادة الشّد فِي الحرف 
المشُدود وعدمها مَثلا: فيو أيضا غير متواتِر. 


*- انظر مختصر المتهى مع شرح العضد/2: 21. 

5 وردت في نسخة ب: إلى الآداء من الكيفيات. 

3- سقطت من نسغة أ. 

“- سقطت من نسخة أ. 

وردت في لسخة ب: يتفاوت. 

سقطت من لسخخة لب, 

”- عبد الرحمن بن إ#ماعيل بن إبراهيم» الشيخ الإمام (665/599ه).؛ شهاب الدين أبو القاسم 
المقدسي. له: "شرح الشاطبمة" و"مفردات القراء" طبقات الشافعية/2: 133. الشذرات/5: 318, 

5 وردت في لسخحة ب: فيه. 


9 
- وردت في نسخة ب: وغيره. 
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تنبيمات: (فِي مَزيدٍ تقرير اسع المتوايرة وَمُتعلقاتها) 

الأوْل: كونُ السبع مُتواترة مما أَطبقَ عَلِيهِ جماهير أهل الحق. وَتُقِل خلافة 
عَنْ صّاحب البّدِيع ' مِنْ مُتأَخْرِي الحنفية. و[هُ]” أَنّهُ قالَ: إِنّها مَشهُورة فَإِنْ أراد 
أنها تقلت باسْتفاضّة أفادت القَطْع وَلَّو بقرائن فُقريب. إذ التُحْقيق أنَّ عَددَ الثواثر 
غير مَحْدودِء وَِنّما هُو مَا أفاد القطع كما سَيجي؛ وَإِنْ أراد” الظن فَباطِل. 

وَنْقلَ أيْضاً عَن المعتزلة أنْها آحادٌ, فَإِنْ أرادُوا: وَاسْتِْيدَ الهم بضّمِيمّة القرائن 
فقريب أيضاً وَل فمُكابّرة. 

الثّاني: اسْتدلٌ في الختصر عَلى* كون السبْع متواترة بأَنّها لَوْلَمْ تكن مُتواترة 
لكان بَعْض القرآن غيْر مُتواتر, وَالتَّالِي بَاطلٌ لِمَا مر مِنْ أن القرآنَ مُتواترٌء وَأنَ ما لم 
نتوائر لهس بقرآن". وَتَفْريرُ الملاّمة أنْ تقول لو لَمْ تتوائر كلها لكان بَمْضها غيْر 
مُتواتر وَلَو كانَ بَعضّها غَيْر مُتواتر لكانَ بَعضُ القرآن غَيْر مُتواتتر, [فَيلْمٌ أنهًا لم 


6 
تتوائر] 


يعني كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام للشيخ الإمام مظفر الدين أحمد بن 
علي المعروف بابن الساعان البغدادي الحنفي (.../694 ه) وهو مختصر لطيف جمع فيه زبدة كلام 
الآمدي والبزدوي؛ كما جع صاحب التنقيح بين ابن الحاجب والبردوي. كشف الظنون/1: 235. 

*- سقطت من نسخة أ. 

3- وردت في نسخة ب: أفاد, 

“- وردت في نسخة أ: عن. 

"- الظر مختصر امننهى مع شرح العضد/2: 21. 

3 ساقط من لسخة أ. 
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أمّا الشَّرْطيّة الأولى مِنْ هاتين 1 مذقهاء لاتّحابٍ تاليها وَمُقدّمها في 
العئى. وَأمّا الثّانية' فَبِيانُ صدقها أَنْ نُضُم مُعناهًا إلى قضيةٍ صَادقةٍء هكذا كل 
القراءاتٍ السبع قرآن وَبَعضُ القراءات السّبع ليّس بمُتواتر. لِينْتُج مِنّ الثّالث بعض 
القرآن ليس بمتواتر وَهُو بَاطِل وَلاَ خَللَ إلا ِنَ الثّابية فَهِي” بَاطلّة. 

فَإِنْ قال قَائلٌ: لا نُسلُم هَذه” الكلية وَهِي أن كل القراءات السّبع قرآن 

فالجواب: أنْ تقول لا يَخلو أَنْ تكونّ كلها قرآنا. أَوْ كلها غير قرآن. أَوْ بَعضها 
وَبَعْضهاء. فَإنْ كانَ الأول فهُو الدّعى. وَإِنْ كانَ الثاني فباطل بالإجماع. وَإنْ كَانَ 
الثالث قلنًا: هذا البَعضُّ الجعول قرآناً إما مُعِينَه أو غير فرآن” .وير القرآن ما 


مُعيّن أو' لآ وَالثّالي بَاطِلٌ لأنّه يُوجِبُ الشّك في الجميع. وَالأوَل بَاطِلٌ أيضاً إن تَعْيين 
بَعضيها لا يُكونَ مُتواترا وَقُرآنا تُونَ بَعفيها تُحكم. 


وَاعْلم أن هذا الاستدلال مُسْتغنى عَنهُ إن إقامة الدّبيل عَلى التوائر لآ يَخْلو 
مِنْ” تعسف, والأوكى أَنْ يُقالَ: إِنَّ القراءات السيْع قَدْ حصلّ العِلم بكونهًا قرآناء أو 


2 وردت في لسخة أ: التالية. 

0 وردت في نلسخة اب: وهي. 

وردت في نسخة أ؛ هذه. 

“- أو بعضها وبعضهاء الصواب: «أو بعضها قرآن وبعضها غير قرآن». 
”- وردت في نسخة ب: وغير القرآن. 

. وردت في لسخة ب: أم, 


7- وردت في لسخة أ: عن. 
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بتواترُها عَلى مُرور الأذوار وَالأَعْصار فِي البَوادي وَالأمُصارء وَجاحد ذُلِك كافر” وَقِدْ 
أَشَارَ إلى هذا بَعضّ الشيوخ” وَهُو ظاهرٌ. 

وذكر الشارح أنَّ بَعض التأَخْرِينَ شَفْبَ وَقالَ: «لا شك فِي توائرها / عن الأئمّة 

#هااله سكس ع 7 0 2 ل ب 3 و جاه ااه ل 

السّبُعة, وَأمًا بأسانيدهم عن التّبِي وتلق فَهي أخبار آحار” كما يُعرفُ مِنْ طرقِهِم 
الا ا 2 ا 57 00 00 . 3 
قال وجوابه: لعلها كانت متواترة فِيما بينهم. واقتصروا على بعض الطرق. ولا يلزم 
مِنْ عدم النّقل ألآ* يَكونَ كذلِك,” انْتهّى. 

قلث: وَقَد ضّعْف جَوابهُ بلعل فَإِنْ احتمالَ التُوائر يَدفْعه احتمال عدم 
الثُوائر وَهُو الأصّل. 


0 اله 5 اد | ناه 00 08 0 3 
وذكرٌ بَعضْ شروح اللختّصر نَحُو هَذَا أيضا فقال: «وقول القابل: وَلِقابْل أنْ 


يَقولَ وَذْلك مُشْكل, لأنّ الذي تستيد إليه القراءات السّبّع سَبعَة تفرء وَالتُوائُر لا 


اشبل رق لل لقم :1 لمهي أناظدة الكرائر بل ساي نل 
5 0 الى 5 007 ؟ 0 َ. 5-6 5 3 
يُختص بعددٍ معينء إِذْ كل عَدَد يَحْصِلٌ العلم عنْده فَهُو عَدَد الثُوائر. فيجورٌ أنْ 
يَحصل العلم بخبّر السبعة وما دُونها”» انتهى. 


2 وردت في نسخة أ: مكابر, 

*- المقصود به: أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز. انظر شرح اللحلي على جمع الجوامع/1: 230. 
2 وردت في نسخة ب: الآحاد. 

“- وردت في نسخة ا: أن لا. 

“- نص منقول بأمانة من تشنيف المسامع/1: 314-313. 

“- وردت في لسخة ب: في أن. 
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قُلت: فَإنْ أراد [مثل]* هذا المسْتشْكل مَثْن القرآن, وَأنهِ كيف ينبت بسبْعة, 
فالجيب كأَنْه سَلْم أن القرآن بنفسه لَمْ يَصل إل بسبْعة وَهذا إنكارٌ لمخسوس. فَكم مِنْ 
قارئ اسْتُشهد فِي اليَمامّة. وَفِي الشّام والعراق؛ دُونَ مَنْ بّقِي فِي الحرميّن. ثم لم 
يَزلْ فِي الازديابٍ وَالكثرةٍ وَالحمدُ نه حَتَّى إِنّه امتلأت بحملته حُلَل الأعراب فكييف 
بالقرى. فكيْف بالأمصار, فقن فَسَا فِي الأمّة فَشْوَ الصّلاة وَالتِيمُم. وَهَذا مَعلُوم 
بالضّرورَة لكل أحد بالعايئة في رَّمنْهء وَبِالسّماءٍ القاطع فيما قبلهُ. 


وَإِنْ أراد” القراةات السبْع وَهُو الظاهر مِنْ عبارته. فلا مَعنَّى للسؤال وَل 


ما أولا: فَلأنه لَمْ تجتوع” سَبّْعة فر عَلى كل مِنهاء فق الإشكال أَنْ يُقال 
الذي تسْتيد القراءات” السيْع وَاحداً وَاثنان مَثلاء إذ المرادٌ كل وَاحدّة مِنهّاء وَالتُوائر 
لا يَخصل بالواحدٍ ولا الاثئين أو الثلاثة. 

وَأما ثانياً: فَلأَنّهِ عَلى هذا الفَرْضء يَلرّمُ أنْ يُكونَ الوَاحدٌ عَدداً مُتواتراً وَهُو 
َال إِذْ ليس بِمّدد فضلا عَنْ وَصف الثُواثر. 

وَاصُواب فِي الجواب ما قَالهُ الأيمّة مِنْ أن القراءة]” لَمْ تنحصر فِي القرّاء 
السّبعَة. ولا فِي أشياخهم وَرُواتَهِم الحسُوبين, وَإِنْما ذكروا وَحْدهُم لِتصّديهم للأخْذ 
وَاعْتنابُهم بالضّبطٍ والإثقان. 


أ- سقطت من نسخة أ, 

_- وردت في لسخة أ: أرادوا, 
*- وردت في نسخة أ: تجمع. 
م وردت في لسخة ب: القراءة. 


”- ساقط من نسخة ). 
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الثّالث: يُسْترَط عِنّْد القرّاء لكون القراءة سَبْعية ئلائة أشيّاء: تواثرهاء ود 
وَجْهِهًا في التربية. وَمُوافْقِتُها لأحدٍ المصاحف المُثمانية. 

وَالأَمْر الأول يُعرّف بالتّقل مّع الخبرة بشروط' التُوائر المقرّرة في هذا العلم 
وَمُعرفة أخوال الرّجال. وَالثّاني يُعْرفُ بِفنُ المّربية؛ والثّايث فِي علم الرْسْم الموضوع 
لهجَاء الصاجف. وَهَذا عَلى ما نص عَلِيهِ بَعْضْهُم, 

يروس به 4 7 ٠‏ . و .م آىئ 3 © © 4ه 

وَقالَ آخرٌون: المعثبر عِنْد القرّاء* إِنْما هُو صِحّة السّندٍ مّع الشَرْطِيّن الأخيرين. 


مامه روم 5 0 7 ل 1 . 0 
وَأَما التُوائُر وَعدمةٌ فَإِنّما يَعْتبره الأصوليّون والله الموفق. 


الرّابِعٌ: ما اسْتثناه ابن الحاجب * مِنَ الدّ يَحتَملُ أنْ يُرِيدَ أصْله. وَيُحتّمل <أنْ 
يريد > مَا رَاد على دُلك يما / اختلف فيه القرّاء مِنَ الإشباع وَهُو اللائق أَنّْ يُحمّل 


عَليه. 0 
دوادو اولي الحو مالا لتر قمر (إاولئه ». 
والملفضلة 1 تخو: رما أ أثول) : «وأطولهم 0 في الضُربّين جميعا 1 وحمزة, 


“وروت في تسفية | شرائظ: 

# مومعل لسغي ب القرلفة 

3 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2: 21. 

“- تفلت من ةا 

"- وردت في نسخة ب: المتصل. 

*تبوروف في سغلات: وأطلق هم. 

2 عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الفرشي مولاهم (197/110ه.. الملقب بورش شيخ 
القراء امحققين, وإمام أهل الأداء المرتلين: التهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زماله, ولقبه نافع 
بورش لبياضه, والورشان طائر معروف. طبقات القراء/1: 502. الأعلام/4: 205. 
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ماع 3 007 5 .0 5 5 3 ماع عَم 5 "00١٠‏ ل 
ودونهما عاصمء ودونه ابن عامر والكسابي. ودونهما ابو عمرو مِنْ طريق اهل 
: _2 و50 7 3 22-5 اا 7 20 ع 
العراق. وقالون مِنْ طريق أبي نشِيط مِنْ خلاف” عَنهُ قال: وَهذا كله عَلى التقريب 
مِنْ غير إفراط” التهى. 
وَكذا الإمالة يَختمل أَنْ يُريد أصلهاء لأنّْها لآ تخرج عَنْ حَالهُن المحضة وَبَيْن 
بين فإذا لم يُتوائر وَاحِد مِنْهِمًا لم تتوائر. 
وَيَحتمل أَنْ يُريد ما يَقع فِيه الاختلاف وَيصّعب” انْضْباطة» مِنْ مقدار 
4 ان مو احم م ل ال-6 01-7 ءُّ 
<قزْب>“” الألف مِنّ اليّاءِ وَالفتحة مِنّ الكسرة, وَهُو الظاهر. 
عر ور ع شا , “واد ا 1 54 0 5 : و 0 
وكذا تَخفيف الهمّزة أيضاء المراد مِنهُ القذر الذي يُختلف فيه القرّاء لا مُطلق 
29 م 9( و 
التُخْفيف. وَوَجِه اسْتثئاء هذا كله. 
وَكذا الألفاظ التي ذكرّ أَبُو شَامَة أنْ يُّقال: الاختلافُ الُوجُود” فِي ذلك يُنافِي 
الوائر إِذْ لا ثقة مّع الاختلاف. فيُقال” لآ شيء مِنَ الختلف فيه بموثوق به. وَكل 


03 27 7 000 5 ع 1 0 م 
متواتر مُوتُوق به فينتُج مِنَ الثَانِي لا شَيءً مِنَ الختلف فيه بمتواتر, تُضم هذه إلى 


ا محمد بن هارون أبو جعفر الربيعي الخربي البغدادي (.../258ه). غاية النهاية/2: 273-272. 
0 وردت في نسخة أ: بخلاف. 

(- نص منقول من كتاب التيسير في القراءات السبع: 31-30. 

4_- وردت في لسخة ب: ويعسر. 

”- سقطث هن نسغية ب. 

3 وردت في نسخة ب: الموصوف. 


4" وردت في لسخة. ب: إذ يقال. 
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قؤْلنا هَيْئَات' الَنّ مُختلف فيهاء فينئج مِنَ الأول لآ شَيءً مِنْ هيئاتِ الَنّ بمُتواتر» 
وكذا في البّواقِي* 

وَوَجَهُ الاغتراض عَلِيهِ أَنْ يقال إِنْ عَنَيْكُم بما ذُكرْثم مِنَ الاختلافي. الختلاف 
الطريقة الوّاحدة الذي لا يبقى مَعهُ توائرٌ فَالصّغرى مَمنُوعة إِذْ لا ُسلم وجودّ مِثل 
هذا الاختلاف. 

إن عَنيْتُم اخْتَلافَ الطر ق فالكبرَى مُمنوعّة, إذ لأ نُسلمُ هذا اللحتلآف يُنافِي 
الثواكر, إن الطرقّ كلهًا مُتواترة كما فِي القراءات السّبّع. وقد بّهْناك” عَلى الطريق 
إى مُباحئة الشَيّْخَين*. وَأَنّْ الأولّى خلاف ما ذهب" إليّهء وَأَنْ الكل مُتواترٌ كما هُو 
مُذُصب الحموون: 

الخاوس: مُقْتَضَى عبارة المصنّف: أن أبا شَامَة يَقولٌ بما قال به ابن الحاجب. 
وَيَزِيدُ عَليْهِ مَا حكاه عَنهُ» وَالنقول مِنْ كلامِه نما هُو أن التُواثْر في القراءات السيْع 
طَاهِر فيما اتُفَقت الطرق عَلى تقل عَن القرّاء" دُونَ ما احْتَلفَت” فيه. بِأَنْ نُفِيَتَة 


"وروت لاسفا: هيئة, 

2- وردت في نسخة ب: الباقي. 

7 وردت في نسخخة ب: نبهدا. 

3 لعله يقصد هما ابن الحاجب وأبا شامة. 
ا وردت في نسخة ؟: ذهبنا. 

وردت في نسخة ب؛ عن القرآث. 

أت وردت في نسخة ب: اخدلف, 


8 0 1 5 
- وردت في نسخة ب: بقيت. 


.-49- 


,اعص"# إن* الى 0 ع ىا م م 0_7 واه 7 2 عو 2 
يسبته إليهم فِي بعض الطرق. وَهذا مُحثتمل وَهُو يظاهره يُتناوّل' ذلِك. وَيتناوّل ما 
لَيْس مِنْ قبيل الأداء أيضاً. وَقَد عَلِمتَ وَجْه الحق فِي كل طرف. وَاله الموفق. 
(مَا هُو الشّادُ مِنّْ القراءة وهل تجوز القراءة به؟) 

“ولا تجوز القراءة بالشاذ”” أي مَا تُقِل آحاداً كما مَرْ التّمثِيل له لآ فِي 
الصّلاة ولا خَارجَها. 

والصحيح <أثه>”” أيْ الشّاذ 0 سما وراء العشَرة” الجموعة مِنَ 
السيع السابقة بقة مع ثلاث أخْرى: وَهِي قِراءة 5 وقراءة خلف”7 وقراءة أبي جَعْفر 
يزيد بن القعقاع* 


ا وردت ف نسخة أ: يتناوله. 
*- ومن بين الدين أفتوا بللك ابن الحاجبء وقال: «لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في 
غيرها. فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركهاء وإن كان عالما أدب بشرطه. وإن أصر على 
ذلك أدب على إصراره؛ وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك. انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2: 21 
ووافقه على ذلك النووي, فقال: «لا يجوز القراءة في الصلاة ولا في غبرها بالقراءة الشاذة: لأنها 
ليست هتواترة», انظر المجموع شرح المهدب/3: 392. 
- سقطت من نسخة ب. 
َي سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة أ: ما والق العشر. 

5- يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري (205/117ه»), أحد القراء العشرة, وهو المقرئ 
الثامن. له: "الجامع"؛ "وجوه القراءات": "وقف التمام". وفيات الأعبان/6: 390. الأعلام/8: 195, 
- خلف بن هشام بن طالب بن غراب البزار أبو محمد (.../229ه) أحد القراء العشرة. كان 
عابدا عالما ثقة. وفيات الأعيان/2: 241, غاية النهاية/1: 273. الأعلام/2: 311. 
“- يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش المخزومي يعرف بأبي جعفر المدي (.../133ه) أحد 
القراء العشرة من التابعين. وفيات الأعيان/6: 392-390. غاية النهاية/2: 383,. الأعلام/8: 186. 
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وفاقا مام اغوي ٠”‏ والشتيخ الإنام” واي الُسئف” 

“وقيل” اللثاذ هُو “ما وراع السبعة” المذكورة وَعلَى هذا فَالئٌلاث” الزيدة هِي 
مِنْ جُملّة الشّاذ فلا تُجورٌ القراءًة بها أيضاً كسابر الشّاذ, 

“أما إجراؤه* أي المّاذ “مجرى" الأخبّار “الآحاد” فِي الاحتجاج به في 
الأخكام [الشرعِية]* “فهو الصحيح”. 

وَفِيلٌ لأيَجْري مَجْراهَا فلا يُحتَُ به. وَهُو مُخئار أبي عَمرو ابن الحاجب. 
تنبيهات: (في مزيد د تقرِير القراءة بالشان وَوجه الاحتحاج به 

الأوّل: المرادٌ بالقرّاءةٍ بالشّاذ: تلاوئه عَلى وَجْهِ التّعبدٍ كما يُقْرا القرآن. لا 
مُجرّد ذكرةٌ احتجاجاً به وَنَحْو دذُلك. وَالنع هُنا مَبِنِي عَلى كون الآحادٍ ليس بقرآن 
كما مر وب لتحي اناد يعي ودبع هنا على ال ٠‏ وَالْصنّف يُحكِي الخلآف 
هنالك. مَع أَنّه لوكان ثُمٌ مَن يُقولُ بقرآنيته لَمْ يَمْنع القراءة به قطعا. 


أ الحسين بن مسعود بن محمدء أبو محمد البغوي يعرف بالفراء (.../516هم) الملقب بمحبي السئة 
وركن الدين: كان عالي الكعب في الفقه والتفسير والحديث. له: "شرح السنة", "المصابيح", "معالم 
عر كما له فتاوى مشهورة لنفسه. طبقات الشافعية/4: 214. شذرات الذهب/4: 48. 

- عبد الكالي بن علي بن تمام السبكي أبو الحسن نقي الدين (756/673 ه).؛ شيخ الإسلام في 
عصره. وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين. هن تصاليفه: "الدر النظيم في التفسير" لم يكملء "الإيماج في 
شرح المنهاج" و"مختصر طبقات الفقهاء". الأعلام/5: 116, 
7- وردت في نسخة ب: فالثالث. 
“- سقطت من نسغة أ. 
2 والداكي للإجماع هو ابن عبد البر الحالظ القرطبي. انظر التشنيف/1: 318. 
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الثاني : وَجِهُ الصّحِيح مِنْ أن الشّاذ مَا وَراءَ العَشْرء أن السّبع قَدْ تَبيّن فِيما مَرٌ 
أنهًا مُتواترة وَالثلائة الأخرّى مُوافقة لها [فِي الأمور الثّلائة السّابقة]*: من صحّة 
السّندِء وموافقة وَجْه فِي العربية. وَمُوافقة خَط المصُْحف العُثُماني وَهَذا هُو الظاهِر, 
وقد ألكر المحققونّ وُجود المُقابل2 

الثالث: العَشْر وَالسَبّْع فِي عبارة المصنّف بغيّر مَاء التأنيث عَلى أَنّها 
القراءات كما قَرّرناء وَيُوجِدُ فِي بَعْض التّسخ بالهاء على أن المراد القرآن. وَالأوّل أؤلى 
لأنّ الموصوف بالشّدوذٍ وَعدمه هُو القراءات7 


الرّايع: وَجْه الاختجاج بالقراءة الشّادة أنّها مَرُوية عن النّبي 8 فإِنْ 
<َلَمْ تكن>“ قرآناً فلا أقلٌ مِنْ أن تكون خَبراء وَالخبرُ يُحتج به. وهذا الَذَهَب 
مَنسوبُ لأبي حَنِيفة؛ وَعَليهِ احتجاجه عَلى وجوب التُتابّع فِي صُوْمٍ كفارة اليَوين 
بقراءة ابن مَسعُود ضِ «قْصيَامٌ ثلائة أيّامِ مُتتابعات,". وَاحْتِجُوا أيضاً عَلى قطع 
يَعِين السارق بقراءة «فَاقطمُوا أيُمانهّماء؟ 


'- سقطت هن لسخة أ. 

*- وهو اختيار الغزالي في المستصفى/1: 102 والآمدي في الإحكام/1: 160: وابن الحاجب في 
مختصر المنتهى مع شرح العضد/2: 21. 

وردت في لسخة أ: القرآن. 

“- سقطت هن نسخة ب. 

”- انظر الإحكام/1: 160, مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2: 21. 

“- انظر تفسبر القرطبي/3: 2164 مفاتح الغيب للرازي/11: 16: روح المعاني للألوسي/6: 133, 


قب 


وَتَقريره أنْ يُقالَ: لا يَخلُو في نفس الأمر أنْ يَكونَ قرآناً أو له. فإنْ كان قرآناً 
سَيأتِي. 

وَوَجْه الاغتراض عَليْه أنْ يُقالَ: لا نُسلَم الحضر بَيّْن القرآبية والخبرية, 
إجواز أَنْ يَكونَ بياناً مِنَ الرّاوي عَلى مُقتَضى مَذهبه. وَقَدْ عُلمَ أن مدهب الرّاوي ليس 


بم 


تعم, لو صَرّح بنقله لكان ذلك: أما إذا ل يُصرّح بالثقل” عن الثبي كف فهو 
مُحتمل فسقط الاختجاجٌ. وَهَذا هُو الذي ارْتضاةُ” ابنُ الحاجب”. وَهُو مُختار 
9 عت ا 2 9 3200 9 7 بالا 
القزالي” والآودي' وَنسّبه إلى الشافِعي” كما سب إليّه الأول أيضاء والله الموفق, 


“عوروت لا عاب أم لا 

#دوروت في نسخخة ب: بنقله. 

- وردت لي نسخة ب: رواه. 

3 الظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2: 21. 

(- انظر المستصفى/1: 102. 

"- انظر الإحكام/1: 160 المسالة الأولى. 

”- قال إمام الحرمين في البرهان/1: 427 «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل 
تواتراء لا يسوغ الاحتجاج اء ولا نعول مررلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات, وهذا نفى التتابع» 
واشترطه لي صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين؛ ولم ير الاحتجاج بما نفله الناقلون من قراءة ابن 
مسعود لي قوله تعالى: "قصيامٌ ثلاثة أيّامٍ مُتَتابعَات"». 
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(هَل يَرِدُ في القرآن ما لأ مَعْنى له؟) 

“ولا يَجولٌ ورود ما لا مُعتى له فِي الكتاب والسئنة خلافا للحشُوية» 
إحدى طُواْف المبتدعة فِي تجويزهم ذلِك. 

"ولا يَجورُ أيضاً وُرِودُ ما يُعْتى*” أي يراد “به خَيْر ظاهره إلا بدليل” يدل 
عَلى أنه أَريدَ به غير ظاهره كالعامٌ اأخصوص. / والطلّق التي “خلافا للمُرجئة» 
طَائفة أخرى مِنَ المبتدعة فِي تجويزهم وُرِودَ ذلك بلا دييل” 
كنبيهات: (مَزِيدُ تقرير رود ما لآ مَعنى لهُ فِي فيه فِي القرآن أو ما لآ ندر 
مُعناه) 


با ) 


الأوّل: ظَاهِر عبارَة المصنّف فِي اللسألة الأوى أنّه لا يرد في القرآن ما ليس لَه 
مَعنّى فِي تفسبه. وَأَنْ الحشويّة قالوا بجواز ذُلِك بَلْ وَبوقوعه. وَهذا هُو الظاهِر مِنْ 
كلام الآمدي وغيره. بَْ صريحة, 

وَعبارتةٌ فِي الإحكام: «القرآن لا يُتصوّر اشتمالّه عَلى ما لا مَعنى له فِي نفسِه. 
لكونه هَذيّانا وَتقصاً يَتعالى كلام الرّب عَنهُ خلافا لِمَن لا يُؤْبَه له في قولِه: كيف 
يقال ذلك. وكلامُ الرّب تعالى مُشْتملٌ على مَا لا مُعنَى لَهُّ كحروف المعجم' الْتِي فِي 

2 58 د 1 :5 00 8 700 

أوائل السُور إذ هي غَيْر مُوضوعَة فِي اللغة لمعئى. وَعَلى التّناقض الذي لآ يُفَهم 
6 5 فيرمة 1غ ا 07 1 8 ع 4 ممه فو 
كقوله تعالى: 2فِيَومِئُط ل يشال عن طثبه إنس وَل جان؟ وقوله: #رفووبك 
“- وردث لي لسخة أ: ما لا معنى. 
*- وردت في نسخة ب: لا بدليل. 
”- وردت لي نسخة ب: العجم. 


“- الرحمن: 39. 
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لتسالئهم أَجْمَعِين)! وَعلّى الزّيادَة التي لا فائدَة فيهاء كقؤله تعالى: ( فيا 
كلأئة أَيّامٍ فج الْحبم وَسَبْهَةَ إطا رَجَعَكُمْ نلك عَشْرَة كايلة)” زقؤله: 

1 2 0 ا ٠‏ 0 0 5 3 2 
لإكايلة) غَيْر مُِيد لمغنى. وَكَدلِك فَؤْله تعالى: (تفكة وَاحطة)* وَل إلَمَيُن 
لكين 5 


0 ا بي "7 عما .ام لمم ينع 0 ا 2 
ثُمُ أجاب عَنْ ذُلِك كله. وَهُو تصريحٌ بأنْ محل التّزاع ورود ما لا مُعئى لَهُ في 


- 


وَعِبارَة البَِيضَاوي": دولا يُحاطِبنًا الله بالمهمل0” وَهِي صّريحة أيضا فِي هَذاء 
وَهَذا خلاف ما ذهب إليّه جُمهورٌ الشَّارحِينَ مِنْ أن الخلاف. إِنّما هُو فِي ورود ما 
له مَعنَى وَلَكِن لا يُفَهّمء وَأما حما>" لآ مَعنَى له أصلا فبائفاق العُلمَاء” أنّه لا يُقع في 


كلام الله تُعالَى. 


3 الحجر: 92. 

*- البقرة: 196, 

3 الحاقة: 13, 

2 اللحل: 51. 

“- انظر الإحكام في أصول الإحكام/1: 167, المسألة الرابعة. 

“- عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير البيضاوي (.../685هس)» الإمام المبرزء 
النظارء قاضي مفسر علامة, من كتبه: "انوار التريل وأسرار التأويل"؛ "منهاج الوصول إلى علم 
الأصول", "رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها" طبقات المفسرين/1: 248. الأعلام/4: 110. 

9 انظر الإيماجج في شرح المنهاج/1: 360. 

كك سقطت هن لسخة ب, 


53 وردت في لسخة أ: العقلاء. 
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وَاعْتَرضِوا! يذلك غلى العلف: فإِنْ صََُ م ذكزواة وجب ويل كلام الصف 
بأن يُكونَ مُعناةٌ ورود ما لآ مَعَنَى لَه مَنهُوم أو يُفهم أوْ كحو ذلك, ليكون نفيا 
للمُفهووية لا لأَضْل الْعنّى, 

وَكيْف يُستقيمُ هذا وَنَحنُ ُعترف بوجوب المتشابه* وَأَنّهِ ما اْتأثر الله بعلمه. 
فلم“ يَتْضِح لنا مُعناةٌ تأمُل. 

وكلام الفخ 5 فِي هذو المسألة مضُطرب فإنه قال: رلا يَجِور أَنْ يتكلم الله 
وَرسولة بشيءٍ وَل يَعنِي به شيئاً وَالخلاف فيه مع الحشوية. لنا وَجهّان: 

0 مع كك ا 7 0م 

أحدهّماء أن التُكلم بما لا يُفِيدُ شَيئًا هَذِيّان وَهُو تتقص. وَالنّقص عَلى الله تعاى 
مُحال. 

وثاضيماء أن الله وَصكَ القراة يكؤنه كدق زهفاء وثيانا..وَذلك لا يعمل يما 
لا يُفهم مَعناةُ. 

8 2 5 ام 7 ايم 

(أدلة القائلين يورود ما لا يُفيدُ في القرآن) 

وَاحْتَجٌ الخاليف بأمور: 


'- وردت في نسخة ): واعترض. 

2 وردت في نسخة ب: ذلك. 

3ل وردت في لسخة ب: المشابه. 

ف وردت في نسخة ب: فلا. 

”- الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري الرازي (606/544ه)؛ إهام 
المتكلمين وقدوة المفسرين وكبير الفقهاء الشافعيين» له: 'المحصول في علم الأصول", "البرهان في الرد 
على أهل الزيغ والطغيان" وغيرها. سير أعلام النبلاء/21: 500. وفيات الأعيان/4: 248. 
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الأوك: أنّه جَاءَ فِي القرآن ما لا يُفيد تخو: (إكهيحص»' وَلرُئوس 
الشيّاطين)* وَئحو: (كايلة) وَإوَاجِدة): و( اثنيْن)* كما مَرْْ 

ثانيها: أن الؤقف [به]" عَلى قوله تعالى: إل الله)" وَاحِببُء إذ لول 
يُوقف لكان يُقولوا” آمنًا به (إيَقولونَ آمَنَا به6...إلخ حَالاً مِنَ الجميع فَيلزم. 
فيقول" الله آمنا وَهُو مُحال, وإذا وَجِبَ الوّقف ظهر أنّا لا نَعلّم تأويل المتشابهات" 


5 ل 9 5 0 ل م ه# 2 
ثالثها: أنَّ الله تعالى خَاطبَ الفرس بلغة العّربء وَهُم لا يَفهمونَ مِنْها شيئاء 
وَإِذَا جاز ذلك: فَليجز / مطلقا. 


“- تضمين للآبة 1 من سورة مريم. 

“- تضمين للآبة 65 من سورة الصافات: (طلْمُهَا كَلهُ رموس الششياطين». 

7- تضمين للآية 13 من سورة الحاقة: (فَِذَا لفخ في الصور لفحةٌ وَاحدَة). 

“- تضمين للآية 51 من سورة النحل: (وَقَالَ الله لا تُخدُوا إلهينٍ لين إِنمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحدٌ فَإَِايَ 
فَارْهْبُون). 

000 

2 آل عمران: 7. وتمامها: (هُوَ الْذي ألرّل عَلَيِكَ الكتّاب مئْهُ آبات مُحْكَمَاتَ هُنْ م الكتّاب وخر 
مُعشَابِهَاتَ فَأمّا اللدينَ في قُلُوبهِم ْم فَيْبعُونَ ما كشب مئه ابا الفئئة وَانتقَاءً تأويله ما يلم كأويلة 
إلا الله وَالراسِحُونٌ في العلم يَقُولُونَ آمئا به كل من عند رين وما يذَكْرُ إلا أولُوا الألاب», 

7- وردت في لسخية ب: يقولون. 

*- وردت في لسخة ب: فيلزم أن يقول. 

'- وردت في لسخة أ. المشتبهات. وقد ضغط اليوسي الكلام في هله الحجة إلى حد جعل الممنى 
مضطربا شيئا ماء فلينظر الأصل في المحصول. 
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(الجواب عَنْ أدلنهم) 

وَأجابَ عَن الأول بأنها أسماءً للسْوّرء وَلوُوُوس الشياطين) تمثيل بما 
جَرَت عَادَة العَرّبِ باسْتقبَاحه, وَالبَواقِي تأكيد. 

عن الثاني: بأنّه لا يَلزّم مِنَ المَطف رُجوع ضَمير يُقولون لاجَمْع بل للمَعطُوف 
فقط بدلآلة العقل. 

وَعَن الثالث: بأنَّ للفرس طريقا إى مُعرفة الخطاب بالرجوع إل المَربي,* 

َصَدْر كلامِه مع دَِيله الأول وَدَليلُ الخصوم الأو يُقتضي أن [الخلآف]” فِي 
وُرودٍ [مَا لا مَعى له فِي نفسه. وَدلِيله الثاني مُع بقِية أدِلّة الخصوم يُقكضي أنه في 
وُرود]” مَا لا نُدرِك مَعناهء وَيَصحّ تأويل كل مِنْ دَلِيليُه بما يَرْجع إلى الآخر. 

َم الأول: فبأن «يريد بما لا يفيد شين 3 يُفِيد السامعين شَيئاً: لعدم 
إدراكيهم لَه وَإنْ كانَ لَه مَعنَى فِي تفسهء وكونة «مَدْيَانا"» بحسب السَامِعِينَ ون لَمْ 
يكن في تفديه. 


“- انظر المحصول/1: 169 إلى 171 بتصرف ضافء الباب التاسع في كيفية الاستدلال. 
2 وردت في نسخمة أ: أنه. 

”- سقطت من نسخة أ. 

0 ساقط من لسخة أ, 

”- وروت في نسخة ب: بما. 


ىف وردت في نسخة ): هذيا. 


31-5 


وَأمّا الثّاني: فَبأَنْ يُرِيدَ «بما لا يَُهُم معنا مَا لَيْس لَه مَعْنَى يُفهم. وَذلِك 
مادق بها لينن له مَمْننَ أصْلاء لعدم اقتضّاء السّلب وُجود الموضوع. وَبَّقِية الكلام قابل 
لمثل هذا عَلى تمَحُل' وَتَبمَه البَيضاوي أيضاً فِي هذه الاْتدلآلات” فَمِنْحاهُما وَاحد. 
(أفربُ ما قبل في أوائل السُور) 

وقال الغزالي فِي امستصفى: «قَإِنْ قيل: قَوْلهُ تعالى: زوم يهاه تأوِيلَه 1 
الله وَالوَاسِمُونَ فجي الخلم 3 <الوَاو للمّطف أمْ الأوىَ هُو الوؤقف عَلى الله. 

قلنا كل وَاحدٍ مُحتمل فَإِنْ كان المرادٌ به وَقَتُ القِبامّة فَالوّقف ولا فَالمَطف» إل 
الظَاهرٌ أنه لأ تُخاطِبْ العَربُ بما>" لا سَبِيلَ إلى مُعرفتهِ لأحب مِنَ الخلق. 

إن قيل: فما مَعنَى الحرُوف فِي أوابل السو وَلا يَعرف أحدٌ مَعاهَا؟. 

تكاة. أثر الانس افنها :وأفريه أفاريل:. أحذفا» ألما أساني؟'المشؤ احكل 
تُعرّف بهاء فيُقال سُورَة يّس وَطَه. 

وَقِيل: ذكرها لله إجمْع دواعي العَرّب إك الامْتماع, لأنْها تُخَالِف عَادَتهُم 
فُتوقِظهم عَن الغفلة حَتّى تنُصرف قلوبُهم إلى الإضغاء فَلمْ يذكرها لإرادة مَعنَى,” 


أ-. وردت في لسخة ب: محمل. 

*- انظر الإبماج ف شرح المنهاج/1: 360. 

3 آل عمران: 7. 

“- في الأصل: إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب ها... 
ا ماقط من نسخة ب. 

“- وردت في لسخة أ: أساس. 


له سر رايع تق لوسرو الس 16 
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وَهُو مُحتمل. وآخِره صَرِيمٌ فِي القول بأنّها لَمْ ُذكر لِمغنى. إلا أنْ يقال مَا 
ريد بها مِنْ جَمْع الدُواعِي* يُكفِي فِي الإفادة عَلى هذا الرّأي. والله الموفق. 

الثاني : إلحاق السّنةٍ بالكتاب فِي هذا الخلآف قَدْ وَقمْ في عبارَة الحصول” كما 
مر وَأُنْكرَه غيرة. 

الثالث: ذكرٌ بَعضُهم تفصيلاء وَهُو أنه إن تعلق به تكليف لْمْ يَجُز وُرودهُ وَل 
جاو وَهدًا إِنْما يَلِيق بالاختمّال التّانِي. 
(مَدهب الحشوية وَأصل شبهتهم) 

الرّابعُ: الحشوية يسكون الشين مُع فتح الحاء تُسِبوا إلى الحشو وَهُو مَا يُحشّى 
به الشَّيءٌ مما ليس من لقولهم بوجود ذلك في القرآن. أيْ ما ليس لَهُ مُعنى كما 
مر وَيَجورٌ عَلى هذا ضهُمْ الحاء نُسْبة إلى الحشوة يضم م الحاء وَكسرهاء وهِي مِنْ 
البَطِن أمعاؤه. وَمِنَ الأَرْض حُمُْوها وَدَغْلهًا. 

وَقالَ قَومٌ: الحشوية [بفثحئين]* نسّبة إلى الحشًا وَهُو يَائِي بمِعْنى الئاجية, 

9 تقول: إن / فِي حشاه أي كنفه وَناجِيتّه. 


أ وردت في نسخة ب؛ الدعاوى. 

2- انظر المحصول/1: 172-171. 

7 وهذا حسبما نسبه الزركشي لابن برهان في كتابه الوجيز. الظر التشنيف/1: 323. 
“- سقطت من نسخة أ. 
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قبل": وَأَصْل ذلك أَنّهم كَانُوا يَجْلسونَ إلى الحسن البَصري” 8 بَينَ يَديْه 
فَلمّا وَجدَ كَلامّهم سَاقطاً. قال: رُدُوا هؤلاء إلى حَشا [الحلقة]” أي تاجية مِنهّاء والله 
تعالى أعلم. 
(مدهب المرجلة وَالرّه عَليْهِم) 

الخايس: اْرادُ مِنَ الْسألة الثانية الرّد عَلى المرجئة, فَإنّهِم ذهبُوا إى أن 
النُصوص الوَاردَة فِي وعيدٍ الفسّاق. لا يُرادُ بها ظَاهرّها مِنْ أن“ ذلك يقع. وإنْما ردت 
لمجرد الرّجْر وَالتُخويف. وَبَنوًا ذلك عَلى أَضّلهم الفابيد مِنْ أنّه لآ وعِيد. وَأَنّه لا 
تضْرٌ مَعْصِية مع الإيمّان. كما [أنهُ]" لا تنفع طاعَة مع الكفرّان, وتمسّكوا فِي ذلك 
بطؤاهر من كتاب الله تعالى كقؤله تعالى: (إِنّ الله يَخْقْرُ السأثوب جَبِيهًا)' 
وكقوله تعالى: الك يعرف الله به عبّاطه4” وَنحو هذا مما لَه مَُحمّلة 


8 


“- «وقيل سموا بذلك لانم مجمسمة؛ وقيل: لأنهم كانوا يقولون عن أهل الحديث: حشوية؛ وقيل: 
لأنهم قالرا عن القرآن والسنة: إفهما مملوءان بما لا يفهم من الحشو, والخلاصة أنهم طالفة زائفة». 

*- الحسن بن يسار البصري أبو سعيد, إمام أهل البصرة المجمع على جلالته في كل فن؛ من سادات 
التابعين وفضلالهم. جمع العلم والزهد والورع والعبادة. تولي سبة 110ه. وفيات الأعيان/2: 69. 
(- سفطت من نسخة ). 

“- وردت في لسخة ب: وأن. 

”- سقطت هن نسخة أ. 

6 الزهر: 53. 

"- الزرمر: 16. 

3 وردت في نسخة أ: جمل. 
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فالأوك مثلاً لت في قوم كفار اقترفوا الفواجشء فَظَنُوا أنهم لا يُغفْر لَهمْ وَل 
يَنفعهم الإسلام: فَبِشّرهمْ لله تعالى بالمغفرة إذا أسلمواء بدليل قوله بَعدَه: نبوا 
لَه رَبك وَأَلِمُوا ل4)' ولا شك أن الإسلام يَجُبُ ما قله أما القاميق قفي 
مَشيكة اله تعالى إِنْ لَمْ يكب بدليل قَولِه تعائى: (وَيَغقِرُ ما طون طلك لِمَنْ 
يشاك )” 

وم الآيّة الثّابية قلا حُجّة فيهاء فإنْ النُخويف لآ يُنافِي التُعذِيب وَل حَاجَة 
15 إلى ند تتبع شبههم الواهية. 

وَالدَِّيل عَلى بُطلان نَخْلتِهم الإجماع قبلهّم على“ الابْتهّال إلى الله تعاى في 
طب المغيرة وَالبُكاء مِنْ خف الوعيدٍ. وأيضا لَوْ كان بشَيءٌ مِنَ النُصوص يراد به غير 
ظاهِره فلا دَليل لتطرّق الاختمّال إلى سَائرهَا وَفِي ذلك إِبْطال الشّرِيعة. 
(أصل تَسْميةٍ المرجكة) 

لمان ار جئة مِنَّ الإرجاء, وَهُو الُأخير. يُقاٌ: أرْجأ الأمر بالهمز إذا 
آخرة. وبترك الهَمز أيضاً ونه قوله تعانى: (أوَآحوُونَ مِرْجَووَ لم اللو" أي 


لفن #ه و هو" * ٠‏ وم 3 ٠‏ 2 ل ٠‏ 
مُؤْخَّروْن حَتَّى يُنزل الله فيهم أَمْره وَسُمُوا بذلِك لإرْجابهم النُصوص عن الاغتبار, أو 


'- الزمر: 54. 

2 النساء: 116. 
"وروت في لسخة أ: لنا. 
ورد في نسخة ب؛ في. 
*- التوبة: 106. 
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لإرْجايُهم المعصية عَن الاغتبار» بمعنى أنّها لا تضرٌ فلا اعُتبَار لها. وَقِيلَ لأنهم 
يُؤْخّرون العَمِلَ عَن النّيةٍ والاغتقاد فِي الرتبّة» وَقِيلَ لأنهم يَتعلّقونَ بالرُجاء. حَيثُ 
قالوا: ل ئضرٌ مُعصية مع الإيمّان. 

وُعلى الوّجْه الأوّل' يُقال: مُرجئة بالهمز, وَيجورٌ تركةُ كما مَرٌ فيُنطق باليّاء 
مُخفْفة. وَعلّى الأخير فَليْس إلا اليّاء. قِيلَ: وَعِلَّى هذا يُنبَغي أنْ يُقالَ مُرَجْئة بفثم 
الرّاء وَتشديد الجيم, وَيُقاكُ في الواحد إذا أردْت انّصافهُ بذلك الفعل: رجل مُرجؤٌ 

2 ماله ل 02 8 ً 7 1 مام ©ء. ٠‏ 
بالهمز. ورجل مرج بغير همز كمعط وتوهيم صاحجب القاموس للجوهري في هذا 
وهم بنة وَإِنْ أرذت النّسْبة إلى تلك الطائفة قلت: رجلٌ مُرجئ وَمُرِجّي بتديد 
اليّاء وَالأَول مَهِمُوء وَالتَانِي غير مَهِمُوز. 
(هَل فِي القرآن مُجْمَل لأ يُعرَف مَعناه بَعدَ وَفاة الُبي 935) 

“وفِي بقاع المجمل” وَهُو ما لم تَنْضح دلآلته فِي الكتاب والسنة بناءً عَلى 
وُجوده فِيهمّاء / وَهُو الأصّح كما سّيأتي. 

دف ال فى راي ةد نض دع م أ سء و الإو ا الي وي 5 

“خَبْر مُبيّن” ما أريد به حَنَى ثوفي النّبِي يم أقوال: الأول أنه لا يَبقَى 
<مطلقا>” الثاني. مُتابله. “ثالثها الأصح" أنه “لا يبقى” الْجمّل “المُكلف 
مَعْرقتِه” ليُعمَل به غَيْر مُعين وَغَيْره ِمًا لا يَتعلّق به عمل فلا بس ببقائه» 


“- وردت في نسخة ب: وعلى الأوجه الأولى. 

*- إسماعيل بن ماد الجوهري (.../393ه) أبو نصر الفارابي. اللغوي من أبناء الترك؛ سكن 
ليسابور. له: "الصحاح في اللغة" هدية العارفين/5: 209. الأعلام/1: 313. 

2 سقطت من نسخة ب. 

- قال صاحب التشنيف/1: 325 «وفصل إمام الحرمين فجوزه فيما لا تكليف فيه ومنعه فيما فيه 
التكليف خوفا من تكليف ما لا يطاق». انظر البرهان/1: 285. 
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© قرم‎ ٠. 


كنبيهات: (في تقرير أَوْجُه مُخْتلّف الأقوال فِي بَقاء المجمل غَبْر مُبَيّن) 

الأول: وَجِهُ القول <الأوّل>" أن الله تعالى يُقول: والَيَومَ أكبلت؛ لك 
دديتكرٌ)” فَلوْ بتي شَيءٌ لَمْ يُفهّم فلا كمال, وَهذا نما يَنْهّض فِي أحد الطرفين: 
وَهُو المكلّف بمغرفته. وَأمَا الطّرفُ الآخر. فلا يَجيءُ فيه إلا مُجرّد اسْتعمّال” 
الخطاب [بمَا]' لا يُفهّمكما وَقعَ في عبارّة القزالي فِيمًا مُضى. وَفِي عبار ابْن 
الحاجب: وَالاسْتِبْعَادِ أَضْمّف الحجج لأسيمًا عندناء إذ لا تلتزم وُجود العلل 
وَالقواِ. عَلى أنَا لو طَلبْنَاهَا هَاهُنا لَقلنا: مِنْ جُمِلّة الوا فِي الخطاب بما لا" يفم 
إذا لَمْ يَتعلّق به عَمَل ابُتلاء العُلماء فِي أَنْ يَخُوضوا في التأويل, أو يُفَوّضوا كما وقعَ 
ذلك فِي الصّفات السّمعِية وما ذكرنا فِي قِسْم ما يُتعلّق به العَمَلء إنْما هو إذا لَمْ 
ُجوّز تكليف ما لا يُطاق وَإِلاّ فلا مَانِع منة؛ وَيَصدّق كمال الدّين مُعه. عَم لَمْ يَقع 
كما مَرَ. 


لمم عاإني” م 1 / 1 / 
وَوَجَه* الثاني [أَنَّ الله تعالى قَالَ في امتشابه: لروَمَا يَعْلمُ كأويله إلا 


إىئ 
الله عَلى أن الوّقفَ مَاهُنا وَاجبُ. 


4ت قات من لسخة ب, 

م المالدة: 3, 

2 وردت في نسخة ب: استعمل. 
*- سقطت من نسخة أ. 

*- وروت في لسخة ب: م. 

“- وردت في لسخة ب: من وجه. 
3 آل عمران: 7, 
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وَوجّه وُجوبهما فِيهنٌ: أنه إِنْ لَمْ يُوقف]' يَلزّم رُجوع القول بالإيمّان إلى الله 
تعالى, وَهُو بَاطِلٌ. وَتقدّم جوابه. 

وَقالَ بَعضّهم: ولقائل أن يُقول: لا يَلرّم مِنَ الوقف عَلى الكتوبّة أَنْ يُكونَ 
الخطابُ بما لا يهم بَل غايّة الخطاب بما لا يُعلْم, <وَما يرم مِنْ كوبه لآ يُعلم>” 
أنْ يُكونَ لا يهم إجواز أنْ يَكون يُعهِم [هُنا] <ظنا>* لا علماء وَهُو غَايّة ما 
يَحصّل فِي تأويل المتشابه" انْتهّى. 

قلث: وَهُو ظَاهِر فِي القُصبيق. إِنْ أريدَ [به]” العلم الامُطلاجي لا فِي باب 
التُصورء وَوَجِهُ الثّالث ظَاهِر مما قَبلهُ. 

الثّاني: اعتُرض قول المصنّف: “المكّف: بمعرفته” بأنّ الصّوابَ أَنْ يُقولَ: 
«بالعمّل به,* 


2 7 م 5 يي 
وَالجواب عَنهُ مِنْ أوجه: 


“- ساقط من نسخة أ. 

#حوزدت لسع نه ما 

"د بالفارقن سخلا 

“- سقطت من لسخة أ. 

”- سقطت من نسخة ب. 

2 يراجع المختصر مع شرح العضد/2: 21. 

”- سقطت من نسخة أ. 

*- قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجزامع/1: 234, حيث نسب العبارة إلى صاحب البرهان. 
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الأول أنَّ فِي الكلام مَجارْ الحذف. وَالْرَاد بمعُرفتِه لِيُعمِنَ به فَحذف العلّة. 
وَالقريئة العُرْف الشّرعِي. وَهُو أنْ العَملَ هُو مُناط التُكليف. 

الثانِي. أنه أطلق الّعرفة على العمل تجوز بالسّبب عَلى المسبّب» والقريئة ما 
مر 

الايث. أنهُ أرادَ المعرفة بنفسها لأرْبمَة أؤْجه: 

الأول أن <العرقة سَواءُ جعلناها التَصْوبريّة أو التُضْيقية. هي أو مَا يُطِلّب 
فكانَ اعُتبارها أولى. 

الثاني. أنْ>" التُكليف” قد يُكونْ بالمل. وقد يَكونٌ بالعلم وَالاعْتفابٍ. فكانَ 
اعْتبارٌ اليلم مطلوبا. 

الال أن الهلم عَملُ أيضاً قلبي. فَالتُعبير بكل منهمًا عن الآخر لا بس به. 

الرابع <أن>* المناسب للسّياق ذِكرٌ الخطاب بما يُفَهّم. وَما لا يُفْهم نما هُو 
العرفة. وَذلك [كلة]* حظَامر>“ بالثٌامل الضادق. نعم لَوْ حَدْفَها لكان أشمل وَأخْصر. 

الثابث: إِنْما ذكرٌ الصف “المُجمل” عَقِب مَا مر مِنْ كر “ما لة مَعتى لله”. أو 
/ “ما يُعتى به غير ظاهره” للمُناسّبة الظاهرة. فَإِنّ “المُجمل” قبِلَ بَيابه كالذي “لآ 


معتى ل5”. وَحَيتُ لم يُدر ما يعتى به فهو كالذي يُعغنى به غير ظاهره. وَدُكر جَمِيع 


'- ساقط من نسخخة ب. 
2- وردت في لسخية اب: المكلف, 
(- سقطت هن نسخية ب. 
“- سقطت هن نسكهة اب. 
”- سقطت من لسخة ب. 
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ذَلِك مع القراءة الشّاذةٍ وَعْيّرهَا عَقِبَ التعْرِيفي لأنَّ ذُلِكِ مِنْ تتمّة تمييز ما هُو القرآن 
مِنْ غيْره يَظْهِرُ ذُلِك بالثَّامُل وَلِذلِك” كان الآمدي وابّن الحاجب وَغيرُهما مِمّن ذكر 
2 0 م و > 6ك : ل سا امامو 
الأقوال فِي غير هذا الحلٌ. قد أللوا بهذه المسايل بَعدَ كر الكتاب لأنهًا خَارجَة عَنهُ. 
(الأدلة البية هل تفي اتقين!) 
“والحق أن الأدلة التقلية” كأدلّة الكتاب وَالسّنةِ عَلى الأحكام “قذ ثفيد 
اليَقِين” <لا باغتبار ذاتهًا>” مِنْ حَيثُ إنْها أدلة تقبية” فط بل “بالضمّام تواثر» 
٠‏ 7 2 3 ؟ه ام اله > بوي )ع اواك 7 ,2 0 
إليْها “أئ غيره” كالإجماع. أو بشيء* مِنْ القرائن التي تَحفٌ الخبر. وَيَدْهبُ بها 
ألاختمال. وَيحصّل القَطْمٌ وَذْلِك لا يَنُحصر. وَالقَولَ الثاني أَنّها تُفيُه مُطلقاً. وَالثَانِثْ 
تنبيهات: (في مَزيدٍ تقرير مُخْتلِف المذاهب في المسألة) 
الأوك: احتجٌ القائلونَ بأنهًا لا تُفيدُ الملمَ مُطلقاً: بأنّ انتفادة اليّقِين منهًا 
مُتوقف عَلى تُبوت الوَضْع, وَثُبوت كؤن مَعانِيها مُرادَة مِنْهاء وهذان لآ يَتبّتان” عَلى 
اليّقين ما توقف عَليهمًا' كذلك. 


ع وردت في لسخة أ: ولذا. 
د ساقط هن لسخة ب. 

29 وردث في لسخة ب: قطعية. 
2 وردث في لسخة ب: وشيء. 
َك وردت في نسخة ب: شيئان. 


6 0 5" 
- وردت في لسععة : عليها. 
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وَبيانٌ ذلك أَنّ الأول وَهُو ُبوت الوَضْع مُتوقف عَلى تقل العربية لغ وَنحواً 
وتصريفاً. وَهِي إنما ثبئّت' بالآحاب. لأ مَرّْجِمَها إلى الأشعار التي يَرُويها الآحاد 
مِنَ النّاس كأبي 5 * وَالأصمّعي” والخليل” مَثْلاً مع كون التّقل آحاداً, فَاحْتمال 
الكذب والخطأ قائم. 


وَأمّا الاي وَهُو تُبوت كون تِلّك الَعانِي مُّرادَة مِنَ الألفاظ, فُمتوقف عَلى العلم 
بأنها لَمْ يَقعْ فيها اشتراك ولا مُجارٌ وَلاَ قل وَل تخصيص ولا نُسحٌ ولا تقديم ولا 
تأخير وَلا إضمَار”. وَنحو ذَلِك مما يُخلٌّ بالفهم. 

إِذ مع احتمال الاثُ شتراك ل يُدرّى ما المرا.» ومع احتمّال التّقل حيكون احتمال 

' المراد مَعانِي [أخرَى]” غَيْر الوضُوع [لهُ]". وكذا الجاز. وس احْتمّال 
و احتمّال أنَّ المرادَ البَعْض فقط ومع احتمّال النُسخ احْتمال أَنَّ المراد حُكَم 
آخَرأو لآ حُكم. ومع التُقديم وَالتََخِير وَنحوهمًا لا يُوئق بفهّم المراد. 


ل وردت في نسخة ب: تثبت. 

- أبو عبيدة معمر بن الثنى البصري النحوي العلامة (209/116ه). تصائيفه تقارب مالتي 
تصنيف منها "غريب القرآن" و"معاني القرآن". انظر وفيات الأعيان/5: 243-235. 
(- أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» المعروف بالأصمعي. كان صاحب لغة ونحو وإماما 
١‏ الأخبار والنوادر, له: "الألفاظ" و"الأمئال" و"أصول الكلام" وفيات الأعيان/3: 176-170, 

“- أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ميم الفراهيدي, كان إماما في علم النحو, وهو الذي 

استنبط علم العروض. له "العروض" الظر وفيات الأعيان/2: 248-244. 
*- وردت في نلسخة أ: ولا ضمان. 
0 ساقط من لسخة ب. 
7- سقطت من نسخة أ. 
“- سقطت من لسخعة ), 
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هذه الاحتمّالات كثيرة فِي كلام العرب بالمشاهدة. وَعِنْدَ وُجودٍ شَيءٍ منهًا 
يفوت العَرّض, 

م و 5 2 8 ل 7 ل 0 00 07 

ثم لو فرض تحقق العلم بالوضع والورادة اللذكورين. فذلك لا يكفِي حتى 
يَحصّل العم بائتفاء امعارض* العقلي إل مّع وُجوره لا عَمل عَلى التّقبِيء فَإنَ المَقلِي 
أصل. إذ حَجّة النقل مُوقوفَة عَلى تُبوت الرّسالّة”. الوقوف عَلى تُبوت. العجزة 
الَؤقوف عَلى تُبوت الصّانْع بما لهُ مِنّ الكمال وكل ذلِك قلي 

لو قدُم النّقِي عَلى العقلي لزمٌ بُطلان التّقِي أيضاء ضَرورَة أن بُطلانَ الأصْل 
مَلرُومٌ لبُطلان الفرع. فَظهرٌ بهذا كله أن الأدلة الثقلية» لا يَحصّل بها اليّقين لقيام 
هذه الاحتمالات3 
(ِحُجَة مَنْ ذهب إلى أن الأدلة النّقلية ثفينٌ العلم) 

0 0 0 7 2 م 2 5 8 70 5 4 

وأجيب بِمَنْع عُموم ما ذكرّء أما اللقة / فلا نُسلم أنها كلهًا ثبئت؛ بالآحاب. 
كيف وكثيرٌ ونه بَلعَ مبلغ الضّرورَة وَدلِك كالسّماء: والأرضء وَالخيّلء والإبل, 
وَالبَّقِر فِي دلالتها عَلى مُعانيهاء وَغير ذلك مما <لا يُحصى, وكرفع الفاعل وَنْصِبٍ 


“- وردت في نسخة ب: العارض. 
2- وردت في نسخة ب: إذ صحة النقل موفوفة على صحة الرسالة. 
© قارن بما ورد في المحصول/1: 172 وما بعدهاء المسألة الثالعة: في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد 


القطع أم لا؟, 


4 000000 
- وردت في نسخة ب؛ تثبت. 
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المفعُول وَجِرّ المضاف إليه. وكا ماضي والضارع وَالأمر فِي مُعانِيها>' مما ثبت بالثواثر 
7 5 7 1 7 7 | م ٍ 2 
أنّهِ كَدْلِك عِنْد المَربٍ. بحيث يعد مُنكِره بَل المتشكك فيه مُكابرا. 


(حجَة المفصلين النَاظِرِينَ إلى الأمرين مَعا) 

قإذا وَردَ شَيءٌ مِنْ هذا النوْع واحتقّتِ” القران كبيان الرُسول وي وَنحو 
<زيِك>” مما تذهب به سَابْر الاحتمالات. اسْتُفيدَ العم وَلم ببق محل للشّفْكك 
<فيه>ث وَعِنِدَمًا” يستفاد العم يُعْلم بأنه لا مُعارض عقلي , إل القطبي : يُعارضه 
قطي آخرء فَإِنّ العلمَ بائتفاء اُعارض" لآ يَصلْح أنْ يُكونَ شرطاً في حُصول العلم. إذ 
اليل مُستلزم لمدلوله مِنْ غيْر التفاتم إى أمر خارج كالمعارض” 

َعم عَدمٌ الهلم بوجود المعارض” لآ بدّ من وَذِك حَاصلٌ» ووِثال ما حَصلَ به 
العِلم مِنَّ النُقِيات النُصوص الدّالّة عَلى وُجوب الضّلاة, وَالرّكاة, وَالصّوْمء والحج. 
وَقِتال امشركين. وتحريم الوّناء وَنحو ذُلِك, فَالصحابّة قَدْ عَلمُوا ذلِك مُباشرة؛ وَنحنُ 


5 ساقط هن لسخة ب. 

2 وردت في نسخة أ: اختلفت. 
“ملظ هن سيد نه 

“- سفطت من نسلاية ب, 

*- وردت ف نسخة أ: وعددنا ما, 
“- وردت في دسخة ب؛ العارض. 
3 وردت في نسخة ب: العارض, 
َك وردت في نسححة ب: العلم, 


4 
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قَنْ عَلمْناةُ بالثوائر إليُناء بحيث <إنٌ>* مَنْ ألكره أو شَك فيه عُدْ مُكدّباً للشّريمَة 
وَل شك أنه يُبقى وَراءَ هذا مِنَّ الأدلّة التقلية كثيراً ل يُفِيدُ اليَقينَ كَدلآالئة 
(ثلاثة قروم )* على الأطهار وبلالة (قا أفلّح مَنْ تكح + رض 
فس سمه ا. 
افر وَبُه فَسَدّح )1 على رَكاةٍ الفطر. وَالذكر فِي الطّريق: وَضَّلاة يوم العيد وَغَيْر 
ذلِك مِما يُكثر. 
(مُسَئْد الأقوال الثّلآئة في إفادة الأدلة التُقلية اليقِين) 
وقد بّانَ بهذا مُسئند الأقوال الثلائة. فَانَانِعُ مُطلقاً نظرَ إلى الاحتمالآت 
الكثيرزة. وَالقَائلٌ بالإفادة غير إدى مَا وجدَ مِنْ ذُلِك. وَالْفْصّلٌ نَظر إى الأمرينء وَعِندَ 
تَحقة تحقق اَْناطٍ تبيّن أنه خلاف فِي حَال مرجعه إك التُفصِيل المذكور* 
الثّانِي: أشارَ المصنّف إل تقسيم الدُليل. وقد مر أنه يَنقسمْ إلى عَقلِي مخض 
حوتقلي مَخْض>" وَمُركب. قال الإمام الرّازي في امَعايم: «الدّليلُ إما أنْ يَكونَ مُركبا 


'- سقطت من نسخة ب. 

*- تضمين للآية 228 من سورة البقرة: (وَالْطَلَْاتُ يَكَرئْصنَ بأنفسهن فلأل ُروء ولا يَحلٌ لَه أن 
يَكْحُبْنَ ما حَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامهنَ إن كن يز من باه وَاليوْمٍ الآخر وَبُوكونَ أحَنُ ردن في ذلك إن 
أرَاهُوا إلا وَلَهُنَ مل الذي عَلَْهنُ بالرُوف وللرجال لين فَرَجَةٌوَاللهُ عير حكيم). 

ذ- تضمين للآيعين 14 و15 من سورة الأعلى. 

3 للوقوف على المنتصرين هذه المذاهب والقائلين بها الظر التشنيف/1: 325 وما بعدها. 

“- انظر تقريرات اليوسي للدليل في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص: 6-5 13-12 16 و48, 

“- ساقط من لسخية ب. 
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من مُقدّمات ليا غقلية وهذا مُوْجَودُ: أو كلها كقلية وهذا' مُحال: أن إحدى 
مُقدّمات ذلك الدليل هِي” كُونٌ هذا النّقل حْجَّة: وَلاَ يُمكن إثثبات المٌقل بالئقل» أو 
بَعضهًا عَقلي. وَبَعضها نقلي وَهُو مَُوجودُ»” التهى. 
(مُقدّمات الدليل إِما عَقبية كلها أو مُركبة من العفل وَاللقل) 

قال شَرَف الدّين الفؤري”: «وَما ذكرّ المصنّف -يَعنِي الفخر- مِنَ التُقسِيم وَهُو 
قولهُ: إِنّ الدلِيلَ إما أنْ يَكونَ مُركباً مِنْ مُقدّمات كلهًا عَقلية, وَهذا مُوجودٌ وَاضعٌ» أو 
كلها تقلية وَهَذا” محال لأ إحدى مُقدّمات ذلك الدّبيل هُو <كونُ ذلِك>" التّقل 
حُجَة يَعنِي ولا يُعلمُ ذلك إلا ببلالة العَقل الدّالّة عَلى صذق الرّسُول. 

فُنقول: من اذُعَى 3 الدليل قد يُكون تقليا لا يَمْنعُ وجوب افتقاره في مُعغرفة 
كوه دليلاً إلى العقل, وَإنّما يعني بالدّليل / ما يُباشر المطلوب من المقدّمتيْنء [كَما 
ذكرَ أن الدَليلَ ل يَكونُ إلا مِنْ مُتَدْمِيتْنء وما ذكرةُ مِنَّ الاحتيّاجٍ إلى العقلي فَذلِك فِي 
كونه دليلاً هُو أمْر آخر]” 


“- وردت في نسخة أ: وهو. 
2 وردت في نسخة أ: على. 
(- نص منقول من المعالم في أصول الدين: 23. 
“- عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين الفهري المعروف بابن التلمساي (658/567ه). 
الأصولي المتكلم, العالم الفاضلء المعروف بالتدين والورع. تصدر للإقراء. من كتبه: "إرشاد السالك 
إلى أبين المسالك" و"شرح التنبيه في فروع الفقه" طبقات الشافعية/5: 60. الأعلام/4: 125. 
*- وردت في نسخة أ: وهو, 
3 ساقط من نسخة ب. 


”- ساقط من نسخة أ. 


دوك 


كما أن الدَلِيلَ الذي تُقرّرُ به القدّمات غَيْر الدليل المباشر للمطلوب, فمناقشة 
الأضحاب لفظلية: فَإِنّهم لأ يُنكرونَ وُجوب استنابه إلى المَقلي إِنْ سَمُوُ تقلياً. 

وَوِثالهُ إن أكرم الصّحابّة أَبُو بَكر طبه أنه الأثتى. والأتقى الأكرّم. أمّا الأوى 
فلقوله تعالى: لأوَسَيُجَنبُهَا الأقَك )! تزلت فِي أبي بَكرء وَأمّا الثانية فَلقَوْله 
تعسالى: 3 أكرْبَكْرٌ علط الله أكقَاكمٌ)*. فهاتان مُقدّمتان سَمُعيّتان 
تُفيَان الطلُوب. وإنْ كَانَ مُعرفة كؤن القرآن دلهلاً مُتوقفة عَلى صدق الرّسُول المبلغ. 
وَعِصمْته فيما يُبلغةُ. 

وَأمّا قولُ: «أو بَعضّها عَقَلِي فمثاله: القول بالمعاد الجسمانِي حَق لأنهُ مُمكن 
وَقَد وَردَ الشَرع به وَتَقريرٌ الأولى بالمَقل” والثانية بالتّقل* انْتهّى مُلخُصاً. 

وَهذا كله؟ وَاضِحٌ غَيْر أن مَا ذكرُوا مِنْ اتيّاج“ الدّلِيل الفْقلِي إلى العَقل, إِنْ 
أريد به تُبوت الرّسالّة كما دُكر. فَاعْتراضٌ ابْن التَلمْساني ظاهرء وَلَو أريد أن الدّليل 
لبذ لف هذ ندل ” الاندراج وكيفية الإنتاج. كان مُفتقراً إد العَقل لآ مَحالّة فِي ذاته. 


٠‏ #اكنى 


َإنْ لم يجب كؤن المعقول مُقدّمة مُستقلة. 


1- الليل: 17. 

2- الحجرات: 13. 

*- وردت في لسخة ب: في العقل. 

“- نص منقول بتصرف يسير من شرح المعالم: 40-39, 
"- وردت في نسخة أ: وهو كوله. 

5 وردت في نسخة ب: احتجاج. 


7- وردت في نسخة ب: تعلق. 
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نُعَمء لقال أنْ يُقول: إِنّما يَسْتجِيل وجودٌ التُقلي الخض. إذا اعْتبر الدليل 
الامطلاحي النظوم مِنّ المقدّمات؟. أمّا إذا اعْكُِر مُجرّد مَا يدل عُرفاً فلا فَإِنَّ النْص 
الشُرْعي وَالشّاهِد الشّعري وَنحو ذُلِكء يدل عَلى مُطلوبه بأو سَماعه مِنْ غير احتياج 
٠ 1 2 0 ً‏ و مو مه 5 5 1 
إلى تعقل المقدمات. وَلِذْلكَ يُستفيد مِنهُ مُنْ يعرف صَنعَة الاستدلال وَمَنْ لا يعرفها. 
تعم. ف يدُعى حضور ذُلِك إجمالاً فِي القال لكمونه2 فِي تفيل العقلاء. 
0 9 8 ل 5 4 :. ىا 6 إئ 
(الأدلة التي هي مَناظ الأحكام كلقسم إلى لقلية وَغْيْر تقلية) 
الثّالث: مَا ذكرنا هُو” تقسيمُ الدبيل مِنْ حَيتُ هُو هُو. وَالأدلّة <التي>* هي 
ا ٠, 15 59 00 ٠‏ ا ل 2 به 2 : 
مناط الأحكام تَنْقسم كذلك عِنَدَهُمٍ إل قِسْمين: تقلية وَغَيْر نقلية. والأولى وَهِي 
الكتاب والسسّئة أربّعة أَقسَام: 
الأول مَا هُو قَطْمِيُ اتن وَالدّلالَة كالآيات التي هِي تُصوص في أفرَايها". 
والأحاريث التي هِي نُصوص وَمُتواتِرَة. 
شَيْء مِنّ الاحتمال ابل للتُصوصية. 
الثايث. ما هُو قطعي التن دُونَ الدّلالة" كالآبات والأحاديث المتواترة: إذا لَم 
تكن نضا لِوجُود احتمّال بعمُوم أو تحوه. 
2 وردث ف نسحعة ب: المقدمة. 
0 وردت في نسخة ب: لكونه. 
7 وردت في لسخة ب: من. 
“- سقطت من نسخية ب. 
5 وردت في لسخة ب: مرادها. 


6 وردت في لسخة أ: الدلالات. 
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الرَابعء مَا هُو قَطْمِيْ الدّلالة دُونَ المتن كالأحاديث الآحاب. إذا كائت نضا في 
مُدلولها. 

وَقد؟ يختلف في شيءٍ مِنْ ذلِك. كالعام هل 15 على أفراده بلآلة* النْص 
7 02 5 5 أ ,و 3 0 
فتكونٌ قطبية. أَمْ ِلالّة الظهور فتكونٌ طَنّية. مُذهبان سيأتيان. 

وَكالخَبر الحفوف بالقرائن وَلقثه” الأئمّة بالقبُول <هل>“ [هُو]" قطعي اتن 
أم لآ خلاف؟. 

وما هو / طني باتّفاق. كالاستصحاب. ودلالة الإشارة. والمفاهيم المخالفة, 
وَنحو ذُلِك. 

وَمَا اختّلِف فِيه. كالقياس الجلي. وَمَفَهُوم الموافقة'. واللَه تعالّى أغلم” 
(الكلام فِي المنطوق والمفهوم) 

“المنطوق والمّقهوم” أي هذا مَبْحكُهِمًا “المتطوق ما أي مَعنى "دل عليه 
اللفظ فِي محل اللُطق” <أي تكونٌ>“" بلألة اللْفظ على ذلك الّْدلُول حَاصِلة فِي مَحلٌ 


*- وردت في لسخة ب: ولا. 

2 وردت في نسخة أ: لأنه. 

“- وروت فلالسععةا ب: أو تلقته. 
“شفط هن لشعة + 

”- سقطت من نسخة أ. 

“- قارن بما ورد في التشنيف/1: 327. 
7- وردت في نسخة ب: والله الموفق. 


*- ساقط من نسخة ب. 
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التُلْق لا فِي محل السّكوت, فَالَجِرُور مُتعلق يدل وَيصع أنْ يَكونَ حالاً مِنَّ الضّمير 
الجرُور المَائِد عَلى مَاء أي مَا دلّ عَليْهِ الفط حَالَ كونه مُوجوداً فِي مَحلّ التُطقَ! 

وَقوْلنَا «مُعنَى أَيْ مَا يُعْنى باللفظٍ سواء كانَ مَعنَى مِنَ المَعاني وَاحداً أو أكثر, 
أو ذاتاً ِنَ الوا كما سَتسْمع في التّقسيم. 

“وهو ” <أي> اللْفط الدّال عَلى المَعئى فِي مَجِلّ التق قِسْمان لأنة: 

ما “نتص” أي يُسمّى بذلِك اططلاحاًء وَذلِك “إن أفاد” السامع “معنى لا 


آي 
032 


يحتمل” مُو أي ذلك اللفط “غيره” أيْ غير ذلك العئى “كزيد” أيْ” لفطه فِي ئخو 
7 5 0 لظن راس تج امير ب 1 .0 
قولك: جاء ريد فإنّه يفيدُ مَعنّى وَهُو الات اللمشخّصة, ولا يَحتّمل غير ذلك. 


* مه راس 


وَإِمّا ظاهر” أي يُسمّى بذلك اضطلاحاء <وَذلِك>* “إن احتمل” مَعنَى آخر 
غير الَعنّى الذي دلّ عَليّه وكانَ ذلك الآخَرُ “مَرجوحا“ لكؤن” بلألتهُ عَلى الأول 
أقوى مِنْ بلالته عَلى الآخر بسبّبٍ يََتَضِي ذلك. وَدْلِكَ “كالأسد” فِي تخو قَوْلك: 
رَأِتْ أسداً فَإنّهِ يدل عَلى الحيوان المفئرس. ويَحتمل أَنْ يُرادَ به الرّجلٌ الشّجامٌ دُونَ 


'- لزيد التوسع في تعريف المنطوق انظر: الإحكام/1: 93) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2: 
2 فهاية السول/1: 311, فواتح الر-مرت/1: 413 وإرشاد الفحول/2: 53. 

2- سقطت من لسخة ب, 

3- وردت في نسخة ب؛ إِذ. 

“- سقطت من نسخة ب. 


7 ورد في نسخة ب: موجودا لكن. 
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الفترس. لكن دلالته عَلى الفترس رَاحِحَة لأنّهِ فيها حَقِيقة. وَبلآلته عَلى الشّجَا 
ترجوحة' أنه فيها جار” والحقيقة أل قي أفوى كما تيأتي بيائه. 
تنبيهات: (فِي ميد بيان مُتعلقات المنطوق) 
(دواعي ذكر تُبدة من اللغة في كُتب الأصول) 

الأولُ: لما كان القرآن عربياً وَتوقّف الاستدلآل به على مَعرفته. وَكانَ دُلِك 
مُتوقفاً على <معرفة>” كلام العرّب وَهي لُفتُّهم. اتيج إلى ذكر تُبذة مِنَ الذّفةٍ في 
كتبٍ الأصول تقريباً على المتعاطي. فَذكَرَ الُصنّف ذُلِك على مَا جرت به عَادَة غَيْره 
وَهذا أوّلها. 
إِتَقَسِيمَات اللفظ اللغؤي) 

الثذاني: فِي اللفظله اللغوي تقسيماث. فينْقسِمُ بحسّب صراحة الدّلالة وَعَدمِها 
إك منطوق ومفهوم. يحم يلالته في ذاته على الطلب إك أمْر وَنهِي. :وبحسب 
الكثرةٍ وَالقلة فِي مُدلوله إك قَام ُخاصً وَمُطلق وَمقيْلٍء وَيحسّب الوضوح وَالخفاء>5 
إك مُجِمّل وَمُبيْن» ويحسب اقتضاء ارتفاع الحكم أو ثُبوتة إك ناس و مَسُوخٍ 0 
رَكيها الصلك وكأنةُ أخّر النْسْح لأنه أمْر خَارجي عَن اللفظ. وَأَخْر الإجمال وَالظهور 


-وردت 3 نسخة لبه موجواد, 
2 وردت في نسخة أ: مجازا. 

ةك سقطت من لسحة ب, 

- وردت في نسخة ب؛ للفظ. 


5 ساقط من لسخة ب, 
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وَالبَيآنَ عَن العُموم والإطلاق لأنهُ َاشِيٌ عَنهُ فِي الجملّة. وَأَخْر العُمومَ عَن الأمر 
وَالئِْي ‏ لأنْ العُمومْ في الدلول فَهُو خارج. وَلا مُشاحَة* فِي هذا. 

وَقدُمِ المنطوق وَالْْهوم. لأنه في وُجودٍ الدّلالة, فصارٌ المنطوق كالموجود, 

5 / وَالََهِومُ كَالَعدوم وَصارَ تقديمُهمَا” هُنا كتقديمنا في عِلْم الكلام تقسيمَ العلوم8 


إلى موجودٍ ومعدوم. 
فإِنْ قِيل: على مُقتضى هذا <كان>* ينغي تقديم المفهُوم عَلى المنطوق لأنْ 
العَدَمْ سابق. 


قلنا: العَدمٌ السَّابقُ هُو الأصْلي لآ عَدم الملكة. فَإِنهِ مُتآخّر عَنهًا وَالْفَهُوم شَبيةُ 
بها" فَإِنَ النطوق أصلٌ له إذ به يَحصّل فِي الجملة فَكانَ تقديمُ المنطوق أؤك. وَلوْ 
صَدّر [بِوَضْع اللقة]؟ كما فَعل غيرُه كان أَولّى. 
(المنطوق والمفهوم عِنْدَ المصلف وَصفان للمَدثول وَمُو الشائع) 

الثّالث: النطوق وَالَفَهُوم عِنْد المصِنّف وَصفان للمُدلول وَهُو الشّائع, وَجعلهّما 
ابْنُ الحاجب مِنْ أوصّاف الدّلانّة فََالَ: «الدّلانّة مُنطوق, وَهُو مَا دل عَليّه الفط فِي 


2 ورد في نسخحة ب: وهو خارج بلا مشاححة. 
وردت في نسخة ب: تقديمها. 

3 وردث في نسخة ب: المفهوم. 

*- سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسحة ب: بذلك. 

“- ساقط من نسخة أ. 
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مَل التق وَالَفمُوم بخلافه أيْ لا فِي محل التُطْق', فَقالَ العَضّد”: دوَما هَاهّنا" 
مُصدرية ِتصلح قسماً للدلالة»* فقال السّعد الثنتازاني : «هذا وَإِنْ إن كان مُصِحّحا لكون 
امنطوق وَالَفهُوم مِنْ أقسام الدّلالة: لكنّه مُحْوِجٌ إلى تكلف عَظيم في تصحيح عبارّات 
القوؤْمء لكؤنها" صريحة في كويهما مِنْ أقسام الدلول» كما قال الآمدي: المنطوق ما 
فُهم ون الل قَطعاً في مَحَلٌ التق وَالَمهُوم ما فُهِم مِنَ الفط في غير محل النطلقه' 
التهى. وَعِبارَة انف كعبّارة الآهدي. وَلاَ شك أن وَضْف الَدلُول بهمًا أولّى. 

ُمْ تسْميّة دلول مَفهوماً ظَاهِرُ وَأمَا تسبيتةُ مُنطوقاً فَمُسامّحة مِنْ وَجْهِين: 
أحدُهما. أَنْ التْلقَ رَاجِعٌ للْفْظ بالدّات لا للتعئى. الثاني أَنّ النطوق ليس يلغوي. 
وكانَ أصله مُنطوقاً به ثُمْ نُوسّعَ فيه بحذف الضّلة, ثُمّ النطوق به اللفْطِ كما ذكزناء 


“- انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2: 171. 

2- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإنمي؛ (756/708هم.: فاضي القضاة عضد الدين, كان 
إهاما في العلوم المعقرلات, صاحب معرفة ومشاركة. له كتاب "لمواقف" في علم الكلام» و"شرح 
مختصر ابن اللياجب" في الأصول". طبقات الشافعية/6: 108. 
"جاووذت ل الستهة نيا هنا. 
*- انظر شرح العضد لمختصر المنتهى/2: 171, 

9 مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازائئن سعد الدين (793/712هس) هن أئمة العربية والبيان 
والمنطق. هن كتبه: "حاشية على شرح العضد على مخنتصر ابن الحاجب" في الأصول, "المقاصد", 
"شرح المفاصد", "شرح العقائد الدسفية" وغيرها. طبقات المفسرين/2: 2. الأعلام/8: 114-113. 

©- وردت في نسخة أ: لكونه. 

7- انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى/2: 171, 
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لام 200 أله هر اس 0 ا 1 ين ١‏ 2 ١ت‏ 
حولين>* لآ بَأس أنْ يُوصّف به العلى تبعاً لأنهُ مُضمُون فِي النطوق به. فَهُو منطوق 
<به>”. وعلى هذا الاعُتبّار قال الشَّاعرٌ: 


وَلَيِْن نطقت يشُكر بِرَدٌ مُفصحا ادن فسان حاليبي بالشّكايّة أنطؤ 


وَاعْلَم أن جَعلَ النطوق والمفهوم مِنْ أقسام المتى كما هُو الواقع للمُصلف» 
وَغَيْره يُخْرجُّهما عَن لباب د باب اللقة مبحوث. فيه عَن الألفاظ اللغوية بحسب 
دلالتها عَلى العابِي [لا عَلى, المعاِي]” أتفسهاء. فكانَ الواجب أَنْ يُعتبر اللْفظً الدّال 
بالنطوقية أو الَفهُووية. وَعِلَى ذلك تُرَدُ القسّْمة إلى النّص وَغْيْره وَالْفرد” وَغيره. 
وَعلّى لِك يكوكان باغتبارين" يَمْرضان للّفْظ اللغوي. فلا بَأس أنْ يُْخْرا حَتّى يُمرَّف» 
اللّْ وبهذا تعلم مُناسّبة ما فعل الإمّام ابن الحاجب مِنْ تأخيرهمّاء وَتُعْلم أن 
اغتراض الرْركَشِي” عَليُهِ سه القفلة' كما قرّرئَاء وكمْ عَائِبِ لَيْلى وَلمْ ير وَجْهِهَا. 
البيت, 


أه ينقطت اهن لسغيةا'ب, 

سقطت هن لسخة ب. 

2 ساقط من نسخة أ. 

“- وردت في لسخة ): والفرض. 

3 وردت في لسخة أ: اعتبارين. 

5 ردت في نلسخة ب: يعلم. 

*- محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين (794/745هم). عالم بفقه الشافعية والأصول. له 
تصاليف كثيرة في عدة فنون. منها في أصول الفقه: "لقطة العجلان", "البحر انغخيط", "تشنيف المسافيع 
بجمع الخوامع" و"الديباج في توضيح المنهاج". الدرر الكامنة/4: 18-17. 

*- قال الزركش: «... وقد ذكرها المصيف على هذا الترتبب»: ولا يخفى ما فيه من المناسبة؛ فإن 
معنى اللفظ سابق في كل شيء: وكما أن الدسخ أمر خارجي عن اللفظ؛ تأخر عن الجميع؛ وتقدم- 
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الرابع: قَولُ المصنّف كغيّره: “المنطوق ما دل عليه الّفظ" إذا جُعدّت "ما" 
6 واقمَة على [اللفط]* المدلول مُطلقاء واللفطة شاملاً للمُفرَّه وَالُركُب./ وتناوّل 

المفرد: الاسم. وَالفِغل» والحرف. وَالاسم ابم الذّاتٍ وَاسْم الَعْنِىء وَوَضْف الدّات. 
وَوَضْف الْنّى» وَدخَل الَدنُولٌ بشيءٍ من الدّلالآت الثلآث. والإشارة. والاقتضائية 
وَسيأتي البّحثُ في ذلك. وَدخَل الُركب النّاقِص وَالثام. 

فَعلم أن النطوق ما حُكَم: كوجوب الضّلاة وَالرّكاةٍ. وَحِرْمة التأفيف الَفُومات 
ِنْ آياتهاء وَغَيْر ذلِك. وَِمَا مَعئى غير حُكم:” كالقيام وَالقعود في قولِك: أعجبني 
قِيامُ زَيْد أو فعوده مثلاً. وَِمّا ذات كزيد. 
(إطلاقات الُص) 

الخايس: اللّفظ ما أَنْ يُتعيّن مَدلُوله بحيّث لا يَُحتمل غَيْرهِ وَهُو النْصِة. سمي 
به: ما لاررتفاعه عَنْ دَرجةٍ المجمّل وَالظَاهِرء وَالنّص الرّفمٌ» قَالَ امرىء القيس”: 


-الأمر على العام تقديم ما بالذات على ها بالعرض؛ وظهر يملا أن تأخير ابن الحاجب المنطوق؛ ليس 
بمناسب», تشنيف المسمع/1: 329-328. 

'- سقطت من لسخة أ. 

وردت في نسخة ب؛ والمفرد. 

كُّ وردث في لسخذة ب؛ الحكم. 

“- للوقوف على تعاريف الأصولبين للنص ينظر: المستصفى/1: 384, الحصول/1: 462 وشرح 
تنقيح الفصول: 36. 

*- بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المراز. أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يعرف 
بالملك الضليل لاضطراب أمره طول حياته؛ وبذي القروح لا أصابه في مرض صوته. جمع ما يدسب 
إليه من شعر في ديوان صغير, الأعلام/2: 12-11. 
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٠ 9 7‏ 5 * 5 جه 6 
وَحِيدٍ كجيد الريم لَيْس بفاحش “ي5 إذا هي تَصْتةٌوَلا بمُعَطْْل! 


وكانَ عَلى هذا <بمغنى>< مَنْصوص. أي مرفوع, أَوْ لرفعه الإشكال. فَهُو 
بمغنى ئاص أو وُصف بِالْصْدر مُبالّغة ثُمُ صارٌ عَلما بالقلبّة, 

وَإِمّا أنْ يَحتمل غَيْر مَدلُوله احتمالاً مُرجوحاً وَهُو الظاهِر". سمي به: مِنّ 

8 3 0 فار 2 3 م وام .أ 0 

الظهور الذي هُو الوُضوّح. لكوبه فِي مَعئاه أوْضح منهُ فِي مُقابله. [أو)” الذي هُو 
القلبّة لكؤنه في مَعناه أقوى منهٌ فِي مُقابله. 

وَاعلَم أن الظاهر قد يُكونُ هُو الحقيقة عَلى الجاز لأصالتهاء أَوْ عَلى حَقِيقة 
أخرى لاشْتهار هذه أو هُو الجاز لاشتهاره: وَسَيأتي تتمّة هذه الباحث. 

وَالْرجُوحجية جَعلوهًا وَصفاً للمَدلول, وَإِنْما هِي وَضْف للدّلالة كما أشنا إليه 
م 8 5 4 2 5 0 
قَبْلُ فِي التّقرير. أو للاحتمال فوصف المعنى بها تجوز. 

وَمّا أن يَحتّمِل غير مُدلوله احتمالاً مُساوياء كالقرءٍ للطهر وَالحِيْض وَغْيْرهِ مِنَ 


المشئركات. وَهُو الْجمّل <َوَلَم>* يذكره المصلّف هنا وَسَيأتي بَحته» 


'- الببت من معلقة امرئ القبس الشهيرة؛ والتي مطلعها: 


قفا لبك من ذكرى حبيب وَمثرل 00 03# يسقط اللوى بين الدخول فحؤمل 
انظر ديوان امرن القيس: 16. 
2- سقطت من نسغية ب. 


انظر تعارف الأصوليين للظاهر في البرهان/1: 279, المستصفى/1: 384 المحصول/1: 462 
الإحكام/3: 272 شرح تنقيح الفصول: 37 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب/2: 168. 

“- سفطت عن نسخة أ. 

5 سقطت من نسخة ب. 


7ب وردت في لسخة ب: مبحشه , 
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السّاس: ما ذكر' منْ مَعنّى النّصِ هُو بحسّب مُمَْطلَح الأصولِيّينء وَقَد يُطلق 
على الدّال التُقلي مُطلقاء وَإِن 520 الظهور. وَهُو غالب استعمال الفقيّاء: 
وكثيراً ما يُطلِقه الأصوليُون أيضاً فِي مُقابلَة القياس وَنحوه. وَيُرِيدُون به الدّال مِنْ 

السّابع: «الفائّدة ما اسْتُفِيدَ مِنْ علم و مال وَهي يَابِية وفادت له فائدةة, 
حصلت. وَأَفدْتُ الال أعطيته. وَأفدَومُه أيضا: اشتفدته. وَأنْشَد فِي الصّحاح: 

بَكرْثُه تنثر فِي النقال ‏ “ي* موتك قال ومنيد مان 

أي مُستفيد مال؛ة 

وَمِنْ هذه الَادّة أخذت القائْدة فِي الكلام وَالأَلفَاظِ فَيُقال: أفانَ اللفظ مَعنّى أي 
أعطاه. وَيُحدف أحدٌ الفعُوليْن وَهُو الشّائع* للعلم به. وَرُيّما حُذفًا معأ فيُقال: لفظ 
مُفِيدُ [وَغْيْر مُفِيد]” 

وَالاذتمّال افتعال مِنَ الحمل مُؤْذِنٌ بالتُكلفي. تقولٌ: حَمْلتُ الجمل كذا 
فَاحْتمّلة؛ وَحَمُلْت ريد هذا الأمْر فَاحْتمَله وَتحمّلهُ؛ وَمِنهُ أَخِد الاحتمّال فِي الْعاني, 
فِيٌقال: احتمل اللفظ هَذا المعتى أي هُو / قابلٌ لَه أي للدّلالّة“ عَليه فَالَحمُول 
بالحقيقة الدّلآلة» وفِي الكلام توسع. 


أ- وردت في لسخية ب؛ ما ذكره. 

َّ وردت في نسحة ب؛ الفائدة, 

(- نص منقول بتصرف من الصحاح/1: 440. والبيت مدسوب فيه للشاعر القعال الكلابي. 
أ وردت في لسحة ب؛ السامع. 

*- ساقط من نسغة ). 


6- وردت في لسخة أ: بالدلالة. 
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انس 


نم قد يُحدْف الْفمُول قَيُّقال؛ لفظ مُحتمل أي لكذا وَلكّذاء ولأ فَالنّص مُحتمل 
أيضا* لإمئناه. وَلَكِن العف يُخِصّص اللفظ ببعْض الموارد. وَإِنّما نُبّهْنَاك عَلى هَاتيْن 
مادْتيْنء لكثرّة دَوْرهمًا فِي هذا الكتاب وَغْيرهِمَاء وَجُلُ الْمتَدبِينَ لا يَفَْهِونَ مَعناهُما. 
(الكلام في اللفظ المركب) 

“واللفظ” من حَيثُ هُو "إن دل جزؤه على جزء المعتى” أي مَعنَاه كزيد 
َابْمُ وكرامي الحجارة, مركب وإ" يدل جُرْؤُهِ غلى جُرْء العلى. بِأَنْ لا يَكونَ لَهُ 
جُزْء أصلاً كباء الجر. وَهَمِرَة الاستفهام. أو له جُرْء لا بلالّة له أصلاً كريد أو لهُ 
بلالة على غَيْر جُزء المعنى كَبَوْلَبِك #فمفرد". 
كنبيهات: (فِي مَيدٍ تقربر اللففظ المركب) 

الأوّل: المرات مِنَّ اللفظ المقسم هُو الوشوع لِمَعئى. فَإنْ 52 
بالإفراد. وَاسْتَغْئى المصنّف عَنْ تقييبه. إمًا اتكالاً على ما مر في كر دلالّة اللّفْظء 
وَإِما عَلى قوله الآنَ دل جرِؤه. 

الثّاني: أُوْردء عَلى كس حَدٌ المفرد وَطَرْد حَدٌ المركب”؛ حَيوانٌ ثاطقّ عَلماً على 
إِنُسان مُثلا, فإنّه مرك وَيَصِدق عَلِيّه أنه دَلَ جزؤه عَلى جُْرْءٍ مَعنّاه. فيدكْل فِي 
مركب وَيَخرح عَن مقرب ويس التُعريفان. 


*- وردت في نسخة ب: وإلا فالنص أيضا محتمل لعناه. 

َك وردت في نسخة بب؛ وره. 

(- انظر تعريف المركب عند أهل المنطق والأصول في: معراج المنهاج/1: 175:.شرح العضد على 
المختصر/1: 117 وقاية السول/1: 184. 

“- قارن بما ورد في التشنيف/1: 333. 

ع وردت في نسخة أ: ويفرج في القيد. 
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قَلتُ: وَفِيه طرء فَإنّ الدّلالّة حَاصلّة وَشَرْط عَدَمِ القضّد لَمْ يّعْ فِي النُعريف. 
وَلِذا يَزِيدُه غيّره فيقول: بلالة مقصودة, 

َعَم لقائل أَنْ يُقو: إمًا أن يُرادَ دَلَّ بالقوة أو بالفعل. وَالأَوّل مَُجاز لا يُرادأ» 
وَالثّاني لَمْ 07 لأنْ الحاصل هُو الذلالة عَلى الشّخْص بمجموع الكلمتين, وَلْمْ 
تحصّل مِنْ إحداهّا بِلالّة حَال العلوية لا مُقصودة ولا غير مُقصُودة. 


2 


(المراهُ بالجزء كل جُْء لأنّ اسم الجلس المضاف يَكُمُ) 

الثالث: الرادُ بالجزءٍ كل جِءٍ لأ اسْمّ الجنس المضّاف يعم بهذا يَدخُل في 
امْفرّد «عَبد النه» عَلماً “إن دل جزوه” الأول والجاري عَلى ما قَبْله أنّه ئيس بدال 
[فَهُو مُفرد]” وَإِنْ َم ُعلّم” الأجرّاء. 

وَأمّا «عبد الله الوَضّفء فَإِنّ شَرطنا كَوْن الأجرّاء مَارية فَهُو أيضاً مُفْرد إِذ لَمْ 
دل أجزاؤه جميماً. إن اكتفينا بالموري فَهوَ مُرِكّبِء لأنّ له جزءاً ثانياً وَهُو 
الإضافة. 

ويه بَحْثُّ لأنه بَمْد بوت الجزئين الَادي وَالصوري, فَالثَاِت وَهُو كلمة 
الجلالة لا يدل وَنْحنُ تُعثبر دلآلة جويع الأجزاء. 

َم أؤرد أنه عَلى تَعْويم الأجزاء يَلْزم أَنْ يُكونَ تخو: رَيْدِ قَائِمِ مُفرداًء لأَنّ 
بَعض أَجْرائه ك«الرَّاي» وَداليّاء» ورَالدّال» ودالقاف» وداليم» غير دَال. 
“- وردت في لسخة أ: ل يراد. 
2- ساقط من نسخة أ. 


( وردت في لسخة ب: تعم. 
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وَأجيب: بِأَنّ اراد بالأجرّاء الأجرّاء التي صَارَ بها اللفظ مُركباً وَهِي الأجزاء 
جزءا مِنْ زَيدٍء وَهِي” باغتبار المركب جُرْءَ جُرْء لآ جُرْء. وكذا غَيْرهِا مِنَّ الحروفي. 
(الألفاظ يالنّسْبة إلى الإفرَاد وَالثركيب 

الرابع : الألفاظ ميئّة: ما لا جُرْء له أصلاء وَمَا له جُزء لا يَدلٌء وَمَا لَهُ جُرْء 
يُدلٌ لا على جُرْءٍ معنا وَمَا لَهُ جُرءٌ يدل على جُْء مَعْناه وَلَّكِن دلالته غَيْر 
/ مُقصودة. وَمَا له جُزء يدل عَلى جُرْءٍ مَعنَاه بلآلة مُقصودة. وَيَحْسُّن السكوت عَليْه 
000 000 5 ده ا ا 00# 057 
ك«قام زيد ولا يحسن ك«غلام زيدو» فالأربّعة الأوك مُفرّدة والخاميس والسايس 
مركبان. 

وقد عَلِمْت أن النَّحَفِيقَ أن الرابع رَاجع إك الثّلائة قبله, ولِذا اس سُتغئى المؤلف* 
عَنْ قَيّد” القصْ وكذا الثاِث أيضاً رَاجِعٌ إلى ما قَبْلهُ لأنّ بلالة الجزء فيه إنْما كانت 
قبل المُلمبية لأصّالتهًا فلا عِبْرَّة بها. 
(ضابط المركب مِن حَيث لَفْظه وَمَعناهُ) 

وَضَابط المركب إِنّما هُو أَنْ يَكونَ الفط لَه جُرْآن فأكثر وَلِمعناه كذيك. وكلٌ جُْءٍ 
57 أجرّاء اللفظ 1 على شَيءٍ ال أَجْزاءِ المعنى وما سوى هذا مفرّد. 
*- قارن بما ورد في التشيف/1: 333. 
2- وردت في لسخة اب: كريد وقائم. 
4 وردت في نسخة ب: وهذه. 
وردث في نسجة ب؛ المصدافب. 
”- وردت في بسخة ب: ذكر. 


“- سقطت من نسخة ب. 
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الخامس: قَدّم اركب عَلى المفرّد لأنَّ ضابط المركُب وجودي. وَضابط المفرد 
سَلبِي' فَبيْئهما مَا بَيْن الدم وَالَكَة” وَدُو اللكةٍ مو مركب فُتعيّن تقديمة هذا 
بحسّب التُصوّرء وَأمّا بحسّب الوجود الخارجي فَالْفرَدِ جُءٌ مِنَ امركب. وَالجزء 
سايق بالطبع. 
(الكلام في دلالة المطابقة وَالنُضْمِن والالترام) 

“ودلانة الّفظ الدال بالوَضْع “على معناه” المْتعمّل هُو فيه “مطابقة” أيْ 
يُسمّى مُطابّقة وَيُسبّى أيضا دلالّة مُطابّقة. 

"و“رلألمُه “على جزيبه» أي جُزْء مَعنَاه “تضمن” أي يُسمّى تضمنا وَيُسمَى 
أيضاً بلالة ا 

“و” بلالتةُ على “لأزمبه أيْ لآرم مَعنَاه “الذهنِي” وَصْف اللأزم أي بلالته 
على اللأزم الأهني "التزّام” أي يُسمْى التزاماء وَيُسمّى أيضاً دلالة التزام. 

وَمثال ذلِك: الإنْسان يَدلَّ عَلى مُوضوعه وَهُو الحيوانٌ التّاطق بالمطابقة, وَعلى 
جُرْئْهِ وَهُو الحيوانٌ أو النَاطِق بِالتُضمنء وَعلى لأزم ذلِك [الْعْنى]* كالضّاحك وَالكاتب 
بالالْترّام. 


أ- وردت في نسخة أ: سلبه. 

ب تقابل العدم والملكمة, تقابل الرجودي لعدم ذلك الوجودي من الموضوعي المقابل لذلك الوجودي 
كسب شخصه أو لوعه أو جنسه القريب أو البعيد, وأن هذا يسمى تقابل العدم والملكة الحقيقي» 
وإنه وإن قيد قابلية الموضوع لذلك الوجودي بسب شخصه في ذلك الوقت؛ فيسمى هذا بتقابل 
العدم والملكة المشهورين.عن اخاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة. 

سوروت لسعاي العضصمن. 

“> سقطت من نسخة أ. 
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وَقِيّ اللأزم بالدّْني اخترازاً مِنَ الخارجي وَهُو اللأزم فِي الخارج فقط 
كَحُمْرة الوَرْد وَسَوَابٍ القُرابِء. فلا يُسمّى مَدلولاً عَليّه بالالترّام. 

“والأولى” أي بلالة الطابّقة “لقظيّة” لأنْهاة مُستفادة مِنَّ اللفظ بمُقتَضى 
الوضع . من غيّر احتيّاج إك شَيْءٍ آخَرِ “وَالتّثتان” الْأخْربَان وَهُما بلالّة القٌضجّن 
وَدلالّة الالتزام “عفليتان” لأنْهّما مُستَفادتان بواسبطّة فَهُم الكل فِي الأولى» وَفَهِم 
اللرُوم فِي الثّانِية» وَذلِك أَمْر عَقلِي. 
كنبيهات: (فِي مَزِيدٍ تخريرٍ القول في الدلالآت) 

الأوّل: الدُلالة هِي فهم الشيء من الشيء. أو كن الشيء بحيّث4 يُفهّم منهُ 
الشَّيْء. عَلى خلاف جار بَيئَهِم في أنها هِي الفَهُم بالعقل". أوْ بالصّلاجية' وَعلَى 
كلّ حَال فَالأوّل وَهُو لمزم مِنّْه الشّيْء يُسمّى الدّال, وَالدّاني يُسمّى المذلول» ثم إن 
كَانَ ادال لفظاً فَهي لفظيّة ولا فير لفظطية. وكلُ مِنَ القِسمين إما عقي أوْ طَبِعِي أو 


ان 7 


وضعي 


ا وردت في نسخة ب: وسمرة. 

3 وردث في لسخة ب: أي. 

3 وردت في لسخخة ب؛ واستناء. 

“- وردت في لسخة ب؛ من حيث. 

5- وردت في نسخة أ: بالفعل. 

ف وردت في نسخة أ: الصلاحية. 

”- انظر التخصول/1: 286 شرح الكوكب المدير/1: 86 وشرح السلم للأخضري: 9. 
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إن 


(أَمْثلةً في الدلالآت اللفظية: الوَصعبة, الطبيعية والعقلية) 

َالدّلالة عَيّر اللفظية <الوَضعية>*. كدلالة الإشارة باليّد أو بالرأس” عَلَى 
مَعنَى َعَم أو لآ. وُوِثّله: دلالّة الرموز وَالعُقود وَالنُصب. 

وَالطّبيبية” مها كبلالة الحمرة العابِية في الوجه عَلى الخجل. 

وَالعَقلية ونهاء كولآلة وجود العَالّم / على وجودٍ ضَانْعه. 

وَالدَلانَة اللفطية المقلية: كدلالة اللفط عَلى حياةٍ اللأفظ به وَهِي عَامُة فِي 
الألفَاظٍ مُهِملها" وَمُستَعمِلُها. 

والطرعية؟ ؛ كبلانّة «أخ» على وَجع الصّدر مَثلا. 

وَالوضبية. كدلالّة الإنسان عَلى الحيوان النّاطق. وَهذهٍ هي العتبرة كما قرّرنا 
أولاء وغيرها مَطْرُوح لِقلّته وعدم اُضباطه. 
(وَجَهُ حَصْر الدلالة الوَضْعية في كلاث) 

القّاني: الدُلالة الوَضْعِية مُنحصرة فِي ثلاث. وَوَجهُ الحضر أن الف ما أنْ يدل 


على مَعناه بنفسه أَوْ ل". وَالثّاني إمَا أنْ يدل عَلى داخل أُوْ خَارج. وَالحضر يَجِبُ أنْ 
“-سقطت من اتسة ب 

2 وردت في لسخة أ: أو.الرأس, 

3- وردت في نسخة أ: الطبيعة. 

2 وردت في نسخة أ: عاملة, 

- وردث في نسخة ب: مهملة. 

ىف وردت في نسخة ب: الطبيعية. 

- وردث في نسخة ب: أم لا 
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يكونَ اسْتقرائياً بحسّب ما وُجِدَء إذ ليس هُنا حَضر عَقلِي. ألا ترى أنه تبُقى أربّعة 
الحتمّالات أُخرَى وَهي : 

بلالّة الفط عَلى مَجْموم الثلاثة؛ أوْ عَلى الكل وَالجرء. أَوْ عَلى الكل واللأزم. 
2 ل ره سام 0 2 5 ا 
وْ على الجزءٍ واللازم. وَأُوْردَ عَلى الحضر دلالة العام عَلى أفراده. وَسَنقرّر ذُلِك في 

َ ١ 

محله إِنْ شَاءً الله تعالى. 

١ 5 0 0‏ 7 5501 5م ٠‏ 2 
(في أسْباب كسمية هذه الدلالآت مُطَابَقةً وَالتزام وتضمن) 

ل 4 لا واه ا م2 1 1 

الثابث: سميّت الأولى مطابّقة. لتطابق اللفظٍ وَالعنّى. وَالطابّقة فِي اللغة: 
الوافقة. وَطابقت بَيْن الشَّيْئين: جَمِعْت بَيئْهما عَلى حَدْو وَألُصفتهماء والمطابئقة في 
الخيل: أنْ يَضع الفرسٌ رجليه مُوْضِع* يديه قال التّابفة”: 

وَخْيلٌ تطابق بالدراعَين 2 “ي5 طباق الكلاب يَطَأَنَ الهراسا 
وَيُقال طبقت الشَّيء بالشيء أيضاء وَمِنهُ قل لبيد”: 


تُجاوّرت الحديث وَطَبّقته 5 كما طُبّقت بالتّعل المثالا 


2 وردت في لسخة أ: مع وضع. 
ف زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاي. سمي بالنابغة لأله كان أحسن الشعراء ديباجة, 
وأكثرهم رونق كلام وأجزهم :بيتا. لم يدرك الإسلام. طبقات الشعراء:19-15, الأغاي/11: 3. 
0_- لبيد ربيعة بن مالك بن كلاب العامري, أحبد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. أدرك 
الإسلام ووفد على البي يِل ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوهم. توقف عن لظم الشعر بعد 
إسلامه؛ وقيل: إنه لم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا هو: 

ما عاتب المرء الكريم كنفسه * والمرء يصلحه الجليس الصاح 
طبقات الشعراء: 29-26. الأعلام/5: 240, 
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ومنه قولهم: طبقت الفصّل إذاً أصبئه مِنْ غير زيادة وَل تُقصان. وَهدًا كله رَاجعْ إك 
لموافقة وَامُواسّاة» فَلمًا كات الدّلانّة الأولَى تطابق فيها الدَال وَالَدنُول في الفهم كما 
تطابّق في الوَضْع. مِنْ غير ثقص كما فِي التُضمن. وَلاَ رَاْد كما فِي الالترّامء سمت 
0 : 

وَسُمْيت الثّاِية بلآلة تضمّن. لأنّ المفهوم فيها تُضمّنه الكل. أي اشْتمّل عَليْه 
تقول: صَمّنت الشَيءً الوعاء إذا جَعلته فيه قُتضمنه. ولهذا العى جَعلْئاه في الجزء 
وَإنْ كانَ يح أيضاً أنْ يُقال: صَمّن الشيْء اسْتلرّمة وَالترّمه” كضمان الديون. 

وَسُمْيت الثالكة الترّامية, لأنَّ اللفهوم فيها <الترّمه الكل أوْ لأنة>” التزم 
الكل أي لَزمهُ وَالأوّل مِنْ ولك التزمث الديْن أي تحمّلتة. ولا شك أَنْ الللزوم قد 
تحمل اللأزم. ولو قيل الاسْتلرّامية لكان أُوْضح. 
ريف التّزوم الذهني في اططلاح المنطِق) 

الرابعٌ: اللزومُ الأهنِي فِي اضطلاح التق هُو: أَنْ يُكونَ اللأزم كلما فُهم 
ملزومةُ فُهمء بحيث لا يَغِيبْ عَنهُ في العقل, وَهُو عَزِيرُ الؤجود. وَمِنِهُم مَن اكتفى 
بمُجرّد كَوْن اللزوم ضَرورياً. بمعنى أَنْ يكون كلّما حَطرَ اللزوم واللأزم في المَقل 
حَكم باللزوم" بَيئهماء وهذا كثير, وما خَرجَ عَنْ هذا فلا جبرّة به ِي باب الدّلالة 


+- وردت في لسخة أ: أي. 

2- وردث في نسخة ب: استلزامه والترامه,. 
7- سافط من نسخخة ب, 

*- وردت في لسخة ب: كل. 


5 0 57 
- وردت في نسخة أ: بالملروم. 
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0 اللقطية, لأنّ المقصود مَا يُفهّم ِنْد / سماع اللفظ وَفَهْمٍ الْعنّى الموضوع له اللفط. وكل 

لآم يَحتَاجُ إلى تأمُل وَنظرء فلا قياس للفظ به وَلاّ بلالّة له عَليْهِ فَافْهُم. 
(اللازم ثلاثة أقسام) 

م اعُلّم» أن اللأزمَ ثلاثة أقسام : 

لازم في الذّهن والخارج نا ككون الأربعة زَوجاء وَمعناةُ أن يكون لازم 
لملزومه في القهم وَهُو المرادُ بالدّهن, ولازما له في ذاتو. بحيث يُكونُ وَصفاً قَائِما به 
فِي نَفْس الأمر وَهُو الر اد بالخارج. 

وَلامُ فِي الدهن فقط دُونَّ الخارج, كالبّصر المفهُوم مِنّ العَمى. إن العَمى إذا 
سُع فُهم مِنهُ مَعناهء وَهُو عَدمُ البّصر عَم من قَأَنَهِ البُصر. وَإذا فهم هذا العنى فُهمَ 
البْصّر لأنّه لأزم له. حَيثُ كان المدَم الذكور مُضافاً إليه وها فِي الذّهن فَقَط وما في 
تفن الأذز فين المصر الأزما الع 1 أصلا إن لا يُجتمعان. 

وَلأَْم في الخارج فَقط دُونَ الدهن. كسوابٍ العُراب وَبِياض المَاجٍ وَحُمرَة الورد. 
إن السّوانَ وَصففُ للقُراب فِي نفس الأمْر فَهُو مِنْ لوازمه وعوارضه. وَلكِن فِي الدّهن 
ا يَلَم لأا نعْني بالّذي يلرّم في الذهن مَا لا يفك عَنْ ملزويه؛ وَالسواد وَالبَياض 
وَنحوهمًا مِنَ الأعُراض الجائرّة كلّها يُصح الْفِكاكهاء بخلاف العقلية كروجية 
الأربمّة: وَفربِية الثلائة فَإِنّها لا ثنفك. 

إذا عَلِمتَ هذاء فاغلم أن العثبر فِي بلالّة الالترّام عند أَهْل اَنطق, إِنْما هُو 
القِسْمانٍ الأؤلان, أمّا الثّايث فلا عبرّة به. وَالأُدباءً يعتَبِرونَها كلها وكذا الأصوليون 
على ما صَرّح به الكثير وِنهُم. 


1 2000 
- وردت اف نسخة أ: للمعنى. 


-92- 


وَقَد حكى ابْنّ الحاجب قَولاً باُتراطٍ اللزوم الدّهنِيء وَالطاهر أنه إشارة إلى 
قوْل النطِقيينَ' لا قول آخَر فِي الفن. وَعلَى ذلك حَمِلهُ شراحُه؛ وَرَأيت بَعضُّهم 
يُستّحدين الامتراط كما يَشْترط المنطقيون. وَالأَوّل هُو المعروف. 

فَإِنْ قلت: مُقئضى كلام المصنّف الاشترّاط. 

قَلتُ: ذلك ظاهره وَعليه قَرْره الشارحُون, وَالأَوْك أنْ يُقرّر على ما هُو الَُروف 
فِي الفنّ مِنْ عدم الاشتراط وأنه لم يرد بالذهن البَيّن كما يُريدهُ المنطقيون. بل مُجرّد 
ما يُفهّم فِي الدّهن. سواءُ لزم فهمّه عِندَ فهم مَلزُومه أو لاة 

قإنْ قلت: وَأيْ قائدة لفط الأهني إِذْ ذاك؟. 

قَلتُ: َابْدته شيئان: <أحدهُما>”, التُذبيه عَلى أنْ اللأزم يَكونٌ زهنياً 
فيُعتَبّر وَِنْ لَمْ َلرّم في الخارج أصلاء كما مر في البّصر الْفهُوم مِنَ المّمى. الثاني : 
الاخترارٌ عَن الخارج الذي لآ يُْهمٌ فلا عبرّة به عند أحد. وَمِنْ ثم َال القَرُوينِي* فِي 
تلخيصه: «وَشَرطِةُ اللز وم الذُهني وَلَوْ لاغتقادٍ المخاطب بعُرف عام أو غيرج” 

وَقالَ الشّيحُ سعد الدّين التفتازاني فِي شَرحهٍ اللزوم الذُهني: «أي كؤن الخار جَ 
بحيثُ يَلزْمُ مِنْ حُصول المعئى الموضوع له فِي الذهْن حُصولةٌ فيه. ما عَلى القؤر أو 


*- انظر التشبيف/1: 336. 

#عوروثت في نسخة ب؛ أم لا. 

2 سقطت من نسخة ب. 

محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين القرويبي (739/666ه). قاضي القضاة. من كتبه: 
"التلخيص لعلوم البلاغة هن مفتاح السكاكي" وشرحه بشرح سماه "الإيضاح" طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي/1/3: 238. الفتح المبين/2: 145. 

35 مجموع مهمات المتون, مين التلخيص للقزريتي: 667-666. 
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م 1 5 3 5 5 ٠‏ 7 0 2 2 
1 بَعدَ التَامّل فِي القرائن / والأمارّات. وَلَيْس المرادٌ باللزوم عَدَمِ اكاك تعقل المدلول 
٠‏ 027 8 م 3 0 8 0 71 525 . 8 إن 
الالتزامي عَنْ تعقل المسمّى فِي الذهن أصلاء بأَعْني اللزوم البَيّن امعتبّر عِنْد المنطِقيينَ. 
َألاْ يَخرّج كثير مِنْ مَعانِي الجارَّات وَالكِنايّات عَنْ أنْ تكونّ مدلولآت التزابية,! 


ند 7 


تتهى. 
و ١‏ اي 2 5 0 7 3-7 3 اع اه 1 37 سعام 
وَهو مثل <قول> العضد فِي شرح الختصر عِنْد ذكر رَأَي النطقيينَ؛ «ويرد 

عَلِيّهم أنواع المجازات». 


وَمِثل ذُلِك* التّقرير تقول هُنا: أرادَ بالدّهنِي ما يرم في الذهن عَلى الإطلاق . 
وَالْصنّف تابعٌ في هذا القيّْد للإمام في الحصول. 

غير أن الإمام قَيّد الكلامٌ سابقاً ولاحقاً بما بَيّنه وَنصّه: «بلالة الالتزام لأ 
يُعتبر فيها اللزوم الخارجي. 4 الجوهر وَالعَرض مُتلازمان, ولا يُستَعملٌ اللفظط 
الدّالُ عَلى أحدهما فِي الآخر. وَالضّدان مُتنافيان. وقد يُسْتعمّل أحدهما فِي الآخر 
كقوله تعا: ((وَجَرَاه سَيّئة 3 سي يخلهًا)؟ بل تبر الّزوم الأهني ظاهرا,» 
انْتهّى. فنبّه بمثال الجؤهر وَالمَرضء وَبقولهِ وظاهرا, على ما ذكرناء وَالله الموفق فق. 


عمو يري 8 ع ,ى 4١‏ مرو مر امم يرن و 4 م 
ووقع القيد أيضا في عبارة المنهاج وهو مطلق كما عِنْد المصئف. 


“- انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1: 122-120. 
2- سفطت من لسخة ب. 

(- انظر شرح العضد على مختصر المنتهى/1: 122, 

“- وردت في نسخة ب: هاءا, 

ٍ الشورى: 39, 

“- نص منقول من المحصول/1: 76 الباب الثاني في تقسيم الألفاظ. 
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الخامس: التَّصْمنُ وَالالْترامُ أخص مِنَ المطابقة. بمعئى أنه كلّما فُهمّ الجزءٌ في 
5 كن 0 0 8 ا 7 يو 5 ع د | ل 7 

ضِمْن الكلّ <فهمَ الكلٌ> . وكلما فهمَ اللازمُ بواسطة فهمَ الملزومُ. وَليس كلما فهم 
المعنّى فهم جُرَؤُه أو لأزمة, إذْ <قن>” لآ يون لهُ جِزءٌ وَل لآزم؛ وَهدًا ظاهِرٌ فِي 
اصطلاح المنطِقيينَ. 

مأ ب ام 4 0 © ع يمه رقا عه 8 0 

وَأمَا غيرهم مِمّن لآ يُشْترط اللزوم البَيّنء فقد يدعي أَنَّ الشَّيءَ لا يَخلو عَنْ 
0 ع 0 لا 5 ا هش كك ٠‏ رن سآ 5 
لآزمء كما قَالَ الإمام في «أَنّْ الماهية” لا تخلو عَن لازم»؛ وأقله أنْ يُفهّم أنها ليسّت 
غيرهًا. 

وَبعدَ كتبي هذا رَأَيْت الإمَامٌ الآمدي فِي الإحكام قال: «دلالة الالتزام مُساوية 
للمُطابّقة ضَرورَة امْتئاع خُلوٌ المدلول المطابق عَنْ لأزم»' انْتهّى. وَهُو نظر إلى ما قرّرئًا. 

0 2 000 ا ل م 

وَبِينَ التُضمن والالتزام عموم وخصوص من وَجِه. لجواز كون الشيءٍ مركبا ولا 
ظاهِرة: وهذا أيضاً مَبْني على مَا مر وَفِي هذا الَحلّ أبحاث بُيئْتَ فِي علم الْنطق [لآ 
حاجة إليها هُنا]” 


2 ساقط من لسحة ب. 

2- سقطت من لسخية ب, 

'- يراجع المحصول /1: 78, 

*- الإحكام/1: 15. ولمزيد الاستقصاء يراجع بحث الدلالات في كتب البلاغة والمنطق. 


"تابراقظ من سعة). 
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232 


(اخْتُلفَ في الدلالتيْن التُضمنية والالتزامية عَلى ثلائة أقوال) 

السّاس: لآ بِراعَ فِي أن بلالّة المطابقة وَضْعيّة لفطية, لأنّ الوَضْع كافي في 
حُصولها مِنَ اللفظ وَأمّا التُضمبية وَالالترّامية ففيهما ثلآثة أقوال: 

الأوّء ألهما وَشميكان أيضاً. لأنّ للوؤشع فيهما مدخلاً. حيث كان سبياً في 
وُجودهماء وَهِذا' <مُو>* أكثر إطلاقات” الْنْطفيّينَ بهذا الاغتبّار ساعْ للمُصئف 
نسبَكها جميعا إلى الل في قوله “دلآلة اللفظ على معناه...» إلخ. 

الثائي. أنهّما عقليتان لأ الوضع وَإِنْ كانَ له مَدخْلٌّ فيهمًا ليس بكافم بل 
لآبدٌ ِنَ الَقل. تقول مثلاً: كلما سمِعَ اللفظ فُهمَ مناه وكلّما فُهمَ مَعنَاه فم جُرؤه 
أو لأرمّهء فَينتُج عَن الأول؛ كلما سمِعَ اللْفط / فُهمْ جُزؤه أو لأزمّه. فَانْتظم الققياس 
ِنْ مُقدّمتين: الأوى وَضعية وَبهًا حَصلت المطابّقة وَالثَانِية عَقلِية وَبها مع الأولى 
حصل القضمُن وَالالْترام. فَمَن نظرٌ إلى الأولى قال هُما وَضُعيتان. وَمَنْ نَظرَ إلى الثانية 
قال هُما عَقلِيتان. 

الثالث؛ التّفِصيل: فَالتُضمنِية وَضعية دُون الالترّامية, لأنَّ التُضْمِنَ فِي الجزءٍ 
وَهوَ دَاخلٌ فيما وَضِع لَه اللْفُ بخلاف اللأزم الخارج. وهذا مَبِنِي عَلى أن النْضمنَ 
فَهُم الجزء فِي ضيمن الكلٌ. وَالالتزامٌ فَهُم اللأزم بَعدَ فَهُم اللزوم» وَهدًا مُختارٌ ابن 
الحاجب” والآمدي” 


“- وردت في لسخة ب: وغدا. 
0 سقطت من لسخة ب,. 

2 وردت في.نسخة ب؛ المعلقات. 
“- انظر مختصر المنتهى/1: 121. 
5 انظر الإحكام/1: 15, 
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وما اختارَه انُصنّف مِنْ أنَّ الأولى هي الوَضمِية' فَقَط هُو الذي فِي الَحصّول2, 
وَقدْ بَانَ <لك>” بما قَرُرنَاء أنْ لا بَأْس عَلى المُصنّف فِي إضافتها أَوْلاً إلى الفط كم 
تفصيله فيها بعد ذلِك. 
(فِي ضَرورَة مُراعَاة الحيثية في تعريفات الدّلآلات الثلاث) 

السّابع: لأبدٌ مِنْ مُراعاة الحيثية فِي تعريفات الدّلالآت الكلاث, فالمطابقة 
هي : بلالة اللفظط عَلى مُعئاه مِنْ حي إِنّه معنا وَعلى جرِيْه مِنْ حَيِتُ إنهُ جِرِؤه. 
ولازمه مِنْ حَيثُ إِنّه لأزمه*, لِيندفمَ الإشكال الشهور وَهُو: أنهُ لو فرض لفط 
مُشْترَك بَينَ العئى وَجُزْئْهِ أَوْ بِينَ المعئى ولازمه. تداخَلت فيه التُعريفات” 

وال الأول: الرّكمة مثلًء إذا قلنا إنها تُطلّق ثَارّة عَلى مَجِمُوم الركوع 
وَالسّجْدتين» وَتارّة على الركوع فقط 

فَإذا أطلقت بالاغتبار الأول على الجموع وَفُهِمَ الرّكوع, كان الركوع تُضمّناء مّع 
أنهُ فَهْم ما وْضِع له اللفظ. 

وَالجواب: أنه لَْ لَمْ يُوضَّع له فِي هذا الاغتبّار بل هُو مُفهوم مِنْ حَيثُ نه 
جُرْءٌ لأَمِنْ حَيثُ إِنّه مُعنى اللفظ. 


“- وردث في لسخية اب: وضعية. 
2- انظر المحصول/1: 76 حيث قال الإمام: «الأول: الدلالة الوضعية هي: دلالة المطابقة, وأما 
الباقيتان عقليتان». 
:2 سقطت من نسخة ب. 
“- وردت في نسخة أ: لازم. 
2 وردت في نسخة ب: التعاريف. 
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[ولُو]' أَطْلِقَ بالاغتبار الثاني عَلى الركوع كَانَ الركوعٌ مُطابّقة مَع أنه جزء 

والجواب: أنّه ليس جزءاً في هذا الامْتبّا. بل هُو مَفْهومٌ مِنْ حَيثُ إنهُ 
مُعنَاه لآ مِنْ حَيث إِنّْه جزء مُعنّاه. 

وَمِثالُ الثاني : الشّمْس إذا قلنًا [إنها]” تُطلّق عَلى القرْص <ثارة>”. وتارّة 
على الشعاء* اللأزم. 

فإذا أطلققت بالاغتبار الأول وَفْهمَ السام كان التزاماً. مع أنهُ هو مَعنَى الفط 

والجواب: أنهُ 5 معناة في هذا الاعتبارء بل هو مُفهُوم مِنْ حيث إنهُ لازم. 

وَإذا أطلقت بالاغتبار الثاني عَلى الشّعاع, كان الشّعاعٌ مُطابّقة. مع أ 
وضع لَهُ اللفظ. 

وَالجواب: أنه ليس بلآزم فِي هذا الاغتبار فَافَهَمء ولولاً الحيّثيّة لالتقضت 
التُعريفات الثُلاث بَعضها ببعض. 
(الكلام فِي تفسيم المنطوق إلى دلالّة اقتِضاء وَإِشارَة) 

“ثم المنطوق إن ثوقف الصدق” فيه “أو الصحة” عَقلاً أو شرعا “على 
إضمار” شَيْءٍ أي تقديره فِي الكلام “قدلآلة اقتِضاء” أي فرِلالَة <فط>* الَنُطوق 


نه لازم ما 


'- سقطت من نسخة أ. 
2- سقطت هن نسخمة أ. 
7- سقطت من نسخخة ب. 
أ وردت في لسخة ب: الشجاع, 
"مقط مق نساعة نيه 
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2013 


على ذلك الضمر يُقالٌ لّها بلآلة اقتضاء'. وَاللَفظ الوجودُ الْحتاجٌ إلى التُقوير 0 لهُ 
المقكضي بالكسرء وَذلِك المقدّر يقال له المقئضى بالقَتم. لأنهُ اقتضاهُ الكَلامُ أي أ 
وَاسْتلرّمه وَأشارٌَ المصنّف / إلى أنهًّا ثلاثة أقسّاء2 


0 


(ولالة الاقتضاء عِندَ ابْن السبكِي ثلاثة أقسام) 

الأوّك: مَا لا يَصْدق فيه الكلام إلا بإضمار” ٠‏ وَوثالهُ حديث: (رُفِعَ عَنْ أَمُئِي 
الخطأ وَالنْسْيَانَ)*, فَإِنّ ظاهِرَةٌ أنهما لآ يَقعان مِنَ النّاس. وَلَمْ يَصّدق” لوجودهما 
كثيرا" فَلابدٌ منْ إضمار شيء. كالواخذة مثلا فَهِيَ” الرفوعة لا الخطا نفسة, فَظهِرَ 
صدق الكلام. 


*- انظر المستصفى/2: 186, المحصول/1: 83, الإحكام/3: 91, شرح تنقيح الفصول:53) الإبماج 
في شرح المنهاج/1: 203 وأصول السرخحسي/1: 248. 

*- فال الزركشي في التشنيف/1: 339 ما نصه؛ «واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول 
أصحابناء وذهب جمع من النفية كالبزدوي إلى أن المقتضي هو الثالث فقط, وسمى الباقي محذوفا 
ومضمراء وفرقوا بين المخدوف والمقتضي بأن المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند 
التصريح به. بل يبقى كما كان قبله, لاف الجيوف ك «امال القريّة»». 

وردت في نسخة ب: إلا بالإضمار. 

4 أخرجه ابن ماججة في كتاب الطلاق, باب: طلاق المكره والداسي بلفظ: (إنّ الله جاوز عَنْ أي 
اخَطا وَالنْسْيَانَ وَمًا امشَكْرهُوا عَلَْه). واضطربت أقوال العلماء في صحته وضعفه, قال المناوي: «رمز 
المصنف يعني السيوطي لصحته. وهو غير صحيح؛ فقد تعقبه الهيئمي. وقصارى أمر الحديث أن النووي 
رمه الله ذكر أله حسنء ول يسلم له ذلك, وذكر عبد الله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره». 

*- وردث في لسخعة ب: يسبق. 

“- وردث في نسخية ب: كثير. 

"- وردات ف السغةاب: هي. 
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الاني: ما لا يَصحٌ فيه مَعنَى الكلام إلا بتقدير. وَمثالُ: لوَاسَاَلَ القْية! 
فإِنْ توجة السّؤال [عِنْدك] إلى الأبنية ل يُصع, فلا بد مِنْ تقدير أهلها لِيصمحّ. 

الثالث: ما لا يصح فيه شرعا إلا بتقدير كقولك لرجل: اعَْتِق رقبة عَني. 
فأعتقه فإنةُ يَصم. وَلكِن لا يَصِحّ عَلى ظاهره. لأنَّ عِنْق العَبدٍ عَنِك بدون أَنْ تملكه لا 
ِ 0 1 3 52 8 3 5 1 م 5 9 ّ 
يَعيمّ شرعاء فلابدَ هَاهُنا مِنْ تقدير وكأنّك قلت له: مَلكني عَبِدَكِ فَاعْتِقه. وفيه 
البَحْث المشهور فِي الفقه وَهُو أنُ: إذا ملكتة لَمْ يَصِح تصرّفه فيه فَهُو كفدير بَينَ 
تَقدِيرّين. وَانْظِر بَسطّه في قواعد” الشّهاب القرافي* 

“وإن لم يَتوقف”» الصّدقٌ وَل المّحة عَلى إِضْمار فى النطوق. “ودل” أي لفظّه 
الال عَلِيهِ “على ما لم يُقصد” أي على مَعنَى لم يُقصّد باللفظ باغتبار دلالته 
المتعارّفة, “قدلآلة إشارة” أي قدلالة اللفظ المذكور عَلى ذُلِك [الَعنَى]” <الّذي>“ لم 
50 5 3 2 0 
يُقصّد به. تُسمّى بلالة إشارة". وذكر لها فِي الختصر* ثلاثة أمثلة: 


'- تضمين للآية 82 يوسف: (وَاسْال القَريَةَ التي كنا فيهًا وَالعير التي ْنَا فيا وَإنا لَصّادفُونَ». 

اد يولس سه : 205 0 

3 انظر الفروق/3: 174, 

كك شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القراني (.../684هس). الإمام العلامة الحافظ, عمدة 
أهل التحقيق. له: 'التسقيح في أصول الفقه", "العقد المنظوم في الخصوص والعموم", "الفروق", 
"القراعد" شجرة النور: 188. الديباج/1: 236. الأعلام/1: 94. 

سقطت من نسخة أ. 

سقطت من نسحة ب., 

"- لمزيد التفصيل في دلالة الإشارة راجع المستصفى/2: 188, المحصول/1: 83 الإحكام/3: 92 
الآيات البيدات/2: 14 وشرح جمع الجوامع مع حاشية البناي/1: 129. 

*- انظر مختصر المتهى/2: 171. 
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(أمثلة لدلالة الإشارة) 

الأؤل: ما في الحديث أن «النسَّاءً اقصّات عَقل وَدِين قيل: وما تُقصانُ دِيبِهنٌ 
يا رُسول الله وف قال: (تمكث إِحدَاهنٌ شطر الدهر لا نُصلي)' فَالْقصُود هُنا المبالغة 
فِي ترك الضّلاق وَاسْتفِيدَ نه أكثر الحيْضء إذ لو كان يَزِيدُ عَلى صف شَهْر لذكره 
في المبالّغة. وكذا أقلٌ الطهر 1 

الثاني: <قَولُه ثعالى:>* لوَحَمْلَهُ وَفِسَالهُ تلائون شهرًا” مع قوله 
تعائى: (وَفْسَاله فه عَامَيْ)*. إن القصّد في الأولى بَيانٌ حَقّ الوايدة بما 
تُقاسيهٍ مِنَ التّعبِ فِي رَمان الحمل وَالإرْضاعء وَالقصّد مِنَ الثانية بَيانٌ أكثر مُدَة 
الِصّال, وَاسْتفِيدَ مِنْ مَجِمُوعهمًا أن أقلٌ الحمل بينّة أشيُر, لأنهُ إذا طح العامان من 
ثلائينَ شهراً فالبافي بئّة وَهِي لاحمل” 


1 


*- الحديث باللفظ الملكور قال فيه ابن اللجبوزي: «هذا اللفظ لا أعرفه». وقال النووي: «حديث 
باطل». وقال البيهقي في المعرفة: «والدي يذكره بعض فقهائنا من فعودها شطر دهرها لا تصليء فد 
تطلبته كثيرا فلم أجده في كتب الحديث, ول أجد له إسنادا بحال». فال الرركشي: «ومعنى الحديث 
صحيح: وهو قريب في معناه من الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ 
(تمكث اللبالي لا تصلي وتفطر في شهر رمضان؛ فهذا نقصان دينها)». وأخرمه أيضا من حديث أبي 
هريرة. اللآلى المصوغة: 70. 

ك سناقط من نسخعة ب. 

الأحقاف: 14. 

ا لقماث: 14. 


5 7 0 
- وردت في لسخة ب: الممل. 
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2054 


الثالث: قَولِهُ تعان: (أُحِلٌ لكم ليْلَدَ الحيّام ارفس إلّه يِسَابِئٌ6' 
مع قوله تعائى: (حَدّه يَكبَيْمَ كم لحب الأَبْيَضْ ون الْعَيْطٍ الْأَسْوَطِ وِنّ 
الْفَجي2 يُستفادٌ مِنْ مُجموعِهما جَوارٌ الإضباح بالجنابة للصّائم أنه إذا أبيم 5" 
الرّفثُ جَميعٌ الأيل حَتّى يَطلع الفخرء لَمْ يَبقَ للقسْل قَدرٌ يكونُ فيه مَجارٌ تأخيره” 
تنبيهات:(فِي مَزِيدٍ تقرير تقُسيمَات المنطوق الضريح وَعَيْر الصّريح) 

الأوّل: المنطوق عَلى مَا ذكرّ ابن الحاجب وَغيرُه وَهُو الظّاهِر مِنْ عبارَة الصف 
ريع وَغَيْره» فَالصّرِيمٌ ما وضع لَهُ الفط وَهُو الذي تقدّمت الإشارة إليه. وَقَسمهُ إلى 
تصن وَغيْرو وَغير الصّريح ُو مَا يَلرّم من" ذلك وَهُو الذكور هُنا 

وَإِنْ شِئتَ قلت: لف إِما أن يدل / على الَعثى بصيقته وَهُو الصّريح. أو يدل 
عَليْه بأمر اقتَرنَ به يُذبُِ صن المراد. وَهُو غَيْر الصريح. 

الثاني : غَيْر الصّريح ثلائة أقسام. لأنَّ العنّى الذي يُفْهم: إما أنْ يُكونَ مُقصوداً 
أو لآ الثاني الإشارة, وَالأوْل قِسْمان: لأنة إمّا أَنْ يَتوقّف الصّدق أو الصّحة عَلى 


4_- البقرة: 187. 

2- البقرة: 187. 

7- وردن في نسخة ب: تأخير. 

ب انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1: 171. 
'- وردت في لسخة ب: عن. 
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3 ف 9 9 رعق ئداه 0 7 و ٠‏ 0 و قن 5 5 57 
تقدير وَهُو الاقتضاء. وَإِمّا أَنْ يُقترنَ بالحكم أمْر <لو>" لَمْ يَكن عِلة [له]* لكان 
سَوقه” مَعهُ بُعيداً. وَهُو الإيماء* أحد مَسالِك العلّة. وَسَيأتي فِي بَابِه. 

م «ن او مام 8 2000 00 5 4ه ع 8 0 

وَاعْترض بَّعضُ الشارحينَ [عَلى المصنّف]” بأمُرين: أحذهما: أنهُ قَسْم المنطوق 
إلى الاقتضاء والإشارة. وَالقسّم إليْهما إنّما هُو غير الصّريح لآ المنطوق مُطلقا. الثّاني: 
أن كلامةُ قَاصرٌ عَن المرام لأنهُ لم يذِكر الإيماء. 

5 ع كس ميم ير وه ار الى ع وه الى ارك 

والجواب: أما أوُلا' فبأنّ الصنّف لم يُقسّم المنطوق إل قِسمّين يَنحصرٌ فيهمّاء 
بَل لَمْ يَقصد كقسيمه أصلاًء وَلَو أراد ذلك لقال المنطوقٌ إمَا أَنْ يُكونَ كذا أو كذاء وَإنْما 
ذكرّ أَمُّرين يُوجدان فيه. وَلِذا أنّى بحرف الشَّرطٍِ فكأنة يَقولُ: امنطوقٌ إِنْ توقف 
فكذاء وَإِنْ لَمْ يتَوقّف وَل عَلى كذا فكذاء يَعنِي وَإنْ لَمْ يَكن هَذا ولا هذا فُمنطوق 
ع 

وَهدا إن اعْتَبِرئًا النطوق بنفسه. وَأَما إن” اغتبرئا اللّفظ الدّال فالأقسام 
ر 9 2 إرقييةء ع م 4 5 0 
مُتداخلة, لأنّ الدّالَ بالإشارة يَكونُ دالا صريحا أيضا. 


وَأمّا ثائياً فَيما ذكرنا من أنهُ لا حصر فِي كلامه حَتَّى يردَ عَلِيهِ قِسمٌ كالث. 


2 سقطت من نسخة ب, 

2- سقطت من نسخة أ. 

5 5 3 

- وردت في لسخة ب: صدقه, 

“- قارن بمختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1: 172-171. 
2 ساقط من لسخة لب, 

“- ورد في لسخة ب: أها الأول. 


7- وردث في نسخية ب: وأما إذا. 
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فَإِنْ قيل : نعم وَلَكِن أخل يذكره. 

قلمًا: قَدْ ذكرهٌ فِيما يأتي فكره التكرّارء وَابْن الحاجب بَعدَ أَنْ ذكرةٌ هنا في 
التُقسيم. أحالة عَلِى مَا سَيأتي إشارة إلى أنَّ ذكره هناك أولى قصب اسسُتيفاء مُسالِك 
العلّة» وَانُصنْف إذلك أخرّه وَحَذف الإحالّة اختصاراً. 

نعم. في عبارة الصنّف ما لا يَحْفّى مِنَ النُسفب. لأنهُ ذكر النطوق وَهُو 
لمدثول ثم قال: “إن ثوقف على» كذ “فدلالة' اقتضاء", وَالدّلالّة نما هِي للفظ 
<لاآ>” للمّنطوق”. وكأويله ما ذكرنا في التٌقرير, مِنْ أن المراد الدّلالّة على ذُلِك 
النطوق دلالّة اقتضاء. فَالُوصوفُ بدلالة الاقتضاء فِي كلامه. هِي الدّلالّة المتعلقة 
بالدلول لا المتعلقة بالدّال؛ وَهُو تكلف. 

كُمُ قال: “وإن لم يتوقف ودَل” وَعدمٌ النُوقفي للمنطوق وَالدّلالَة للفظِ 

َم قال: “على ما لمْ يُقصد” وَهُو المحدث عَنهُ بنفسه وَحقه أَنْ يُقول: وَدلَ 
عليه" ولكن بَعدَ أنْ يُشير إلى عدم القصد أوَلاً في التُقسِيم. 

وَعِبارَّة ابنُ الحاجب أحْسن تبكا وَأَسْهل دركاء فَإِنهُ قال بَعدَ وكر غُيْر 
الصّريح: «فَإِنْ قصدَ وَتَوقّف الصّدّق إلى آخره. فَدِلانَة اقتضاء وَمَثْل لها كم قال: وَإنْ 
لم يُتوقّف واقترن بحكم... إلى آخره. فَتنْبيه وَإيماءً كما سَيأتِي وَإنْ لم يَقصد فَِلالَة 
إشارة»” انْتهى. 


سيمت 


*- وردت في لسخة ب: فدلالته. 


*- سقطت هن نسخة لبا, 

3- ورد في نسغبة ب: وإنما هي الللفظ المنطوق. 
“- ورد لي لسخة ب؛ وإن ل يتوقف دل. 

5 انظر مخعصر المنتهى/2: 172, 
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فَاسُتوفى الأقسام وَجمّل الحديث كلّه في الدُلول. وَقَد قال فِي القِسم الأوّل:«إنْ 
5 توقف / الصَّدْق أو المّحة عَليدِه أيْ عَلى ذلك المنطوق غَيْرا الصّريح وَهذا هُو 

الصّحيح, لأنّْ الشّيءَ المْمر فِي نفسه* هُو المنطوق غير الصّريح. 

إن سلك المصنّف هذا الاغتبار فقولهُ: “على إضمار” أيضاً الأؤلى جَعلهُ3 
الضمير فِي مَؤْضعه لِيعود عَلى الُضمر وَهُو اأنطوق فِي هذا القسم. غير أن الصف 
خَانه؟ ' إن لم يفص عَن النطوق غير الصربح لتعود غليه الطمائر. فكانَ كلامُه كما 
ثرى وكأنه حَذف التقسيم 0 للاختصار” ففات الاختصار وَالبيانُ. 

وَهَاهُنا بُحثان:أحدُهما: أَنّْ جَمْلَ النشار إِليْهِ غير مُقصودٍ مَحَل نظ وَلامبيما 
فِي كلام رَبّ الرّة الذي“ لآ تخفى عَلِيهِ خَافِية. 

وَجَوابُه: أنّْ النظور” إليه فِي القضْد وَعدمه. إنمًا هُو الكلامُ بحسب الدُلالة 
الأصْليةٍ فمثى دَلَّ عَلى شَيءٍ باغتبارها فهو مُقصودٌ أي هُو مما يُقِصّد بهذا الكلام 
لِكؤّنه مُوضوعاً له وَإلا فهو غَيْر مُقصود. ون ثم مالم سثقم ثقم الدّلالةٌ الأصبية فِي قَسْم 
الاقتضاء مَعْ العلم بمُقتضّى القَرائِن أنّها مُرادة» أضمرئا لِتصِمٌ وَعلّى ذلِك. فجعلها 


* وردت في نسخخة ب: الغير, 

2- وردت في نسخة أ: بنفسه. 

“- وردت في لسخة ب: جعل. 
وردت في نسخة ب: فإئه. 

“- ورد في نسخة اب: ووعا باخنتصار. 
6- وردت في لسخة التي. 


2 وردت في لسشخة ب: المتصدر. 
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ِنْ قِسْم مَا لم يُوضّع لهُ الكلام إِنْما هُو يحسّب الظار مِنْ غير التفاتٍ إلى الْظْمرِء 
وَأمّا بحَسبه قولالتهًا بحسّب الوْضع. 

الثّاني: إن جَعْل مَا يُفْهّم' بالإشارة مثا مِنْ قبيل الْنطوق دُونَ الْفَهُوم 
كالتُحكم. وقد أشارَ سّعْد الدين إلى هذا بقؤله: «وَالفرق بَينَ المفهُوم وَغير الصّريح مِنَ. 
لأنطوق محل تَأمُل»” انتهى. 

وَيَتَقرُرُ” هذا البَحثُ عَلى وَجْهيْن: 

أحدمُما سَّهِلْ وَهُو أن يُقالَ: مِنْ أينَ يُعرفُ في هذا مَا هُو مُنطوقٌ بالإشارةٍ وما 
هُو مُفهوم”. وَالكلُ فِي محل السكوت؟. 

وَجوابُه: الرّجومٌ إلى الاصطلاحء وَهُو أن الفهوم فِي أمور مَعلومةٍ كالصّفَة, 
وَالشْرْط وَالحضرء وما هُو ول أَوْ مُساوء و المنطوق غير الصّريح فيما سيوى ذلك. ألا 
ترى أن أن الحمل والإصباح بالجنابة فيما مر إنما فهِمْ مِنْ مُضمون كُلاميْن وَليْس 
في المفهُوم ما يُكونٌُ كذلِك فَقدْ ميرت" يمحالها. 

الثائي: أَنْ يُقال :لم يَجْمَل هذا مِنْ قبيل النطوق. وهلاً أدريَ فِي الَفهُوم فإنة 


أولى ه6؟. 


'- وردت في لسخة ب: فهسم. 

*- حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/2: 171. 
3- وردت في لسخة اب: يستقر. 

“- وردت في نسخية اب: المفهوم. 

”- وردت في نسخة أ: فيز. 


“- ورد في نسخة ب: لم جمّل هَذا من قبيل النطوق فَهلاً أدرج في الَفَهُوم لأنهُ أولى به؟. 


-106- 


236 


و قم 


نعم الاقتضاءً يُمكن أَنْ يُقالَ لما لمْ يَصحٌ الكّلامُ بدون المضمّر, كَأنَّ فِي التقدير 
مذكوراً كسايبر ما يْقع 1 الحذف فِي أجزاءٍ الكلام للعلم به اعدو كالمذكور وَأَمًا 
الإشارية فلا. 

فإن قلتَ: مرادهم 9 المنطوق هو الدثُول عليه [بإحدى الدلالات الثلاث: فما 
كان مُدلولاً عَلِيهِ بالمطابقة أو التُضمن فَهِوَ الصرِيمٌ» وما كان مُدلولاً عَليهِ] بالالتزام 
فهو غير الصّريح النقديم إلى الاقتضاءٍ والإشارة. 

قُلتُ: تعم. ولكن الالتزاوية ليس لها انُضباطً بمقدار مُحصور. ليما مَنْ لآ 
ع 0 37 لاق “إن ول حرا عل 5 8 5 3 ا 34 1ه 
يُعتبر اللزوم البَيّنِ فكل ما يُفهّم فِي جَذْب المقصودٍ فهو ذاك. والمفهوم يصح"” أنْ 
يكونَ منة. وَفِي ظَنَي أَنّْ بَعضهمْ جَعلَ مَا نحن فيه قسما ثالثاء لا مِنَ المنطوق ولا مِنَ 
الفهوم وَالَه أعلم. 

م رَأْيتْ بَعضّهم / جَعلَ الاقتضاءً والإشارَة من قبيل المفهوم. وَالأول هُو 
الشهور. وَصَرحَ القزالي بكون اليلة فِي الإيماء غير مُنطوقةٍ بَل ثُفهم بفخوى الكلام. 
وَقال: إنهُ «[قذ]* يُسمّى إيماءً وَقَد يُسمّى فحوى الكلام ولحنه,” ائتهّى. ولا مُشْاحَة 
في الأسامي. 


ب وردت في نسخة ب: في. 
2 ساقط من نسخة أ, 

- وردت في نسخة ب: يصاح. 
َ سقطتث هن نسخنة أ. 

”- انظر المستصفى/1: 190. 
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(الكلامٌ فِي المفهوم) 

“والمّفهوم ما“ أي مَعنى “دل عليه اللفظ لا فِي مَحل التُطق” بل فِي مَحلّ 
السكوت. وَبهّذا القيدٍ خَرِيعَ المنطوق كما مَرْ. 

وَوثاكٌ ذلك قَولُ ثعائى: وَل كَل لَهبَا أف)' مَثلا يدل على تحريم 
الثّافِيف للوالدين فِي مَحِلٌ التق فتجريم التأفيف مُنطوق وَيدل عَلى تخريم الضّربِ 
أبضأء لأنة أولى بالأحريم. ولك بالقهم لا بلط فتحريمٌ الشرب تَفهوة. 
(لعريف المَفهُوم لغة وَاصْطِلاحاً) 

“إن وافق حكمة” أيْ حَكمْ الفهوم “المتطوق” أيْ حكم النطوق كحكم 
الضّربِ الموافق لحكم الثّاِيف فِي امثال الذكور في الجرمّة, “فموافقة» أيْ فَذلِك 
الغموم لموافقٌ للمَنطوق يقال لَه مََهِومٌ مُوافقة فِي اضطلاح الأصوليينَء فالمواققة الأُوَى 
لغوية وَالثّاِية اصطلاحية, فلم يُتَجِد الشّرط وَالجزاء؛ ة مع أن الجزاء فِي الحقيقة نما 
هُو النُسوية, 
(في اشتراط الأؤلويّة فيه قولآن) 

دم هُو “أحوى الخيطاب” أيْ يُسمّى بذلك اصّطلاحاً “إن كَانَ أولى” مِنَّ 
امنطوق. كَابدُال الذي ذكرناء فَإنّ الضّربَ أولى بالجرمة <مِنّ التثأفيني>2 لأشدّية 


الإأسراء: 23, 
ث ساقط من نسخة ب. 
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“ولنثه” أيْ لحن الخطاب أي يُسمّى يذلك “إن كان مُساويا” للمّنطوق كما 
7 في قوله تعالى: (وَوَبَائبَكمُ الأدي / في 1 أي هي حَرامٌ 

فَنقولٌ وكذا اللواتي لَسْن فِي الحجور حَرامُ وَالحكمُ سّواءء وَإنّما كرت الحجورٌ إذ 
هُو العَالبُ كما سيأتي. 

"وقيل: لا يكون” الفهومٌ السمّى بالموافقة “مُساويا” وَإِنْما يَكونُ أولى.فَإِنْ 
كان مُساويا فلس مُسمَى بالموافقة بَلْ يُسمّى مُفهوم مُساوّاة. وَيما قَرُرنا ظهر أَنَّ 
المساوي مُوجودٌ وَمُحتح به. وَإِنّما الكلام في أنه مُسمّى بالموافقة أ غَيْر مُسّمى به على 
ما هُو اططلاح بُعضهم. فإذا” لَمْ يُسمٌ بذلك ظهر أَنّْ مَفَهِومَ الموافقة أي [م1]” يُسمّى 
بهذا الاسم لا يَكونَ مُساوياً أبداء لأنّ كل مُسمّى بالمواققة عِنْد هَؤلاء أل وَلاَ شَّيء مِنَ 
الأؤى بمُساو. وها لا يُنافِي وجود المساوي فِي نفسه وَإِنْ لم يُسمْ بهذا الاسم ولا 
بلَحْن الخطاب بَلْ مُفهوم مُساواةٍ كما قَرّرنا فافهم. 
(الاختلافُ في دلالة مَهُوم المواققة) 

“ثم قال” الإمام “الشافعي والإمامّان” أي إِمَام الحرمين” والإمام الرّازي 
رضي الله عَنهُم 0 
-١‏ النساء: 23. 
وردت في لسخخة ب: فإن, 
3 سقطت من نسخة أ, 
- وردت في نسخة ب؛ الإمام. 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد المنويني أبو المعالي, الملقب بامام الترمين (478/419 


ه). أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. له تصائيف عديدة منها: "البرهان", "الورقات" في أصول 
الفقه, و"فاية المطلب في دراية المذهب" في فقه الشافعية. طبقات الشالعية/3: 249, 
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(قبل: دلالته قياسبة) 

“دلالته” أي الدّلالّة على المفهوم الموافق “قياسية” أي بطريق القياس [أيْ]' 
بن يُلحَق المسكوت بالنطوق فِي حكمه بجامع كالصّربِ فِي الثال السّابق: يُلحَق 
بالثاِيف فِي الجرمة بجامع وَهُو الإيذاء في كل منهّماء وَالربيبَة الّتي ليست في 
الججر تُلحق بالّتي فِي الحجر لادتوابهمًا فِي الجهة, وَالجكمّة التي هي حَسْم 
(وقيل: ولالّنه لفظية) 

“وقيل” الدّلالة الذكورة “لفظية” أي مُتلقاةة من الفط ولا حَاجَة إلى القياس 
"فقال” حَجَة الإسلام “الغزالي و” سَيفبْ الدّين “الأمدري” من أهل هذا القول: 
(وقيل: ولآلته تُفْهم من السياقٍ والقرائن) 

“قهمت" أي الدّلالة الدكورة “مين السّياق والقرائن”” أي من سبياق الكلام 
والقرائن الزّائْدَة عَلى اللّفظ لا مِنْ مُجرّد اللفظ. 

َفِي آية الوَالدين مُثلاً: إِنّما فَهِمْنا حِرْمّة الضّربٍ زيادة على التأفيف المصرّح 
به لأ“ ساق الكلام اقتضّى تعظيم الوَالدين وَاحْترامهمَاء وَالإيدذاءات كلها تُناني 
ذلك فتحرّمء وَلولاً هَذوٍ القريئة لأمْكنَ” التفريق بَينَ الضّرب وَالتافِيف. بحيث يَصح 


+- سقطت من لسخة !, 

*- وردت في نسخة ب: متعلقاة. 
“- انظر المستصفى/1: 190. 

“- وردت في لسخة ب؛ لإمن. 
”- وردت في نسخخة ب: لالكر. 
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انمي عن الثاني دُون الأول فَقدْ يَأمرُ السّطانُ يضرب اللص أُوْ بقثله' وَِنْهى عَنْ 

"ؤهي” أي الدُلالّة الذكورة عَلى هذا الرّأي “مجازية من إطلاق الأخص 
على الأعم” فَيَّالُ مَثلا أطلق الثافيف وَأَرِيدَ به الإيذاء الشامل للضّرب وَغيره 
بمعونة القراين. وَلأَشِك أن التأفيف أخص والإيذاءً أعمُ. وَإِطلاقٌ الأخصٌ عَلى الأعمْ 
ليس إلا مُجازا. 
(وقبل: تقل إِلبْها اللفظ عرفا 

“وقيل:” ليست مجازية بل “نقل اللّقظ لها' أي للدّلالة عَلى الأعم “غرفا” أي 
في العُرْف أو بمعوئة العُرف. فَاللّفط الدّالُ على التأفيفي مَثلاً تقل عَنْ هَذهِ الدَّلالّة 
الخاصّة إلى الدّلانّة العَامّة هي الدّلالّة عَلى الإيذاء الشامل وَترْك مَعنَى اللفظ الأؤله 
فَصارٌ حقيقة في الثانِي كما سّتعرف فِي الحقائق المنقولة. 
تُنبيمات: (فِي مَزيدٍ تقرير المفهوم وَمُتعلقّاته) 

الأول قَنْ عَلمْتَ مِنْ بابب المنطوق وَالمفهُوم أن كلاً منهما مَفهوم: غير أنةُ لما 
كان النطوق مُباشرا للف الأنطوق به سمي مُنطوقاًء وَسُّمِي الآخرٌ مَفَهوماً لِيتمَايرَاء قَالَ 
المبيلي” فِي شرح / المذتهى: «وَاهْلم أن امنطوق وَإنْ كان مُفهوماً أيضاًء لكين لما كان 


'- وردت ي نسخة ب: بقعل اللص أو ضربه. 

وردت في لسخة أ: باي. 

“- عبد الله بن محمد المسيلي جمال الدين أبو محمد (.../744ه) الإمام العلامة صاحب المصنفات 
البديعة والعلوم الرفيعة. كانت تصانيفه في غاية الجودة والإفادة والتتقيح, الديبااج المذهب: 143. 
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مُفهوماً مِنَ اللفظ تلق" حص ياسْم المنطوق, وَبْقي ما عَداه مُعرفاً بالعئى لهام المشترك 
تَمْييزاً بِينَ الأمْرين. فبيائه أن المفهومَ في اللغة اسم لما فهم مِنْ كلام المتكلم. سوا 
كان حَقيقة قوله أو أمْرا آخّر» وما فِي الاصطلاح فقد حص ينوع ونة» ابتهى. 

وذكرةٌ القزالي أيضا فقال: «وَسُّمِي مُفهوماً. لأنةُ مَفهوم مَجرد لآ يُستنْد إلى 
منطوق» وَإِلا َم يَدلُ عليه النطوق أيضا مَغهومُ»” انتهى. 
(مُواخَدة المصلف عَلى كغريفه للمّفهوم) 

الثاني: قَولُ اللمصئف: “قإن وافقَ حكمه" الأولى أنْ لَوْ حُذفَ منهُ لفطّة 
"خم" استغئاة“ بالصوير لأَنْ الفهوم مُو الحكمٌ بنفسه. فَزيادَة الحكم مع ثفويت" 
الاختصار يكونُ [من]' إضافة الشّيء إلى نفسه. 

وَأَشارٌ بَعضُ الشَارحِينَ إلى الجواب عَنَهُ بأ اللفهوم هُو مَا دَلَّ عَليْه اللفظمِنْ 
حكمٍ وَمُحله. كتخريم الضّرب الْفهُوم مِنْ تُحريم التأفيفو, فإنّه يُشتمل عَلى الحكم 
وَهُو التأفيف وَمحل هُو الضَرْبء يُعَنِي فتكونٌ إضاقة الحكم إل الَفهُوم حينئذٍ إضافة 
الجزء إك الكلٌ”؛ ضَرورَة أن الْفهُومَ مُركبُ مِنَ الحكم وَالَحلَّ لا إضافة الشَّيءٍ إلى 


نفْسا 
٠.7‏ 


“- وردت في لسعة ب: قطعا, 

2 وردت في لسخة ب: فلا. 

”- انظر المستصفى/2: 191. 

ع وردت في نسحخخة بب: اسطناء, 

َ ورذت في نسخة ب: لبوت. 

“- سقطت هن نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب: الكل إلى الخرء, 
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قلثُ: وَهُو عسّف مِنْ ثلاثة أوجُه:الأوّل. أَنّْ المباحث تعلقت بالأحكام ثطقاً 
ليما فَأيّ حَاجةٍ إلى اغتبار الَحلٌ؟. الثّائيء أنه لو فر ض اغتبارةٌ كَانَ اخلاً؛ لأَنَّ 
الحكم نسبة تستذعي طرفيّْهاء وَمنهًا الَحَل وَهُو الأحكوم عَليْه وَلاَ حَاجَة إلى 
التُصريح به وَلاَ التركيب مِنة» وَإِلا قالقضية مُركبة مِنْ ثلاثة: الطّرفان وَالنُسبَّة لا من 

الثالث: أنه إن اعْتُبر هنا إتصحيح هَذه الإضافة» لزم وقَوعٌ التُجوز فِي كلام 
القوم أجمعين فَإِنهُم لآ يَزالونَ يُقولون: الَْهُوم الموافق وامُخالِفء وَقَد عَلِمنا أن 
امحل لا يُوافِقَ قطعاء فَلم يَبق إلا أنْ يُكون المراد بالموافق بَعضهُ وَهُو الحكم عَلى هَذا 
الزْعمء وَهذًا تجوز وَأَيّ حاجة إليه؟. 

َعَم يُمكنٌ أنْ يُقالَ كما أن النطوق لا يُنحصرٌ في الحكم بَلْ يُكونُ حكماً 
وَغيرة» كذلك المفهومُ أيضا لا ينحصرء فكما' يُفهّم مِنَ الأجكام مَا يُقابلا أَوْ يُماثْلها. 
[يُفهَم من الذواتٍ وَالّعاني أيضاً مَا يُقايلهًا أوْ يُمَائْلهَا]” وَحِينئذٍ تكون إضافة الحكم 
إلى المفهوم إضافة ادن إل 2 ليخرّج غيره مِنَ الفهومات التي ليسّت بحكم: فإنهًا 

وهذا كما تُقول: «جواهِر المكنات متحيّزة» أي الجواهرٌ منها دون الأعراض. 
وَنْ لَمْ يُعتَبر هذا فالإضافة بياِية لآ غير. وَيصح أَنْ يُرِيدَ بالمفهُوم الْحَل نفسه فيقالَ 
مُثلاً: الضّربُ مَسكوتُ عَنه. وَحُكمةُ الذي هُو الجرمّة مُوافق لحكم النطوق الذي هُو 


أ- وردت في لسخة ب: كما. 


*- ساقط من نسخة أ. 
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الكأفيف. وهذا صحيمٌ لا إشكال فيه. وَهُو عبارّة كثير مِنْ أهل الفْنَ وَلكن صَدْر 
الكلام لآ يُلائمُهِ إل بتقدير آخَر. أي المَفهومُ ما دَلَ عليه أي عَلى حُكمه اللفظ فَافُهم. 

الثّالث: ذكرّ المصنّف “الموافق” الأولى و“المُساوي” وَظاهِرة: أنه لا يُوجِدُ 
الأدئى حَوَهُو طَامِرٌ>* مِنْد الاتّكال على اللَفظِ إِذْ ما هُو الأدئى لا تُعطيه قوّة الكلام 
وَأمًا مَنْ / يتُكلْ على القياس فلا مَانِع عنده ونُ؛ غايتة أنهُ قياس خَنِي كما سَيأتي. 

ُمْ ظاهرٌُ كلام الْصنّف أن “المُساوي” لا وُجودَ لّه أيضاً على القول الثاني وَقَد 
قرّرنا كلامهُ بخلاف ظاهِره مِنْ أن المنفِي التّسوِية لا غيْرء لكِن ظاهِر كلام ابن 
الحاجب هو أنْ لآ عبرة بالمساوي <أصلاً>ة فإنةُ قال بعد زكر الأمثلة : «وَهُو تنبيه 
بالأدئى فلذلِك كان في غيره أُولّى,” أي تنبية بالأدئى على الأعلّى. وَزادَ في المنتهّى 
«أو بالأعلى على الأدئى,* وكذا في بعضص تُسخ المختصر, وَالأُولى أشهّر. 

وَمِعنى الثانية أنّه في <تحو>* قوله تعالى: [وَِنُ أَحلٍ الكيكاب مَنْ إن 

ا # ال ك6 5 م رم 5 ل جل ا ا 4 

تَأَمَهُ بقنطار يُوَطَم إِليْه )' أنهُ تبّه بالقنطار على مَا هُو دونه كَالدُينار لَكِن 
هذا فِي السورة” فقط وَأْمّا فِي مُناسبة الحكم فتأدية مَا دُونَ القِئُطار أُولَى مِنْ تأديّة 


ل ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب, 

2 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2: 172. 
*- نفسه/2: 173, 

ٍ سقطت من نسخة ب, 

“- آل عمران: 75, 


9 وردت في نسخة ب: الصورة. 
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القنطار. فليس إلا مِنَ التُنبيهِ بالأدنى أَيْ مُناسبّة على الأعلّى مُناسّبة وَلَم يُعرّْج 
على المساوي. 

وَقَد قال الشَّيمٌ سعد الدّين بَعَدَ تقرير الأمثلة المذكورة: «وَمَبِنَى هذا الكلام على 
أنهُ لا عبرَة فِي مَفهُوم الموافقة بالمساوَاة»؟ انْتهّى. 

وَمِثْلُ عبارّة ابْن الحاجب عبارَة الفزالي فِي المستصفى, إل أن الفزالي لوح 
يزكر المساوي آخر كلامه. وَسّنذكرٌ نه قريها إِنْ شَاءً الله تعالى. 


ف ِ6. 8ه 
(معنى الفحوى واللحن) 

<> تُسمية الأولى مشُحوى ” والمساوي “لحنا” تفريقٌ اصطلاجي , وَاللْفظان 
مُتقاربان لقّة. أما الفحوّى فهو المعنى. يُقالَ: فُحوّى كلامه بالقضر والمدّ وَفِي 
القامُوس: فَحُواؤُه كمُلوائه. 


َأ لحن يق ير لى الثعمية في الخلا [يُقا:]* لحن <له>* بفتج 


7 


الحاء لحنا, إذا كلمهُ كلاما يَفيّمه وَيَحْفى عَن غيره؛ وَفِى غَرْوةٍ الخندق <حَيتُ>؟ 


بَعثَ الثّبي وك الرَجُلِينة لينطرا” <مًا>* فَعلّت يَهِودُ, فقا ولي أنْ تقضوا أَوْ كما 


'- انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/2: 173. 
* وفطت من عفان 

“يفظن ين سهية!. 

“- سقطت من نسخة ب. 

*ت يتقولك دن ةن 

“- المقصود بالرجلين: سع بن معاد وسعد بن عبادة. 

”- وردت في نسخة ب: ليدظر. 


#اة سقطت من ذ لساحة نبا, 
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قال طللة. (قالحنوا بي لحناً' وَلا فوا فِي أعضاد النّاس). فذهبًا فَوجَداهُم قد تقضُوا 
كك اما الي و موف لوو ور أ ال الف ل رك ا يدي 2 5 4 0 
فى حعا فقالا: عضل والقارة. إن غدرثم كغدرة أوليْك . فقال و (الله أكبر ابثروا 
ع ف ام 1 7 م » 0 . 

يَا مُعشّر المسلمِينَ)” وَهذا كله لحن. 

وَمِنْ هذا المعتى قَول الشّاعِر الكلابي*: 
على # و وم © مني اي 2 رن ف تر 2 56 5 

وَلقد لحنت لكم لكيمًا تفيموا 2 عي ووحيت وحباليس بالمرتاب 


وَهُو أصح القؤلين فِي قل الفزاري": 


95-5 1 0 ال هه د 0 1 5 5 5 0 1 
وحديث الذه هصومماسا 58 ينعت الناعتون يوزّن وزنا 
20 ويك مرو ا عي / 5ه لينانينا 0 م اخ 7 
منطق صائب وتلحن احيسا 5 نا وخير الحديث ما كان لحنا 


2 وردت في نسخة أ: اللجنا, 

*- أي كغدر عضل والقارة, وهما قبيلتان من الهون بن خزيمة بن مدركة باصحاب الرجيع: وهم نفر 
من المسلمين بعنهم رسول الله ولع ليفقهوهم في اللدين ويعلموهم شزائع الإسلام؛ لكنهم غدروا بهم 
فقئلوا في المكان الملكور, 

ل- انظر هديب سيرة ابن هشام: 192-191 

“- القتال الكلابي عبيد بن ميب بن المصرحي من بني كلاب» بن ربيعة, شاعر فتاك بدوي من 
الفرسان: يكنى أبا المسيب, أدرك أواخر الجاهلية وعاش في الإسلام إلى أيام عبد الملك بن مروان. 
الأعلام/4: 190. 

2 الأمالي/1: 4. 

“- مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري أبو الحسن من الولاة تزوج الحجاج أخته هند بنت أسماءء 
وتقلد خوارزم وأصبهان للحجاج. الأعلام/5: 257. 

7- الأمالي/1: 5 مع تغيير في الشطر الثاني هن البيت الأول. لسان العرب, المجلد 3: 354. 
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يُرِيِدُ أها تتكلّم فُتغرضُ فِي حديثِها وَتُحرّفه مِنْ فطئتها'. وقال تعالسى: 
ٍ(وَكمرِفئهمٌ في لحن القوْلِ)* 
وَمنْ هذا الى قَوْل الأسبير* الذي يُرِيدُ إِنذارَ قومه: 
حُلُوا' عن الثاقة الحمراء أَرْحُلَكم *ي" وَالبَازلَ الأضهب العقول فَاصطَيِمُوا 
إنّ الأئاب قد اخْضُوّت بَرائْنُها “بي" والنّاس كلهم بَكْرٌ إذا شَيمُوا؟ 
أراد بالئّاقة الحمراءٍ «الدٌهئاءء؟ وبالبازل” الأصهب «الصّمّانء* فكأنةُ يُقول: اخْرجُوا 
عن السّهل وَارْتَفِعُوا إلى الجبال فراراً مِنَ الغارة. 
وَذكرَ أَبُو علي القالي" فِي توادره أنه لَمّا جَاءهُم هذا الشّمْر قالوا: جُنْ الأغور 
0 / وَالهِ ما لَهُ ثاقة حَمْراء ولا جَمَل أضْهّبء حَتّى حضر <زوٌ>”” الفهم منهّم. ففهم 
َحْن كد11 


*- انظر الأمالي للقالي/1: 7. 

2 محمد: 30. 

ل-- وردث في نسخية اب: الأثير. 

“- وردت في لسخة ب: خلوا. 

5- الأمالي/1: 7. لسان العرب, انجلد 1: 250, 

© الدهاء: الفلاة. 

3 البازل: البعير الذي فطر نابه أي انشق ذككرا كان أم أنثى. 

*- العمَمّان وَالصمالة: كل أرض صلبة ذات مجارة, 

"- إسماعيل بن القاسم بن عيدون بن هارون بن عمسىء أبو علي القالي» أشهر تصاليفه "النوادر* 
ويسمى "مالي القالي' في الأخبار والأشعار. الأعلام/1: 322-321. 


+!- ينظر الأمالي في لغة العرب/1: 9-6, 
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وَمِنْ أغرب ما وَقعَ للمَرب فِي هذا قَوْل مُهَلهِل بْن رَبيعة' لَمّا غدرَام” عَبِداةُ 
وَهَمّا بقتله وَهُو وحدةُ. <فقالَ أوصيكما>” أَنْ ثرويا عَنّي بيت شعر وَهُو: 
مَنْ مُبلّغ لِحَيّيْن أن مُهلهلاً ‏ 5 للهدَرَكمَاوَدَرِ أبيكتا 
فقتلاةُ وَرجَعا إلى قومه وقالاً: مَات وَدفنّاه فقالوا لَهمًا هَل أوْصى يشيء؟ قَالاً: لآ إلا 
بَيْتَ شعر فَأَنْْداةُ فقالت ابْنثّه: عَليكم بالعَبّدين فَإِنَ أبي إِنْما قاَ: 
من مُبلُغ الحَييد أن مُهلهلاً “ي* أمْسى قتيلاً بالفلات مُجدلا 
للو ذركمًا وَدرُ أبيكتا ”0 لأيْبْح المبدان حَثْى يُقكئلا 
فَقبصُوا عَلى المَبديْن وَاعثْرقًا“ فقتلوهما. 
وَيْقَالُ لَحنَ بالشَّيءٍ بكسّر الحاء إذا فَطِن له لحنأ وَهُو الذّكاءٌ وَالِطئة. وَأما 
اللّحنٌ الذي هُو الخطأ فهو مِنْ مَعنّى الأول لأنهُ تحريفم وَعُدولٌ عَن الصّواب كما قَالَ 
في الصّحاح”. فَسُمِي المفهُوم الذكورٌ لحناً لأنة أشيرَ إليه إشارة وَلَم يُفصح به. 


'- عذي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة أبو ليلنى المهلهل, شاعر من أبطال العرب في الجاهلية؛ تولي سنة 
0 ق ه. الأعلام للزكلي/4: 220. 

03 وردث في لسخة أ! غدره. 

ك2 ساقط من نسخة ب. 

“- وردت في لسخة ب: اعترفوا. 

*- انظر الصحاح في اللغة للجوهري/76 2194, 
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(مُنَاقَشَةٌ مدهب الشافِعي والإمامين فِي القياس) 

الرّابِع: ما ذكرّ مِنْ مَذهبٍ الشّافعِي والإمامين مِنَ القياس. هُو ما سَيجِيءُ 
عد فِي زكر القياس الجلي”» حووو>ة3 «قياس الأولى والمساوي». وَاخْدُّلف في 
مُرادٍ الشافِعي يذلك فقيل/: أراد الفياس حَقيقة فَيُنطرٌُ إلى الناسبّة عَلى ما ذكزناء 
وَقِيلَ: أراد أنه شبية به لأنهُ عبر مذكور وَثبت مِنْ ثبوت المذكور. فَأَشْبه ثبوت 
الحكم فِي الفرع بسبّب الأصل. 

وَاعْكُرض عَلى هَؤْلاءٍ القائلينَ بالقياس بوّجهين. هُما حُجَّة مَنْ يُقول مَفَهُوم لا 
قياس : 

الأول أنّه لو كَانَ قِياسا. <لَمَا>” عُرفَ إلا بَعدَ شرع“ القياس وَامْتِعمالِه 
وَالئّاني” بَاطِل لأنَّ المَربَ كانت تفهّم هذا الَعنى قبل أَنْ يُشرَع القياس أصلا. 

الثاني. أن الأصلّ فِي القياس يَجِبْ أَنْ لآ يَدخُْل فِي الفرع وَهُو هُنا يَدَخُل, 
تقول: لا تُعطِه* ذرّة فيفهم مَنعَ ما فوقها وَهِي دَاخلّة فِي ذلِك. 


أن سقطت هن نسخة أ. 

*- انظر اللمع: 225 الإحكام/3: 97: مختصر ابن الحاججب مع شرح العضد/2: 173 والآيات 
البيدات/2: 20, 

2 سقطت هن نسخة ب. 

31 وردت في نسخخة ب: فقال. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في لسخة ب: شروع. 

3 وردث في نسخخة ب؛ والتالي. 


8 
- وردت في لسخة ب: لا تعطيه. 
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وفِيه نُظَرُ لأنّ الذّرةَ وَحدها خلافها مع غَيْرها ليست بداخلة أَصْلاء وَغَايّته 
أنهُ قياس كل عَلى جُرْءٍ وَلآ مُحذور فيه. 

وَاحْتَجُوا بأنهُ لولاً النْر فِي الْعنى الجامع. وَفِي الأؤلوية المفهومةٍ لما ثبت 
الحكم. مثلا لو لم نظ في الوَالدين إلى الإيذاء الشامل لِلتٌأفيف وَالصُرْب وكونة في 
الصرب أقوى. لما حَكمْنا بحجرمّة الضّرب وَل مُعنَى للقياس إلا هّذا. 

وَأجاب الآخرُون: بأ هذا الْعنَى النطور إليد. هُو المصَحّم لرلانّة اللفْط على 
ذلِك المفهُوم لغة. وَلِيسَ هذا هُو مَعنَى الجامع في القياس'. فَإنهُ فيه دَاك عَلى بوت 
حُكْم القرع بحسّب العَقل لا اللْْط ولول َكن مَا لحن فيه باللفه لما قا به من لآ 
يفول بالؤياس. وَهُو مني عَلى كون و مثل هذا / الفياس الجلي يُذكره ثفاة” القياس. 
(مَدْهبَان في القؤل يلفظية دلالة المفهوم) 

الخامس: ذكر للقايْلين بأَنهًا لفظية” مَدهبَينَ الأؤل: أنهًا مُجازية مِنْ إطلاق 
الأخصّ عَلى الأعمُ. وَوِئْله <إطلاق المرسن عَلى الأنف وَالِشفْر“ عَلى شفة الإنْس, 
الثاني: تفلية 3 تقل الاسم مِنَ المعئى الأخص إك المعنّى الأعمٌ وَوِدُله>* الجوهرٌ عِنْد 
المتكلمين مُثلا ؛ تقل مِنّ النّفيس ا مخصوص إك كل مُتحيّز. 


“- ورد في نسخة اب؛ هو معنى القياس الجامع. 
5 وردت في لسخة ب: بعاة. 
- انظر اللمع: 225 أصول السرخحسي/1: 241 المستصفى/2: 190., الإحكام/3: 97, شرح 
العضد على المختصر/2: 172 وفواتح الرحمرت/1: 407. 
ك المفر ججمع مشافر: الشدة والَنْعََ وَالشَفَةُ وأخص استعماله لهذا المعنى للبعير. 
”- كلام ساقط من لسخة ب. 
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وَالفَرقٌ بَينَ الامتبارين أنهُ فِي الأول أطلق اللَفظُ على الَعنَى التّانِي لعلاقة مِنْ 
َيْر أنْ يُجمّل اسماً لَهُ فمتى اعْتُبرَت بلك العلاقة صّحّ الإطلاق وَإِلاّ رَجِعَ اللَفظُ إى 
وَضعِه الأوّل. وَلِأبنُ لهذا مِنْ قريئة كسابر الجازات. وَعِلّى الثاني أطلق اللفظ عَلى 
الع الثاني. وَجُعلَ اسما له وَتُنوسِي الأول وَل يَحتَاجٌ إلى قريئة, لأنهُ في الثاني 

وَنُسب الأصنّف الأول إلى. القزالي والآمدي'. ولف القزالي في المستضفى: 
«الضُرْب الرَابع: فَهِمْ غَيْر النطوق <مِنَ النطوق>ة بدلالة سبياق الكلام وَمَقصُوده 
كفهُم تخريم الشَّنْم والقثل وَالضّربِ مِنْ [قولِه تعالى:] (فا تقل لَهُمًا أف)4. 
وَفهِمَ تخريم الإثلاف مِنْ قوِه تعاتى: (إنّ الحدِيق يَأُكُلُوَ أَموَالَ اليَكامّه 
ظلمً....)”. وَفُهِمَ ما وَراء اللرة وَالدينار في قوله تعانى: (هَمَْ يَعْمَلْ متقَال 
طَرَةَ خَيْرَا يَرَه © وَمَنْ يَعْمَلٌ مِثقَالَ در شُرًا يَرَه)". وَقوْله: (وَمِنْهمٌ من 
إن كأمَنهُ بحديئار 1 يُوْطمِ إِلَيْل 6" وكذيك قَوْل القائل: ما أكلت له بّرة وَل 


2 0 000 ١م‏ 0 2 دن 
شَربُت لَهُ شُربَّة ولا أخذت مِنْ مَالهِ حَبّة فَإنهيَدلَ عَلى ما وَراءةُ. 


“- انظر الإحكام/3: 97-94. 
ب ساقط من نسخة نب, 

ساقط من لسغا أ. 

7 الإسراء: 23, 

5 البساء: 10. 

6- الرلرلة:8-7. 

”- آل عمران: 75. 


-121- 


فَإِنْ قِيل: هذا مِنْ قبيل الثنبيه بالأدنى عَلى الأعلى. 

قلئا: لا حجر فِي هذه التُسوية لَكِن يُشْترَط أَنْ يهم أَنّ مُجرّد ذكر الأدئى لا 
يَحصّل هذا التّذبيه مَا لَمْ مهم الكلام وَما سيق له فلؤلا مُعرفتنًا بِأَنّْ الآيّة يقث 
لتعظيم الوَالدَين واحترامهماء لما فَهِمْنا مَنْع الصرْب وَالقَّل مِنَ الٌأفيف. إذ يُقول 
السلطانُ إذا أمر بقثل مُلك, لأ تقل لّه أف وَلَكِن اقتلهُ وَقَد يقول والله ما أكلتِ مالأ 
لان وَيَكونُ قد أخْرقَ مَالهُ فلا يَحنّث. 

فَإِنْ قِيلَ: الضّربُ حرام قياساً عَلى الثافيف, لأنّْ الثأفيف إِنْما حُرْم للإيذاء 
<َوَهِدًا الأذى>” فوقه. 

قلئا": إِنْ أرذت بكونه قِياساًء أنهُ يُحتاجٌ من إلى تأمّل وَاسْتنباطٍ مِنّة فَهُو 
خطاء وَإِنْ أردت أنة مُسكوث فُهمَ مِنْ مُنطوق فهو صّحيم: بشرْط أَنْ يُفهّم أنه سبق 
إل الهم ون لوو أو ُو معة لئُس مُتأخراًعنة هذا ف ُسنى فوم الوا 
وَقدْ يُسمّى فُحوى اللّفْط. وَلِكلّ ريق اضطلاح آخر, فلا تلفت إلى الألفاظٍ وَاجُتهد في 
إدراك حفيقة هذا الجنس,* الْتهى, 


8 1 

- وردث في لسخخة ب: قال. 

5 ساقط هن لسخة ب, 

3- وردت في نسخة ب: قلت. 

5 4 

- وردت في لسخة ب: ولو, 

*- نص منقول هن المستصفى/2: 191-190. 


-122- 


252 


وَإِنمًا ُكرناةٌ بطوله'. لِتمْلمٌ أنه قَائلٌ بالاختياج إلى اللسّياق كما قَالَ الصنّف, 
وَأنهًا لَيْست “فياسبية” كما قَانَ الشّافِعيء وَأَنهُ نيس فِي كلايه تضريح عَلى كُوبْها 
مُجازية لا تضريحاً وَلاَ تلويحاً. 

فقول الصنّف “هي مجازية” إن كان امتيئاف كلام مِنْ / عندو فذاك. وَإنْ 
كان مِنْ ئتمّة قول* القزالي والآموي وَهُو الذي فَهِمّه الشُراح". فلعلّه رَأى ذلك فِي 
مَؤضي آخر وَالّذي يُظهر أنه فهمة مِنْ إتُباتهم القريئة لهذِه الدلالة, والجاز مُو 
المحتاج إل القريئة وَهذا محل تأمل. 

فض عض الشارحينَ عَلى الْصنّف ققال: «أنْما رَعَمِهُ مِنْ أَنّْ الدُلالة 
الذكورة غيْر مُستقيم, لأنَّ الَجازّ اْتعمالٌ اللفظٍ فِي غير مَا وضع لّه. مع <قريئة>* 
دالّة على عدم جواز إرادة مَا وُضِعَ نه وَلأَهلك أن قَولهُ تعالى: لفلا كقل لما 
أف» مُستعمّل فِي مُعناه. غايثه أنه عُلِمٌ منهُ حجزْمة الضَّرْب بقراين الأحوال مساق 
الكلام. وَاللَفط لا يَصيرُ بذلِك مُجازاء فكائه لَمْ يُفْرّق بَينَ القريئة المفيدَة للدّلانة 
وَالقَريئة امائمة مِنْ إرادة الَمنَى الحقيقي. وَالثائِية هِي اللأزمة للمجاز دُونَ الأولى. 
<قال>" وَالعَجَب أَنَّ شُرَاح كلامه لمْ يَتَبهُوا لَهُ مع ظهوره: انتهى. 


أ- وردت في لسخة ب: بقوله, 
2- وردت في نسخة : مقول. 
3( وردت في لسخة ب: الشارح. 
“- سقطت من نسخة ب, 

“- سقطت من نسخة ب. 
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قلث: وهذا الذي تنبّه له هُو وَهم ساقط وَيَا ليته لم يَتتْبّهء وما أَحْسَن قوْل 
الحكماء فِي وثل هذا: «البَلاهَة' خَيْر مِنْ فطائة بُثراء». 

فققؤله: «إن اللجاز اسْتِعمّال اللَّفْظ فِي <غَيّْر>* مُعناه...» إلخ مُسلّم. 

0257 5 عا ونه مك الى مم اليس سيوج م 

وقوله: «حولا تقل لهما>” أف مستعمل فِي معناه» ممنوع عند هؤلاء. لأنهُ 
مُستعمل في الإيذاء“. وكأنةُ اغترٌ بكؤن الثّافيف دَاخلاً هَاهُناء وَل يدر أنَّ اللفظ كان 
مَؤْضوعاً للتّافيف بِخُصوصه. وَقَد استُعمل" الآنَ عِندَ هَوْلاء للإيذاءِ العام وَهُو غَيْر 
الثأفيف الخاص وَإِنْ كَانَ شاملاً <لّه>“". وَالقريئة الدع مَانِعة مِنْ” إرادة مَا وضع لَه 
ولا مِنَ التّافيف بخُصوصه. وهذا هُو مَعْنى المجاز فصار الاغتراض مُصادرة. 


تعلو قال 9 نام إن ميتقز مسد مُستعمّل في غَيْر مَعناه ليكون مُجازأ. ألا كسلم 
بلالّة هذه القريئة عَلى المرادٍ أَوْ نحو ذلك. لكان نزاعاً في أصل السألة مُسموعا وَاللَه 
أعلم. 

وَاعْلم أن جَعْلهًا مُجازية عِندَ الغزالِي, ينبي عَلى أَنّها عِنده مِن المنطوق. وَقِد 
رَأَيتَ كَلامّه وَهُو مُحتمل. وَسَئْرِيرُ هذا بّيانا إِنّْ شاءً الله. 


ٌ. وردث في نسحة ب: البهالة. 

2- سقطت من نسخعة ب. 

3- ساقط من لسخة ب. 

- وردت في لسخة ب: الآداء. 

2 وردت في نسخةب: وهذا مستعمل, 
“- سفطت من نسخة ب, 


”- وردت في نسخة !: عن. 
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(تعريف السّياق لُفة وَاصْطِلاحاً) 

السارس: السياق في اللغةٍ مَصْدر* تقول: ساق الاية سوقاً وسياقاًء وَساقَ إلى 
الْرأة مَهِرَهاء وَمِنهُ أخذ سَوقُ الكلام أي الإتيانُ به. 

وَالسّياق الستعمل فِي عُرْف أَهْل العلم: إمّا مَصْدرء فإذا قلت: فُهِمْ هذا مِنَ 
السياق فمعناه مِنْ سوق بمغنى إِنَّ سَوقَهُ هُو السّبّب في الفهُم. إن الكلامٌ المسوق إذا 
اقتضّى شيئاً كان سوفياً مُقنضياً إذلك, وَقَد يُنظَرٌ إلى الشيءٍ البَاع عَلى سَوْق الكلام, 
فإذا اقتضى شيئاً كانَ سَوْق الكلام مُقئضياً لِسّببه7 

وَإِمّا أَريدَ به اسم مفعول, فُمِعنى «سَوْق' الكلام. مَسُوق الكلام» أَيْ الكلام 
السوق. وَالقَاِب أَنْ يَعَنِي به الَرّض السوق لَهُ الكلام. وكلٌ مِنْ السّوق وَالْسوق 
يكتّسب منه” السبّبية قَافْهم. 
(لعريف القريئة وَحِي لَفظِية ومملوية) 

وَالقرابِن جَمْع قريئة. وَهِي فِي اللغة النّفْسء وقريئة الرْجُل أيضاً روجُه. 
ولك مِنَ المقارئة وَهِي / الازمة. وَالقَرِينُ هو الازم. فأَطلِق على عَلامّة لجاز 
وَنَحُوه كالذترك: قريئة لملأزمتهاء أَوْ [لأنهًا يَنبفِي أنْ تكونَ عازمة, أو لأنهًا]» 
ِشدّة الاختياج إليْها وعدم الاستغتاء عَنهًا أصلاً كأنهًا نفس اللفظ وَرُوحه. 


55 1 

- وردت في نسخة أ: مصدره. 

2 0 5 
- وردت في لسخة أ: بسوق. 

3 وردت في لسخة أ: بسبيه , 

5 ٠ 4 

- وردت في لسخة أ سياق, 

”- وردت في ١‏ لساخة ب! يكعب عنه. 


“- ساقط من نسخة أ. 
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وقد عَلِم <أنُ نُّ القريئة>1 تكون لذ لففظية ومعنوية كالحالية. وَمِنْ القرائن سياق 
الكلام. فَالمَطفٌ فِي كلام المصنّف ععانت عام على خاص» ولو اخئص 2 لاستغئى 
بالثاني, وَالعُذرٌ له أنه حَاذى أُوَّلاً عبارة الزالي فِي ذكر السياق. ثم حاف أَنْ يُتوهم 
الخصوص فقَزَادَ ذكر القَرائِن مُطلقاً. 
ل ا ا 6ن ب ل ىر 5 8 5اى 5-5 م و 
السّابعٌ: قوك المصنّف يل لقظية” أي عَلى أنْ تكونٌ مَجازا أَوْ مُنقولة كما 
ورا ماس ثم و على 3 7 9 ل ف ل د ال اف 2 
ذكرء وهِي فِي كل منهما غير مفهوم على ما قرر الشارحون. والظاهر أن قوله 
و 2 أ 7 #اس 4 # 1 حك 5 1 َك 
"وقيل: لفظية” عَطفْ عَلى “قال الشافجي”. فجعل اللفظية مُقابلة القيابية, فكل7 
مِنهُما فِي عبارته مُفْرع عَلى مَفهُوم الموافقة حَيثُ أتى ب«ثُمٌ. فَقَد لَمَ مِنْ هذا أنه 
فسر مَفْهِومَ الوافقة. 
م فرع ثلآثة أقوال عَلى مَعْنى أَنّْ مَفهوم المواققة رَاجِعٌ إلى هذه الثلا لكلائة ثة. ثم إن 
شّيئاً ونه لأ تُسمًّى عَليْهِ مَغهُوما. 
أمّا مَنْ يّقول بالجاز أو التّقل فَهي عنده مُنطوق. 
وما مَنْ قو بالقياس فلا مَنطوق عنْده وَلا مَْهوم إذٍ الحكمٌ يود بالاستنباط 
5 - 7 00 32 25 . 2 وم م 0 3 
ولو قال: «وقال الشافعي» بالوَاو لكانث مَذاهِب يَحكيها: الأول: أنهًا مَفْهوم. 
الثاني : أنهًا قيان. الثالث: أنهًا مُنطوق. 


*- سافط من لسخية ب. 
2 3 
- وردت في نسخة أ: اقتصبر,. 
ذ- وردت في نسخة ب: بكل. 
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فَإِنْ قلت قلت: قَنْ قال الصّفي الهئدي' أنّه «لا تنافي بَينَ تُبوت الجكم بالمفهوم 
وَتُبوتِه بالقياس. لأَنّ القياس إلحاق مُنَكُوت بمنطوق». 

قُلتُ: إن أرات بألا ثنافي أن مُؤْادَهُماة وَاجدء وَأَنّه ل بَأس بالجمع بَينهُما. 
عَلى مَعنى تَعاضّد الأدلّة فَصَحيحٌى وَإنْ أرَاد <أنْ> مَفْهُومهُما وَاحدُ فلا يصم» إذ 
الأول أخِذ مِنَ اللْفظٍ فَهماً وَالثَانِي أخذ مِنَ العلّة استنباطاًء وَشْتَان مَا بَينْهمّاء 
وَالصنّف ئفسه قد تتبّه لذلك. 


وَاعْلم أنّ القزالي كما" لمْ يُنبّهِ على أنّها مُجازية لمْ يُنبّه عَلى أنه مَفَهُوم وَل 
مَنْطوقٌ بل كلامةٌ مُحتمل, وقد جمع الاقتضاء والإشارة والإيماء وَمُفْهِوم الموافقة 
ومَفهُوم الخالّفة في ترجمة واجدة؛ وَعبّر عَنهًا بمَا يقتبسُ من الألفاط لا مِنْ حيث 
صيغتها وَوَضعُها". بّلْ مِنْ حييث فَحْواهَا وإشارتها. 

فَيُحتمل أَنْ تكونَ كلها عندهُ مَفهوماً. أ لا يَصمّ ماك قال الْصذّف عَنهُ مِنَ 


“- محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفي الدين الهددي, (715/644ه» المتكلم على مذهب 
الأشعريء المتضلع بالأصلين. من كتبه: "النهاية", "الفائق", "الرسالة النفيسة" وكلها في أصول الفقه 
وهي حسنة جامعة لاسيما "النهاية" طبقات الشالعية/3: 240. شذرات الذهب/6: 37. 

2 جاء في لسخخة ب: إن أريد بأن لا تناني أن مرادهها. 

سقعلت هن لسخحة ب, 

#ن وردت في لسخخعة ب: لا, 

9 وردت في نسخة ب: وصلها, 

3 وردت في لسخة أ: بل. 


-127- 


204 


وَيُحتمل أنْ تكون الأرْبعة الأولَى كلها مَنْطوقَة. وَالحَامسسُ فَقط مُو الَفهُوم كما 
سّمّاه بذك وَحَدَهُ. وَيُحتّمل التّفُصيل فِي الأربّعة أيضاً وَالله أغلم. 

وَقَد جعلهًا ابن الحاجب* مفهوماً وَاعْتبّر دلالة السياق أيضاً كما اغتبرّها 
القزالي. وَالظَاهِر أنه لَمْيَفْهّم أنهًا تكونٌ يذلك مجازً وَل مُنطوقاً كما قال المصنْف. 
العام في مَفهُوم المالقة روط 

إن خالف أي حَكم الوم كم لدو فخالقة- أي فهو يُسَى في 
الامطلاح مُخالفة. وَيُسمّى أيضا مَفَهُوم مُخالفة, “وشرطه" أيْ شط اغتبار ذلك 
النهُوم مُخالفاً أموراً كثيرة ونه : 
(أن لآيكون المسكوت عَنْهُ ثرك يخوف) 

“أن لا يكون المسكوت” عَهُ “رك ليخوف” فِي ذكره [كما فِي]” قؤل مَنْ 
ينهم بِالرّفض وَهُو به / لغلامه: تصق بهذا على الحبّين لأبي بكر وَعُمَر يُريدُ 
وابضينء وَإنّما حَذفَهُ للخوف. وَلوْ حَذْف المصنّف الْسْكوت ليعود الضَّمِيرُ إلى 
لمفهُوم كما قَرْرئًا كان أخص. وكأنهُ <رَاعى>” شَرْط الاغتبّار مُطلقاء أَوْ أراد بِامْفَهُوم 
الحكم وَبالّسكوت محل الحكم. 


“- انظر مختصر المتهى/2: 171. 
ساقط من نسخة أ. 
“ب سقط من نسخة ب. 
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"وتحوه” أيْ نحو الخوف. كالجهل بحكم السْكوت كتؤل القَايْل: <قائْل>! 
عَمْد لأ يَرِتُ مِنَ الدّيةٍ» وَهُو جَاهلٌ بحُكم قاتِل الخطأ فلا يُوْحَدُ ونه أذ : 
(أن لا يكون الملكور قد خرج مَخْرج الغالب) 

“و” أنْ “لا يكون المذكور خَرج للغالب” أيْ خَرجَ مَخْرجٍ الأمْر القالئب. 
#م هن 0 0 ِ 5 25 3 3 / 
َحْوَّ قوله تعانى: لوَوَبَائِيْكَمْ اللاتج فج حَُجُوركرٌ)* فيد بالحجور. لأنْ 
الغابب أن الرّائْبَ يَكنْ في حُجور الأزواج أي في تربيتهم. لا لإخراج غيرهنَ مِنَ 
الحكم. 

“خلافا لإمام الحرميئن” فِي إتكار هَذا الشرط عَلى ما سَنقوّره. 
(أن لا يكون المدكور خَرج لسؤال أو حَادئة) 

مم 00 ل 5,53 4 “ال” و0 او اس 500 لم كَ. 

ل” خَرج <الأكور>” [أي]” لإسؤال”. كما لو سَيّْل رسول الله ويه عن 
العَنّم السَائِمَة فقال: (فِي القّنم السَائْمة الرّكاة)” فَيُعلم' أنه لبيان محل السّؤال لآ 
لإخراج المعلوفة. 


١‏ سقلت هن نسخة ب. 

ا النساء: 23. 

ا سقطلت من لسخة ب. 

“- سقطت من نسخة أ: 

*- هذا جزء من حديث رواه البخاري؛ وأبو داود والدسائي؛ والطبرائي» والدارمي عن ألس وابن 
عمر مرفوعا بألفاظ مختلفة. 


6 
- وردتث في نسخة اب: فعلم, 


-129- 


“أو” خَرجَ ل"حايثة” أي تازلة وَقعت. كما لَوْ قِيلَ بحضرته: لفلان غنم 
سَائِمة فقال فيها الّكاة. أَوْ مُرّ بشاةٍ مَيّتة فقال: (مِبَاعْهَا طَمُور)' . فلا تقتضي 
تفي <مَيْر>* ذلك عَمّا عَداها. 
(أن لآ يكون المذكورٌ خرج لجهّل بحكمو) 

“أو” خَرجَ “لجهل يحكمه" كما لو رَأى جاهلاً بحُكم السّائِمة. فقالَ لَهُ: (في 
القئم السّامة ركاة”). وَإِنْ لَمْ يُسأَل عن ذلك, قلا يُعَنِي ذكر السؤال عَنْ هَذهٍ كما 
توهمة” بعض الشَّارحِينَ. 
(أن لأ يكون المذكور خَرج لغيره مما يَقنّضي التخصيص) 

“أو” خَرجَ المذكور ل"غيّره” أيْ قير ما در “مما يتقتضي التُخصيص” أي 
تخصيص الذك ر #يالذكر" دُونَ إرادة إعطّاء المسكوت خلاف الحكم. وَذلِك كالتُعرريض 
تحنو قؤله ثعانى: لأوَ1َ فكرهوا فَتيَاتِكر هله البختام إِنْ أَرَدُنٌ 


م 0 20 5 9 - 2 35 2 000 5 9 
كمَسنًا 4" فإن الشّرط دعر يض بالسسّادة© أَنْهِم إذا أرادَت الإماء التُحَصنَ فهم أولى و 


1 أخر جه مسلم في تاب اليض, باب: طهارة جلود الميتية. والدارمي في كتتاب الأضاحي) بااب: 
الاستمتا ع بجلود. الميتة. 

2- سقطت هن لسخة ب. 

أب وردث في نسخة ب: الركاة. 

“- وردت في لسخة اب: توهم. 

- النور: 23. 

ك وردت في نسخة أ: بالساداات, 
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أن يُرِيدونَ"؛ وكالجري” عَلى نحو مَا وَقعْ كقؤلك لرّجل* يُكذب ويخون: قبِيمٌ عَليْك 
الجمع بَيْن الخيائة وَالكَذِب. ومنة قَولهُ تعانى: (لا يَكْخِسُ المَؤُمتُونَ الكافرين 
أَولِيَادَ من طون المؤينية)*؛ وَرتت في قَوْم وَقَمْت 1 ولايّة الكَافِرينَ دُونَ 
لُؤوِنِينَ" فلا تقتضي أنَ مَنْ وى القريقين مَعا لا" بَأس عليه. 


» *, مخ .م 


(لأ يُمْنِعُ أن يُقاسَّ المسكوت عَلى المنطوق) 
“ولا بمنع” ما يَقئَضِي التُخصيص بالذكر ٠‏ إذا وجد في الكلام وَأُوْجِب تَعْطيل 
هوم كما مه قياس المتمنكوت بالمتطوق" فِي حُكْمه إن وُجدت مِلّة تجممُهما. 
“بل قيل يعمه» أي المنكوت المشتمل على العهلة "المَعروض”” أي المنطوق 
الذي عرض لَهُ القيّد المفيد للخُصوصية كالصّفَة وَنَحوها. 
فَإذا فيل فِي القنم السّائِمة ركاة' في مَعْرض السؤال وَنحوى وَلمّ ُعتبر قَيْد 
السوْم مُخرجا للمعلوفة» بَقِيت المعلوفة مسكوتا عَنهَا لَمْيُظْهر حُكمهّاء إذ لا سَبَبِ 
تَدخْل به أيضا. فأَخبَّر المصنّف أَنْ تعطيلّ الَفهُوم بخروجه مَخْرجٍ السؤال وََخوه. لا 


- وردت في لسخة ب: يريدها. 

2 وردث في لسخية ب: أو الري. 
“- وردت في نسخة ا: للرجل. 

“- آل عمران: 28, 

*- وهو ما ذهب إليه الواحدي وغيره. 
ف وردت في لسخية ب: فلا. 

34 وردت في نسخخة ب: المفروض. 
ٍ وردث في نسخخة ب: الراكاة. 
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يمع قباس العلوفة عَلى السّائمة فِي وُجوب الرُكاق. بجامع المالية وَالنْمُو وَنَحْو ذلك 
مِمًا' يُعلّل به. 

“بل قِيل يَعم» العلوقة لفط الفئم “التعروضة”٠‏ للسؤم. حَتّى كَانَ فيد السُوم 
غَيْر مذكورء فيكونٌ القنمٌ عام للمّنْقيْنء فلا حَاجَة إلى القياس” كما لَوْ قِيلَ: في 
القذم الزّكاة. 
(أن لأَيَظْهِرَ مِنَ السّباق قَصد التْميم) 

وقِيلَ 9 يعمه إجماعا” لوجود العارض كالسُوْم مثلأء فَإنّه مُوجبُ 
الا المي َماَق به قياسا إن َم يُحَق مُفهوماً. 
كنبيهسات: (فِي مَزيدٍ تَقْريرٍ شروط مَفْهُوم المخالفة) 
(ضَابط ما يُوجَدُ فبه المفهوم مِنْ ححِيثُ هُو) 

الأوّل: مَفْهومُ الخالفة“ قَسيمٌ مََهُوم الموافقة السّابق في مُطْلق الفهومء وَضابط 
مَا يُوجَد فيه الفهوم مِنْ حَيثُ هُو, أَنْ يُوجَد في الكلام قيْد إِمَا رَائْدٌ على أركانه 
كَالصّفةء وَإِمّا غَيْر راد كذكر الخاصً دُون المَامٌء أو الجزء دُونَ الكل, أوْ ئخو ذلك 


00 57 50-7 ار ها اه 8٠د‏ 3 00 5 
يُمِيّْرُ الذكور عَنْ جنْس آخَر”. أَوْ نوع أَوْ صِئف. أو شّخص أو يُميّر' حالة عَنْ حالة 


أ- وردت في نسخة ب: ما, 
*- وردت في لسخة أ: المعروض. 
(- ورد في لسخة ب: للقياس. 
- لمزيد التفصيل في مفهوم المخالفة يراجع: اللمع: 25, البرهان/1: 298 المستصفي/2: 2,191 
الإحكام/3: 99, مختصر المنتهى مع شرح ابن الحاجب/2: 173, شرح تنقيح الفصول:53 وحاشية 
0 132 
"- ورد في لسخعة ب: أو نحو ذلك غير المذكور من جدس آخر. 
“- وردت في نسخة أ: ثيز. 
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أخرى: أو رَمانِه أو مَكانِه عَنْ زَمان أوْ مُكان آخَر. وَنحو ذُلِكء فَإِنْ كانَ حكمٌ المميّز 
برسي 


عَنهُ يُوافقُّ حُكم الذكور فَمُوافقة» وَإِنْ الف فَمُخالفة. 

إن اعُتبرنًا هذا فِي نفس الأمر. كانت القِسْمةٌ ثنائية حَاصِرة"'. إل لا وَاسيطَة 
بَينَ امواققة َامُخالفة؛ وَإِنْ اعْتبرنَاهَا بحسب نفس الُستدل لَمْ تنخصرء لأنة قَد يُغْلمُ 
مُوافقاً أو مُخالفاً. وَقَد يُجْمِلٌ أمُر وقول أيضا قَنْ يَجْمَله مُوافقاً أو مُخالفاًء وَقَد 
يَجمّله مُسكوتاً عَنهُ حَتى يُعلّم حُكمه* مِنْ جَانِب آخَر وَلايَخْرُج عَن القِسْمَيْن. 

فإِنْ قِيلَ: وَقَد يَكونٌ لا حُكمْ لَهُ أصلاً. فلا مُوافقة وَلا مُخالفة. 

قلئا: ارط سل و وي ورد برقي 
(ضابط مَا ب ترم لتحقق المُخالفة) 

لثانِي: ضابط مَا يُشْترطً لتحقق الخالفة كما أشارٌ إليْه الصنّف آخراء أنْ لآ 
يوان ا الحكم عَنْ غير المقيّدء فإِنْ ظهرت فائْد 

خرى <[م>* تتعي تتعين المخالفة, لجواز أن يَكونَ القيدُ إنّما سيق تلك الفائدة, وَيَبقى 

السبكوث مُحتملا لآ يُوجَد” حكمة بطريق الفَهُم حَتّى يُوجَد ليل آخر يُثبثُ مُوافقتة 
أَوْ مُخالفته. 


© كج" 


أ- وردث في نسخة !؛ حاضرة. 

2 2 

- وردث في نسخة ب: حكم. 

5 3 

- ورد في نسخة ب: عن القسم من أول فلا يرد عليه. 
“ساي سقطت هن نسخة ب. 


وردتث في لسحخة ب: يؤخل. 
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فليْس المرادٌ أنه إذا لَمْ يكن للقيد مَعْهومٌ. يُكونٌ المسكوث مُوافقاً ل مُحالّة. بَلْ 
قد يُوافِق وقد يُخالِف. وَلاّ يُقضّى فيه إلا بدليل آخر. ككؤنه' <أؤلى>” أَوْ مُساوياً. 
إن يدل عَلى كونه مُوافقاً عَلى ما مَرْ في الوافقة, نما م يُراعُوا المفهوم إذا وجدت 
فَائْدة أخرى. لأنهُ ضَعيف, فَأَذنى شيء يُعارضه لأنه فَاِدَة حَفْيّة. فَالقَوائِ الظاهرة 
أولى منة. 

هذاء وَالإنصاففُ أنْ يُنظر في القائدة ا معارضة. وَفِي قوّة الهو أوْ ضعفِه. فيقع 
التُرجِيحٌ يالنُظر. 
(ذكر ما في الأمثلة من مزيدٍ البتيان) 

الثالث: إذا فهمت الصابطَ عَلمْتَ أن تعديدَ الأمثلة إنّما مو ؤيادة بط ولتذكر 
ما فيها مِنْ مَِيد البهان: 

فَأما “الخوف” فقن قَرّرناهُ عَلى أنه يُسكت عَن الشيءٍ للخوف. فَهُو مما يُرجع 
إك السكوت. وَقَرّرهُ آخرُون عَلى أنه يُذكر الشّيء للخوف فَهُو مَمّا يَرجِعُ إلى الذكور 
وَانْؤدى وَاحدٌ فَِنّ الرّافضي” المستر مُثلا إذا قال إغلامه: تصدّق عَلى مُحبّي أبي بكر 
وَعمَرء إِنْ يثنا قلنا فيه: سكت عَن المبفض خَوفاً أو قلنا: ذكرّ المحب خوفاً. 

وَأما “السئؤال» و“الجهل” وَنَحو دلك, فَمرجمُه إلى سب خاص يرد اكلام 
لأجله. وَقَد امتشكل جَعلهُم السبب هنا قريئة صَارفة عَن إعمّال المفهوم. وَلمْ 


1 وردت في نسخة ب؛ لكوله. 

ف سقطت من نسخة با 

*- لسبة إلى الرافضة وهم الشيعة الرالضون لإمامة أبي بكر وعمرء وقيل لهم الرافضة لأنهم رلضوا 
الدين بالكلية: فقد كفروا الصحابة, وأبطلوا الاجتهاد, واتهموا الفرآن بالتحريف من قبل الصحابة 
بالنقصان والزيادة؛ وأسقطوا التكاليف الشرعية, وأباحوا المجرمات. 
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يُجعلوه صارفاً عَنْ إعمال العام بّلْ قَدموا م مُقتضى اللفظ / عَلى السب ٠‏ قَلِمَ َمْ يَستو 
الَابان في تقديم اللفظٍ أو في الخلاف؟. 

قال بَدرُ الدّين الزركشي: «وَلعلٌ القارق أن دلالّة الَفهُوم ضَعيفة يخلافم 
العَامي* انتهى. 

وَأَشارَ المصئّف “خلافم إِمَام الحرمتين” إلى مَا ذكرّ الإمام مِنْ أنّ: خُرويَ 
الكلام مَخْرمْ الغَالِب لآ يُسقِط التُعلقَ بالَفهُوم. لأنهُ مِنْ مُقئضيات اللفظ. قال: «ولَكن 
ظهورَه أضْعفُ مِنْ ظهور غيرو»”, هكذا حُكِي عنةُ. وَفِيه الإشارّة” إلى ما قَدّمِنا مِنْ 
أنهُ يَنْبنِي التُرجيح بالأظر. 

الرّابعٌ: “المعروض” فِي كلام المصنّف أصله الْعرُوض له فنوسّع فيه كما 
لعن إي النطوق والسعويت' ٠‏ وقد عْلِمتَ أنه شُو الذي عرضة لداخي ينا يعون له 
مَفَهُوم كالصفة وَنحوهاء وَإِنْما لم يُقل يقل الَؤصوف إثلا يُتوهم اختصاص هذا بمفهوم 
الصّفة" وَليْس كذلك فإنّه عَام. 


أ- الظر تشنيف المسامع/1: 348, 

ّ انظر البرهان في أصول الفقه/1: 477. 

3 وردت في نسخية ب: إشارة. 

“- ورد في نسخة ب: كما فعل بالمنطوق والمسكوت. 
“- وردت في لسخة ب: يعرض. 

*- قارن بما ورد في العشديف/1: 350. 
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قيل: «وَلَمْ يقل المقيّد لأنّ مَنْ يَدْعِي أن اللّفظَ عَم أو أنه لا يُنافِي العُمُوم 
فيجورٌ الإلحاقٌ به قباساً ل يُسلم وجود قَيْ ويُقول: <لفظ>* السَّائمة ليس قيداء 
لأنهُ ما جَاءَ للٌقبيب. وَِنّما خَرجَ لقرض وَراءً التثُقييد,7 

قلتُ: وَفِيه نظرء إل القيدُ مَوجودٌ في اللّفظ لا مُحالّة؛ وكؤنه مُعتبراً فِي الْعنى 
أوْ غَيْرِ مُعتبر شَيءٌ آخَرء فَلوْ قال: «اللقيده لم يُكن به بأس, بَلْ هُو أؤلى لشموله 
قطعاً. بخلاف “المتغروض” فَإِنّ التبائر مِنهٌ هُو مَا رض لَهُ شَيءٌ يُقومُ به وَدلِك 
الوصّف لا غيير. 

وَحاصل ما حكى المصنّف فِيه” قولآن: 

الأؤل. أنه "يتعم”, وَأتى به مع ضعفه تقوية إجواز القياس. وَلذا؛ أتى ب«بل» 
للائتقال لا للإبُطال. <أئ>" إذا قيل بعمُومه له لنظاء فكيّف لآ يلتحق به إذا 
وُجِدّت العلة. وَوَجْه ضعفِه أن هذا العُموم إذا ثبت. نما <يكون>" يتصرف عقلي لا 
بدلالة اللفظ. 


*- سقطت من نسخة ر. 

2- نص منقول من التشنيف/1: 351-350. 
وردت في نسخة أ: به. 

“- ورد في لسخة ب: وكذا. 

“- سقطت من لسخة ب. 

“- سقطت من لسخة ب. 
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الثاني, أنهُ “لا يَعم” إجماعاً. هذا هُو الْوجُود فِي عبارّة ابن الحاجب فِي 
أثناء الاستدلآل حَيتُ قال: «وأجيب بأنّ ذلِك فرع العُمُوم ولا قَابْل بهء* وَسلّمه 
شراحه وَهُو الظاهِرٌ. 

وَل تناقض فِي جكايّة القول الأول مّع الإجماع, لأنَّ الإجماعَ ِمًا يُختلّف فيه. 
فيخكيه قوم وَيُنره آخرونَ ويحكون الخلاف. وَالْصنف لَمْ يرئهن بواحد مِنَ 
الطرّفين بَل هُو حَاد فقَط فلا بَأس عَليهِ. 

“وهو” أيْ مَفْهومُ المخالفة أقسام: 
(القسم الأول: مُفهوم الصفة) 

أحدمًا: “صيقة” أي مَفْهُوم صفة. وَالْادُ بالصّفة عند الصف: اللفظ المفيّد 
<لآخر>* ليس شرطا وَلاَ غايّة ولا أداة حَضر كما سَيظْهِرٌ في كَلامه. 

فُدخَل فيها الئعتُ “كالغئم السائمة أو سائمة الغنم” بإضافة الصّفة إلى 
الُوصُوف. قَفِي اإثال الأول أَخّرت الصّفة وَهي السَائمة عَلى الأصْل. وَفِي الثَانِي قدّمت 
على نيّة التأخير. 

واإثالان تضمّنهمًا حَديث البّخار ي بمعئاه (وَفِي صَّدقة الم في سَائْمِتهًا إذا 


كانت أَربَّعِينَ أو عشرين ومائة شّاة)” الحديث. 


*- الظر مختصر النتهى مع شرح العضد/2: 175, 
7- سقطت من لسخة ب. 
ٍ أخرجه البخاري في كتاب الركاة؛ باب: زكاة الغنم. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 


-137- 


وَالسّائْمة الراعية. تقول: سامت الماششية تسومٌُ سوماً إذا رَمَتء قال تعالى: 
(نيد فبيئون)'. 

“لا مُجرّد الستائمة” [أي]* مِنْ غير ذكر الوصُوف. كما لَوْ قبل في السّائِمة 

7 زكاة فلا يُعتبر مَفهُومِهِ / “على الأظهر". بل هُو كاللقب” كما لَوْ قِيلَ فِي القنم 

الرّكاة. وَقِيلَ يُعتَبر كما لو دُكبر الموسُوف* 

"وهل المثفي” فِي الثالين السابقين عن" محل الزّكاة “غَيْر سائمتها” أي 
سَائمَة القنمى وَغَيْر سَائمَة الغنم <مُو>" معلوفة القَئم فَكأنةُ قيل: فِي القنم السّائمة 
لأ فِي القنم المعلوفة. 

“أو” المنفي “غير مُطلق الستوائم” مِنْ غنم وَعَيْرهاء وكأنّه قيل: فِي القنم 
السّائمة لا فِي المُعلوفة, أيّا كائت” في يك “قولان” وَهُما المذكور ان وَالظاهِر الأوّل. 

"ومنها” أي مِنّ الصّفة <بالعئى الشّامل المذكور>؟ “العلة” دَحُو اضرب العَبْد 
[لإساءته. وكأنه قيل:]' ارب العَبدَ الس دُونَ المحين. 


*- التحل: 10. 
2- سقطت هن نسغعة ). 

7 وردت في نسخة ب: لا يلقب. 
“- وردث في لسخة أ: الموجمب». 
*- ورذت في نسخية ب: على. 
“- سقطت من لسخة ب. 

وردت في نسخخة ب: أها إذا. 
3 ساقط من نسحة ب, 


" ناقظ من لسخة ). 
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و“الظرف" الؤْمانِي تخو: «يُندبُ صَوْمٍ <يَوْب>" الاين والخميس, أي لآ 
رهما وَالكاني تَحو: «يْصحٌ الاغتكاف في الجاوع» أي لا فِي مُكان آخر. 

"والحال” نخو: وَلاتقربُومن (وَأَئْهُْ مَاكِفَونَ فج المَسَاجسٍ)” 

"والعدد” ئخو: (فِي أربَعينَ شّاة)” لآ فِي أقل. 
(القِسم الثّاني: مَفهوم الشّرط) 

"و” ثانيها: “شرط” نخو؛ (مَإنُ ص ولاح حمل فقوا عَليُونُ)' 
أي ل غير الحوامل. 
(القسم الثّالث: مُفهوم الغاية) 

> تابنا “غايّة» تخو: لحدّه تنك وجا غير" فإذا يحت 
حَلْت لِلأول بشُروطه. 


2 سقطت هن نسخة ب. 

*- تضمين للآية 187 من سورة البقرة: (... لُمْ أنمُوا الصيَام إلى اللَيْلٍ ولا َاشرُومُنَ وأثمم 
عَاكمُونَ في المسَاجد تلك حُدُودُ اللّه فلا تقرَبُوهَا كُذلك يبن الله آياته للاس كَعَلّْهُم يَتُقُونَ». 

(- تضمين لحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة, باب: صدقة الغدم. وأبو داود في كتاب 
الركاة, باب: في زكاة السائمة. وأحمد في بافي مسيد المكثرين من الصحابة. 

“- تضمين للآية 6 من سورة الطلاق: (أسكئُومُنَ من حَنْثْ سَكُهُمْ من وَبْدكُم ولا سَارُوُنٌ 
سيفوا عليه وَإِنْ كن أولأت حَمْلٍ قالففوا عليه حتى يَصَعْنَ مله فَإنْ أرْضغن لَكُمْ فاون 
أَجْورَهنَ وَاكمروا بَدكُم مغرو ف وذ تقاستركم فسترْطيع له أخرى». 

*- تضمين للآية 230 من سورة البقرة: (فإِنْ طَلْقََا لا ئحل لَهُ من بَد حَتى تنكح روجا غير إن 
طَلْقَهَا فلا جاح عَلَيْهِمَا أن يََرَاجَعًا إِنْ ظنًا أن يُقمًا حُدُودَ الله وتلك حُدُودُ الله يها لقَوْم يَْلَمُونَ- 
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(القِسم الرابع: مُفهوم الحصر) 

“و“رابعها “إثّما» نحو: (أنمَا لمكم إِلَه وَاحد)' أي فَغيرُه نيس بإله. 
وكذا غيرها مِنْ أدوات الحصر. 

“ومثل لا عَالم إل زيْد” وَمَا جاءني الأ عُمَرو <أي>* فَرَيْد عَالِم وَعَمرو 
١ 0‏ 

وفصل” المبثدأ بن الخبر يضمير القصنل” الُسبّى عماداً تخو: (إِن الله 
هو الوواق)" أيْ فَقيرهُ ليس برزاق. 

"وتقديم المَعمُول” على عَاملِهِ مِنْ مَفمُول أو طرف أَوْ حَال مُثلاً َخو: فياه 
تعبا)" أي لآ عَيْرك لوَفِج لك فليكتافس المتئافسون»” أي لا في 
غيرة. 

“واعلاه” أيْ أعلى ما ُكرّ من أقسام مَفْهوم الخالفة, أو على مَا دكرَّ مِنْ وات 
الحضر “لا عَالِم إل زَيْد” وَنَمُوه” مما يَشتّمل عَلى تفي وَاسْتثناء. 


“- تضمين للآية 110 من سورة الكهف: (قُلْ إلمَا ألا بسر مثلكُمْ يُوحى إلَيّ ألما إلهَكُمْ َه وَاحدٌ 
لَمَنْ كان يَرْجُوا لقَاء ربّه فلْمَعْمَلَ عَمَلاً صّالحًا ولا مرك بعبادة ربّه أَحَدَا). 

5 سقطت من نسخة ب. 

ِ وردت في نسخة ب: فعل. 

2 وردث في نسغة ب: الفعل. 

*- تضمين للآية 58 من سورة الذاريات: (إِنْ الله هُرَ اراق ذُو الْقوة الْمَيينُ). 

*- تضمين لللآبة 5 من سورة الفاتحة: (إيالك عمد وياد لسستعين». 

7- تضمين لللآية 26 من سورة المطففين: (ححَامُهُ ممثلث وَفي ذَللكَ فَلْمتنافْس الْتتافسُون». 

*- وردت في نسخة أ: ونحو. 
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»ثم <ما>+ قِيل إنه منطوق” أي “بالإشارة” كالقايّة, وَإِنّما على ما 
سيجيءة, أَيْ يلي دَرجَة التي وَالاسْتثئاء فِي العُلوٌ. 
ثم خيْرة” مِنّ الفاهيم على التّرتِيب الآتِي. 
تنبيهات: (فِي مناقشّة المفاهيم) 
الأول المفاهيم عند النّاس فِي الجملّة عَشَرَة مَجمُوعَة فِي هذا البَييت: 
لو *ثريه 7 04 #14 الى كن ساماهة أ 3 
صف واشترط علل ولقب ثبييا ١‏ هو وعد ظرفين وحصرأغيا 
وَل اعغتبّر جمِيع طُرّق الحضر في العَدّ كانت أكثر. وَالُصنّف جَاءَ بها وَأَخْر اللقب. 
إلا أنه اختصر فَجِمل الصّفة شَاولة لِسثّةِ منهاء وَلَوْ عَدٌ الشَّرْط بَّدلَ بَعْضِها كان أقَرّب. 
(ثلاثة أمثلة لمفهوم الضّفة) 
الاب : ذكرّ لِلقِسْم الأول مِنَّ الصفة. وَهُو النّعْت ثلائة أَمْثلّة: 
الأول نَحُو “في الغنم السائمة". 
الثاني نَحُو “فِي ستائمّة الغنم" وَلم يَجعلهُما وَاحداً لأنهُ يَرى أنهما مُختلفان. 
وَأنّ الأول المقبّد فيه هُو “القتم” وَالقيْد هُو “السائمة” فيئفي المعلوفة. وَالثّاني 
المقيد هُو “السنائمة” وَالقيْد مُو “الغتم”. فَينْفي غَيْر الدم مِنّ الإبل وَالبَّقر مَثلا 


أ- سقطت هن لسخة ب. 

_- وردت في لسخة ب؛ يجبمى,. 

(- الببت منسوب لابن غازي, وأغيا هي الغاية. حاشية العطار على شرح جمع الجوامع/1: 326. 
“- قارن بما ورد في العشنيف/1: 352. 
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«فَالْفهُوم مِنَ اإثال الأوّل: أَنْ لا زكاة فِي مُعلوفة القنم. التي لُوْلاً القيْد 
8 بالسائمة لشولها لفظ القنم, وَالْفْهوم مِنّ 0 أن لا زكاة فِي سَائِمَة البّقر / والإيل» 

التي نولا القيّد بالقدم لشَملهًا لفظ السّائمَة؛! 

قُلت: وهذا الذي اختاره الُصنّف فِي هذا الثال الثّاِي. هُو مِنْ جُمنّة مَا يَخطر 
بالبال. ويحتوله النُفْظط عند تنابي كَوْن المضَاف وَصفاً للمُضاف إليه. بأنْ تُجمّل الصّفَة 
كأنهًا غارِية عن الَوصُوف, لم تقيْد يما بَعدها وَمُقدَما” من تأخير. وَلكن لّيسَ دك 
بمُتعيّنء وَيَختلف ذلك يحسّب القرائن. 

فَقَذْ يَترجّح الاحتمال الذي ذكرةُ المصنّف بقريئة". كما لو حضر بَابِ الك 
شعرَاء القبائل وَقْقهاءٌ الأمصار مَثلاء فقال: أعطوا شعراء بَنِي تبي وَفْقَهاءَ الحرمين: 
فإِنّه يُعلّم أن المرات ل شُعرَاء قيس مَثْلاًء ولا فقهّاء الام فثلاء وقد يُترجّح ما قالهُ 
الئاس وَهُو الأغلب الأكثر كما فِي كتاب الصّدقة (وَإياكمُ وَكرَائِم أُمْوَال النّاس)* فلا 
يُتوهم أنه إخراج لكرابم غيّر الأموال. بل لِغيْر الكرايم مِنَ الأموال أنهُ لا بس 
بأخذها. 


وَقال الشّاعرٌ: 


“- انظر الإهاج في شرح المنهاج/1: 371 وما بعدها. 

*- وردت في لسخة ب: ومتقدما. 

- وردت في نسخة أ: لقرينة. 

“- كمين لحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. 
ومسلم في كتاب الإبمان. باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وغيرهماء وكلهم بلفظ (فإياك 
وكرائم أمواهم). 
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إنا مُحيُوك يَا سَلمَى فَحَيّينَا 2 “ي" وَإِنْ سَقَيْتِ كرام الئاس فَاسْقِيئَا! 
ىن الام 0 ع8 
فهل يتوهم أنه يخرج كرابم غير الناس. 


58 7 2 
وقال جرير : 
أبَبِي حذيفة ة أخكُو كم سُفهاءكم ان فإئي أخافٌ عَليْكم أَنْ أغضّباة 


ا 0 لا يُخفى. وهذا ما لآ يَنحَصِرء وَفِي 
البثال الذي ذكرٌ المصنّف يُقعْ الاغتباران أيضا. 

فَلَوْ قِيل مثلا: أفي كل سَائْمَة الرّكاة؟ فقال: : فِي سَائمَة القنم الزكاة. فهذا 
يفهّم ونه رمع سَائمُة غير القئم. وكأنةٌ قال: فِي السائمّة إذا كائث مِنَ العنم 
الزّكاة وإنْ لَمْ تكن تَحُو هَذهٍ القراين فَالأصل هو التُفسير الشهور. وَأَنّْ سَائْمة العّنم 
مَعنَاه القنم السّائمَة. 

ثُمُ ذكرّ الخلاف فِي 3 النفي 0 المعلوفة مِنَ القئم وَالُعلوفة مطلقاً. وَالأوّل 
ظاهر وَالثَانِي مَبْنِي على تناسي اللّؤْصوف, فكأنهُ قالَ: فِي السّائمّة الزّكاة وََمْ يذكر 
العَئم أضلا. 

وهذا فِي غَايّة الضّعغْف, فَإِنْ الَارض إذا اعْتُبر كانَ الّعروضٌ الذي هُو العُمدَة 
وى بالاغتبار, وَيَلرّم على هذا أنْ لَوْ قي مُثلاً: الرّجلٌ الفاسق لآ تصحٌ إمامتة. أن 
غير الفاسيق نصح إمامتة. وَإِنْ كان [مِنَ]' النّساءِ. 


“- الببت هن قصيدة في الفخر والحماسة للشاعر بسامة بن حُزن النهشلي. انظر الكامل/1: 145. 
“- جرير بن الحرقاء» ويقال الخرقاء بن طارق بن سفيح بن عليم, والحرقاء أمه. شاعر فحل» وهو 
ثالث المغلث الأموي: جرير والفرزدق والأخطل. انظر ديوان جرير بشرح مهدي محمد ناصر الدين. 
3 انظر شرح ديوان جرير محمد عبد الله الصاوي/1: 50, لسان العرب. المجلد 1: 689. 

*- سقطت من لسخة أ. 
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2059 


البثال الثّالث الوصف وَنَحْوه'. نَحُو: «فِي السّائمَة الزّكاة» وَاسْتظهّر المصنّف 
أنة لا يُعَتفِر. 

وَوجْهه: أنه لَمّا انْبئى الكلامُ عَلى الصّفة, فصارّت بحيث لَوْ أُسْقِطت اختلٌ 
الكلامُ أشْبهّت اللتَبء وَلأنّ الصّفة إنّما امْتبر مَفهُومِهَاء لأنة لو لَمْ يُعتثبر كَانَ ذكرها 
ضَائعاً. بخلاف هذه فَإنهًا مَحطّ القّائدة. 

ل وَهذا أيضا فَعِيف: إن النْظرَ نما طش إلى المعابي لا الألفاظ. وَأَنْت لا 
تجد فرقاً بينَ قؤلك: لقيث مُسلماء [وبين]* قَوّلك: لَقيتُ رَجلاً مُسلماًء إن الوصوف” 
مَفهِومٌ فَهُو مُذكورٌ حكما. 

وَل يَزْل العُلماء يُستدلون بمثل هذا نُحُو: (لاّ وَصية لوارث» وَدالتْيبُ عرب 
عن نفْسهًا)" وقؤله تعالى: (إإنْ جَاهكمرٌ فاسة بنبَا)". وَمِنهُ أخذ أن خبر 
العَدْل مُقبول. وهذا كثيرٌ لا يُنحصرء وَالشائع فِي عبارَة الأصوليّين خلآف / ما 
اسْتظهّرةُ المصنّف وَهُو الحق. 

َعَم هذا إِنْما هُو ما دَامتِ الضّفّة صريحة. فإذا تُنوسي الوَضصّف التحقت 


8 


3- وردت في نسخحة اب: وححدة, 

*- سقطت من نسخة أ. 

(- وردت في نسخة اب: الوصف. 

“- تضمين لحديث أخخرجه الترمذي والنسائي في كتاب الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لؤارث. 
*- تضمين لحديث أخترججه ابن ماججة في كناب النكاح, باب: استثمار البكر والثيب. 

6 المجرات 6. 
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الثالث: قَولُ المصنّف “وشراط وغايّة” هُو عَطف على صفة لا على المَددٍء وَلذا 
نكر هذه ليدم أنهًا قَسِيمّة للصّفة لا قِسْم مِنهّاء وَلَوْلاَ اكير لَجُعِل عَطفاً” على 
المَّددٍء فَإِنّه لا فرق بَينَ ما أدخل وما أخرحّ. وَيَكونُ سَالكاً مَا قَالهُ بَعضْ الأئمُة: مِنْ 

1 فخ زايا اختصار فِيما فَملَ المصدّفْ وَقَد ذكرّها كلهًا؟. فلا فَايْدة فِي 

قلنا: الاختصارٌ يُحصلٌ عنما يُرادُ عَدّها فِي الجملة. فيقالٌ المفاهيم أربّعة: 
مَفْهُوم الصّفةٍ. وَمفيُوم الشُرْط وَمَفِهُوم العَايّة. وَمفهُوم الحصّر. فهذا احتصار ولا 
أدري لِمَ قَدمَ “إنّما” على النّفي وَالاسْتثناء مَع أن الثاني أقوى. 

فَنْ قلت: وأيضاً قَولهُ: “ومثل لا عالم إلا زد" يُعنِي عَنْ زكر “إنما” وَغيرِها 
مِنْ أدوات الحضر لدخولها فِي المثلية. 

قلث: لَمْ يُردٍ بالثلية جميع ذُلِك. بل أفْسام النّفِي وَالاسْتثاء فَقَطِ أي مِنْ 
كونه جُملّة اسمية أَوْ فعلية أَوْ طرفية مُثلا. 

2 00 عات اف :2 ال و 0 

فإن قلت: وَحيدَئنٍ يقال “إنما” أيضا <تكون> فِي جملة اسوية نحو: إنما 
رَيْد قَائمُ وَفِعِية تحو: إِنْما قَابِمُ َيْد فهلاً قال: وُوِثل “إنثما" لِيفِيَ ديك أيضأ؟. 


أ- وردت في لسخة ب: مطلقا. 


2 5 5 
- سقطت هن لسحة ب. 
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قلت؛ لما كانت “إِنّما” مبيغة مُستقِلّة كَانَ كرُها كافياًء وَلِيسَ ثم جُمْلة يُتوهّم 
خُصوص الحكم بها فَعمّتَ. بخلاف النّفي والامْتثئاء فَإِنهُ ليس بصيقة “الأ” في 
الجملّة, قلمًا ذكرّ جُمِلَّة مِنْ دلِك خَافَ الخصوص فأدخل لَنْلة “مثل”. 

َإنْ قلت: هلا عبر بالنّفي وَالاسْتثئاء فيعم'؟. 

َلتُ: أرادَ البَيانَ بالمكال. وأيضاً لَيْسّت يلك العبارة مطروقة” في هَذا القن 
فَربّما تُوهُمَ منها لَوْ جرت <أنَ>* المراد كل مِنّ النفْي وَالاْتثئاء وَهُو فُسادٌ عَظِيمٌ 
لعل هذا مُوجب النُمْدير ب"إثّما» لأنها صيقة» وَلَفظ مُستقل كَالصّفَة وَالظَرْف مُثلا. 

فَإنْ قلت: وهلا عبر يالحضر فيعُم مَع الاختصار؟. 

قلت: كأنهُ أرادَ التٌصْريح بالأثواع. لِهُبيّن ما بَيْنها مِنَ التّفاوت. 

فإِنْ قلت: ما بَالْه لم يُدخِلٍ لَفظّة “مثل” <في >* تقديم الْعمُول أيضاء لأنه5 
يكونٌ مُفعولاً وَظرفاً وََيْر ذلك لآ يُقال يَسْمِلْه اَثل الذي ذكره فِي “لا عَالِم إل زيد” 
لأنّا تقول لَوْ شَهله لشول فَصْل المبتدأ بُضوير الفضل وَلاَ مَعنَى لَه فيه؟ 

قُتُ: لا حاجة إلى ذلك فِي تقديم الْعمُول لأنهُ مَفهومٌ كلي. فتناول جَويع 
جُرْبِياتِه وَليْس يصورّة بعينها حَتّى تحتاج إلى ذلِك. 


*- وردت في لسخة ب؛: ليعم, 
*- وردث في نسخية ب؛ ملرومة. 
#انقظت هن بيغا به: 

“- سقطت هن لسخة ب, 

*- وردت في نسخة ب: لأمر. 


“- وردث في لسخية ب: فيها. 
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0 ها”م هدام ا م ا 2 ع 0 000 3 

فإِنْ قلت: هَل طرق الحضر تَدخُل كلها في هذا البّاب. وَالصنّف لَمْ يَسِتَوْفِها' أم 
لآو 

قلث: بْقي منها طريق العَطفب. نحو رَيْد قائم لا عَمْرو, وَليْس بمفهوم بل 
مَنَطُوق بطرفيه, وَأَمًا تقِيمٌ الخبّر فَهُو مِنْ هذا البَاب نحُو: فِي الدار وَيْد <أيْ>* لا 

فإنْ قلت: وَلِم لم يذكرة؟, 

قلث: يْصعٌ / دُخولّه فِي العمول الذي ذكرّء لأنّ الخبرٌ على الصّجيح مَرفوعٌ 

ا و و اران 6 0 4ه ا م 

بالمبتدأء وَإِنْ كانَ المتبّادر مِنْ لفظ المعمُول أنهُ الفضلة”, وَلو قال تقديم ما حَقَه التأخير 
لكان أحُسن شُمولاً. وَلَدخْلَ فيه نَحُو: أنا سَّعيْتَ فِي حاجتك. اغتباراً بما يُقرّر 
(وَجْه كن النفِي وَالاسْتئئاء هُو أل أقسام مَفْمُوم المخالفة) 

إن 21 2 ع 6# داب 5 0 1 0 00 2 شه ابر 

الرّايع: قولهُ "وأعلاه» قَدْ شرت فيه إلى وَجهِيْنء أحدهُما: أنْ يُكون الصّمِيرُ 
لما ذكرّ مِنْ أنواع اللفهُوم كلها. النّاني: لِمَا ذكرّ مِنْ أُنُواع الحصرء وَإِنّما قرّرئا ما ذكرَ 
حَيتُ أفرد الصّبيرء وَيُحتمل أَنْ يَعودَ إلى المَفهُوم في قَوْله "وهو صيقة”... إلخ. وَهُو 
2 9 7 20000 ف ل اميت فار و 5 و 
يَعبِي' التُقرير الأول. إن كان النّفيّ وَالاسْتثناءً أعلى الأنواع كلها لشدّة تبادر مُعناه 


/ 5 1 

- وردت في لسخة ب: يستول. 
*- ننظكان شعة ابي 

3 وردت في نسخة ب: فضله. 


4 
- وردث في لسخة ب: بمعنى. 
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إل الذّهن حَتَّى كأنهُ مُنطوق, وَقَد ذهب قَومٌ إلى “أنه منطوق” وَرجَّحَهُ الشَّهابُ 
القرافي' 

وَاسْتَدلٌَ عَليْهِ بَعضُهُم بأنهُ لَوْ قال: «مًا لَهُ عَليّ إل دينار لكان إقراراً 
بالدّينار»”, وَلَوْ كانَ مَفهوما لما لَمَ به الإقرارٌ. 

وقال غَيْره أيضاً: إنَّ هذا هُو الظاهر, وَل َكيف يُفالٌ فِي «لاّ إلة إلا لله أنهًا 
<إنما>” تُفيدُ التّؤحيد بالفهوء* ظ 

قُلتُ: وَإِنّما تقوّى المفهومُ هُنا لأنهُ ملفوظ. وَالْنطوقٌ مُقدّر فُتقؤى الفهوم. 
وَضَعُف النطوق حَنّى رَبّما يُتخيّل أَنّْ امنطوق هُو المفهوم. 

قإذا قلنا مثلاً: ما جَاءَنِي إلا َي فالُنطوق اثتقاء القيام عَنْ كل أحد غَيّر رَيْد 
وَامََهُوم ثُبوثه لِرَيْد وَرُيّما يُتوهّم المَكس وَهُو أن الفهوم هُو التفاؤه عَنْ غير زَيْد 
فتشابّها وتشاكل الأمر. 

فَِنْ قلت: إِنّ أبا حِيفة يَدْعي أَنْ الستثنى مَسكوث عَنهُ فَهذا يَفثُ فِي عَضُده. 

قلتُ: أبو حَنِيفة يُوافِق عَلى القرّع الذي تحن فيه. أنه مِنَ النّفي إثبات 
للعُرفء وَسيأتي بَيانُ هذا في مَحلّه. 


فإِنْ قلت: وَأي الاحتمالين أولى في ضَهِير “أعلاه”؟, 


*- قارن بما ورد في الفروق/3: 168-167-166. 
2- قارن بما ورد في العشنيف/1: 362. 

2 سقطت هن لسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب: لا لمفهوم. 
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قلتُ: الأول لاسْتلرَّاِه الثاني فإئهُ إذا كان أَعْلى' جمِيع الأنُواع. كان أعلى 
الحضريات ولا يَنمّكس. وَهُو الأقربُ إلى صنيع الصنّف أيضاً. لأنهُ جَعل اللشّرطً 
وَالصّفةَ وَالمَددَ فيما يَأتي. التي هذا ألى منهًا أعلّى مِنْ “تقديم المَعمُول», فلا 
مَعئى لِجغل هَذا أعلى مِنهُ هُناء وَهُو أَغلى مما هُو أعلى ونه وَسَدْتمُ الكلام عَلى هذا 
هناك إِنْ شَاءَ الله تعالّى. 
جينها لغة أو شرعاً أو مَعلى) 

“مسنألة المتفاهيم”: أي مَفاهيم الخالفة كلّها “إلا الثقب حجّة 
في الأحكام حَيثُما وردت في الكتاب وَالسّنة وكلام أْهْل الشرع. 


م رس 


حَجة” أي يُحئجٌ بها 


وَعُرف كوئه حُجَّة “لغة” أيْ باللغة. بمئنى أن مُقامدها ثُنهّم في الكَلام 
بمُقتضى وَطْع القة. مِنْ غَيْر توقف لى شرم وَلاَ نر فل وَأَنْ عرب كائوا 
يَفهِمُونُها مِنْ قديم. 

"وقيل” دما هي حُجّة “شرعا" أي بمُقتضى الشُّرّع. وما استقرٌ في عُرفِه 
واستعمل في الأُفوض ثرادا به ذلك 

“وقيل” إنْما هي حَجَة “مَغنى" أيْ بالنّطر إلى الَعنى والاْتدلال» بما يُتعقل 
0 القيد لو لَمْ يكن لئفي الحكم عَن السكوت لَمْ يكن لذكره قَائِدة. وَغَيْر ذلك مِن 
الأدلّة المذكورة في القن وَستْلِم يها. 


0ك 


1 
- وردت في نسخة ب: على, 
*- ورداث في انسغة با: ولتعلم, 
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/ “واحتج باللقب الدقاق؟ والصصيّرفي” مِنَ الشّافبية “ابن خويزمكداد”” 
مِنّ المالكية, “وبغض الخنايلة” سَواءٌ كان عَلماً كقؤلك: تصدّق على رَيْد أي <لا>3 
[على]* عمرو. أَوْ اسم جِنْس كقولك: تصدّق بديئار أي لا وزهم. أو وَصفاً على ما 
امْتظهّر المصنّف كما مَرٌ وَيكونٌ أقواهًا؟ 

“وأثكر” الإمام “أبو حنيقة الكل" أي كل مفاهيم المخالفة, أيْ لَمْ يقل 
بالاختجاج بِشَيءٍ ونهًا “مطلقا” أي سَواء وَقعّت فِي الخبر. أُوْ فِي الإنْشاءِ في غيْر 
الشرع. أَوْ في الشرع, وَغَيْر ذلك مِمًا يَأتِي. 

و“أذكر “قوم” الكل في" بَابِ “الخبر” كما لو قال" المخبر في الام أو في 
العراق «القنمٌ الساثمة» <فلا يدل عَلى أن العلوفقة لم تكن. بخلاف الإنْشاءٍ تخو: 
اعغْطوا ركاة القئم السَائِمة>” أُوْ فِي ما مُعناه نحو «فِي لقنم السّائمّة رُكاة”» كما مر 
فالفهُوم فِي نحو هذا يُحنّحج به عِندَهُم كغيرهم. 


*- محمد بن جعفر بن جعفر الدقاق أبو بكر (392/306ه). كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة فانيه 
أصولي. من كتبه: "شرح المختصر". طبقات الشالعية/1: 522. 

2- محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويزمنداد أبو عبد الله البصري المالكي (.../390هسم). 
الإمام العالم المتكلم الفقبه الأصولي. له كتاب كبير في الخلاف؛ وكتاب في أصول الفقه, وكتاب في 
أحكام القرآن وله اختيارات شواذ. الديباج الملهب/2: 229. شجرة النور: 103. 
7-:سفظت من نسعة به 
“- سقطت من لسخة أ. 
*- وردث في نسخة ب: أقر فهما. 

6- وردت في نسخة أ: قيل, 
”- ساقط هن نسخة ب. 
*- وردت في نسخة ب: الزكاة. 
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"و"أنكر “الشتيخ الإمام” وَالِد المصنف الكل “في غَيْر الشترع" من كلام 
المصنّفين والمعلمين وَالْحَبَّسِينَ ئلا بخلاف ما يّرِد في كَلام الشّارع فَإنّهِ يُحنجٌ به. 

“و“أنكر "إمامٌ الحرمين صيفة ل9 ثُناسيب الحكم” أي لم تظهّر مُناسبثها كما 
لَوْ قيل: تصدّق عَلى الرجال الطوال, فإنّه لا يُقتضي إخراج القضّار, إذ الطول وَالقِصّر 
في هذا سواءء فُلمْ تظهّر للطُول مُناسّبة فِي تخصيص الحكْمء بخلاف مَا لو قيل؛ 
تصدّق عَلى الرّجال الصلحاء أو الحاويج. فَيُحتَج به لظهور المناسبة, وكذا غَيْر 


لا 


الصفة, 

“و”ألكرٌ “قوم العدد” كما لو قِيلَ: عِنّْد فلان ألف مَاه. فلا تقئضي أن غَيْر 
ذلك لَمْ يَكن لذون غَيْره” أي غَيْر العَدّد مِنْ سَائْر الْفهُومات فَإنّه يُحْتَجُ به عُندَهم. 
٠‏ الى 4 - ل 1 00 9 5 
تنبيهات: (فِي مزيد تقرير جَوانِب أخرى من مسألة المفاهيم) 

الأول: المفاهيم جمع مَفْهُوم على غير قياس. و“أل” فيه للجئس ل للعهد. 
ويلك يَدخُل مَفَهُوم الثقب. قيصح اْتثناؤه إِذْ لَمْ يَجِد له فيما مَضى' ذكر. وَيُمِكِن أَنْ 
يكونَ أرادَ الإشارة إِليْهِ بمُجرّد السّائمّة عَلى ما سنظهره من الْتِحاقِه باللقب. 
(الخلاف في حُحٌية مَفْهوم المخالفة عَلى سَبكَة مُذاهِب) 

الثاني: تكلّم الْصنّف عَلى الخلافي في حُجّية مَنْهوم المخالفة. وَحكّى فِي 
المسألة جملة سَبمَة مُذاهِب: 


ا 20 


1 5 5 
- وردث في نسخة ب: مر, 
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(مذهب الجمهور: أن الجميع حُجَة إل مَفهُوم اللقَب) 

الأوؤل. أن الجميع حُجُة إلا مَفهوم اللْتَب وَهذا مُذهَب الجمهورء وَنسبّه 
الفزالي' للإمامين: مَالِك وَالشَافِمي وكثير مِنْ أصحابهماء وَهُو مدهب الأشعري”. 
-وَهذا التّقلٌ في مَفْهُوم الضّفَة- وَقَد اختجٌ الأشمّري” عَلى قبول العَدْل بمفهوم قَولِه 
ا ا م »> 4# . 6 ثيه و ا يه 1 
تعالى : 3 جام كم فبابيق ينب وَعلى ثُبوت الرؤيّة بمفهوم قوله تعالى: 
رز 8 #اويه سه صمه ‏ م سمي . 00 1 46 

كلا إنهم عن بهم يودمئط لمحجويوة؟ . 

والخالفون فيه القاضي أبو بَكر. وَالقَزالي. والفخر الرّازِيء وامعتزلة. 

وَأمًا مَفهُوم الشُرْط فَفِي المختصر أنهُ قد «قال به بَعضْ منْ لا يُقولٌ بالصفة,؟, 
يَعنِي لكؤنه أقوى. فَعلِم أن كلّ مَنْ يَقولٌ بالصّفة يُقول به. وَمِمّن قال به دُونَ الصفة 
الإمام فَخْر الدّين في المحصول” 


- نص منقول بتصراف من المستصفى/2: 192-191. 

23 أبو الدسن علي بن |سماعيل الأشعري (324/260ه) إهام أهل السنة كان من الأئمة المتكلمين 
امجتهدين؛ ولد بالبصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيه؛ ثم رجع وجهر بخلافه. من نصانيفه: "الرد 
على المجسمة"؛ "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين". شذرات الذهب/2: 303. الأغلام/2: 69, 
ّ وردت في نسخية ب: الشافعي. 

2 الحجرات: 6. 

َ المطففين: 15, 

“- انظر مختصر المتهى مع شرح العضد/2: 180. 

”- قارن بالغصول/1: 407. 
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وَأمّا مَفهُوم الفَايّة. فَأَقَوى مما قبل فكلٌ منْ فال بما قَبُله قال به. وَقَد «قالَ 
به بَعضٌ مَنْ لا يقول بالشّرْط كالقاضي. وعبد الجبّار'»”, وبي الحسين البَصْري” 
302 وَمفهُوم الحضر أقوى / من ذُلِك وَسَنذكره. وَأَمّا اقب فسيأتي. 
(الأَوْجَهُ المستدل يها لِحُجيّة المُفهوم] 
م ذكر المصنّف ثلاثة أَوْجُه: 
يي حن ين ان , 
(حجية المفهوم ثابتة بمقتضّى اللثة) 
و اكه بع اس بيرم 5 0 20 070 ل 0 
الأول: أن حُجّية المفهُوم تابد بمقكضى اللغّة. ودليله 0 أَيْمُة اللفة <فهموه. 
00 ال 0 ل ا 1 م 0 الى آم # ير م او عو #0 
وما فهموه إلا لكوئه لغة. وَإِنْ شِئت قلت: لو لم يكن لغويا لما فهمهُ أهل اللمّة. 
م 0 3 ا 1 و 5 ١‏ 
وَبَيانُ الملازّمة أن أهلّ اللغة لا يَفْهُمِونَ ما ليس بلفة. 
ناه م رقا امه ” 2 8 كآريقبن 5 4؟ 0 
وَأمَا بَيانُ بُطلان الثّالي فهو أَنْ أَيْمّة اللذة>* قَدْ أفصحوا بذلك «كأبي عُبِيْدة 
* لوه 3 .0 7 00 ا ا ا 00 5 ل 
معمر بن المثنى قال فِي قوله 25: (لي الواجد يجل عرضه وعقوبته) أي مطل القْنِي 
8 0 0 50 ًّ 5 واد هايم و 34 
يَحلّ عُقوبتةُ سيجناء وَعِرضَّه بالمطالبة, أنه يُقتضي أن غيْر الواجد وَهُو المعدَه؟ لا 


- عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل؛ القاضي أبو الحسن الحمداني, كان شافعي 
الماهب؛ وهو مع ذلك شيخ الاعتزال, طبقات الشافعية/1: 184, 

*- قارن بما ورد في المختصر مع شرح العضد/2: 181. 

(- انظر تفصيل ذلك في كتاب المعتمد, باب في الأمر المقيد بصفة/1: 149 إلى 160. 

3 كلام ساقط من نسخخة ب, 

ك أخر جه اللساني في كتاب البيوع؛) باب: مطل الغتي. وأبو داود في كتاب الأقضية, باب: في 
الحبس في الدين وغيره. 

لآ وردت في نسخة أ: المعدوم. 
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يُوجب عَليه الطْل بجنا ولا مُطالبة. وَفِي قوله كيةٌ: (مَطلُ القبي ظُلمُ)؟ <أنة 
1 يَقتضِي أَنّْ مَطلَ غير القَنِي ليس ظلم>* 
َك لَهُ قولة وك (لآن يَمِْنَ جَوْفُ الرْجل قَيْحَا َيه خَيْرٌ من أن ب 


3ر٠‎ 


شعرا) 


وَقِيلَ لهُ المرادُ بالشّعر هَاهُنَا الهجاء أو هجاء رسول اله صل فقا أبو 
عُبِيّدة: لو كان كذلِك لَمْ يكن إذكر الامتلأء حَاجَة لأ قلي الهجاء وكثيره سَّواءُ فيا 
النْهِي,“. فَهذا كلهُ اغتبار مِنهُ للمَفهُوم. 

وكذا تلميذه أبو عُبيد القاميم بْن سَلم”. وكذا الإمَام الشّافِعي. وَهؤلاء أئمّة 
عُلمَء ليون فَالطار أنهم لَمْيَقولوا ذلك حتّى فهموه مِنْ سان العَرْب* 

وَاعتُرض بِأَنهُم لَلّهُم بَْوَا ذيك على اجتهادهم وَلا يلون فيه. 

وأجيب: بأنهُ احتمال لا يُعارض هذا الظاهر. 

وَاسْتدلٌ أيضاً بأنّ الَعاني الذكورة وَنحوّها مُتبّارة مِنْ تلك الألفاظ عرفا وَإذا 
ثبت عُرفاً ثبت أنَّ ذلك لغقء لأنَّ القن خلاف الأَصل. 


1- أخرجه البخاري في كتاب الحوالة, باب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة. ومسلم في كتاب 
المساقاة, باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. 

7 ساقط من لسخخحة ب, 

3 أخرجه مسلم في كتاب الشعر: باب. وابن ماجة في كتاب الأدب» باب: ما كره من الشعر. 

*- قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد/1: 175, 

5- القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي (.../225هس) أحد ألمة الإسلام فقها ولغة وأدبا. طبقات 
الشافعية الكبرى /1: 271, 

“- قارن بما ورد في المخحصر بشرح العضد/1: 175. 
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(المفهوم حجَة بالشّرْع) 

الوَجْه النّانِي: <أنة>” حَُجَّة بالشرعء وَاسْتدلٌ لَهُ بقوله 2 9 قؤله 
تعانى: (إنْ كَسَْفورٌ لَهَرٌ سَبْمِينَ مَرّدْ فلَنْ يَهْدِرَ الله لَهمم)* (خَيّر لي الله 
وَسَأزِيدُ على السّبُعين)". فقذ فهم و أن مَا وَراء 5 يخلافه, 

وَأجاب الغزالي مِنَ التفَاةٍ عَنْ هذا بثلاثة أَوْجه: 

الأولٌ: أنهُ خَبَّر آحَاد لا تيت به اللفة, -قال:- وَالأظِهّر أنهُ صحيح لأنّ 
عَليهٍ السّلام أعُرّف الخلق بمعابي الكلام. وذكر السُبِعِينَ مُبالّفة فِي اليّأس وَقَطِع 
الطمع . 

الثاني: أن اسْتغفاره كان لفائْدة أخرّى. وَهُو تطييب قلوب الأحياء 
<ينهم>*؟ 

الثالث: أن تخصيص عَدَم المغْفرَة بالسبيين. ما 93 يدل على جواز المغفرة فيما 
وراءه أَوْ على وقوه فَإنْ فلثم بالؤقوع فَخلاف الإجماع. وَإِنْ قلثّم بالجواز فَهُو ثابت 
قبل الآيّة عَقلاب5 

قُلتُ: وَيَرد الأ صجيح وَلأَ وَجْه للطّمْن فيه. وَالثَائِي بأنّ الاْتغفار ظاهِر فِي 
طُلبٍ المغفرّة, فَحمُله على شَيْء آخَر احْتمّال مَرجِوحٌ لا يُصار إليْه إلا بدبيل. وَالثّالث 


ب سقطت من نسخة ب. 

2- العوبة: 80. 

(- أخرجه البخاري في تفسير القرآن, باب: قوله تعالى: (امشتقف' لَهُمْ أ لا طفن لَهُمْ إن تستففن 
لهم سبْعنَ مر بلفظ: (وَسَأزِيدة على الستتعين).. 

4 سقطت هن نسخة ب, 

*-- نص منقول من المستصافى بتصراف/2: 196-195. 
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أنّا خارٌ الجوازٌ وَهُو مُناط الدُعاء. وَكونة كابتاً بالأصْل. <لآ يُنافِي تُبونُه بالمفهوم. 
ثائياًك>>!, مُوافقة للأضل كما في أدلّة الإباحة. فَإنّها مُوافقة للأصل بناءً عَلى أن 
الأصْلَ عَدَم الحرج. وكذلك أدلّة التُخريم بناءً عَلى أَنّ الأصل الحظر. 

303 وَبهذا الأخير / يَندفِع تشنيع القزالي عَلى الجمهور فِي رَغْي الفهوم. فَإنّْه 
نما كان يَسْبق إلى أؤهامِهم الأصْلء فيغلطون وَيظَنُون أنْ الأمر جَاء مِنَ المفهُوم. وَقِنْ 
تذيكاك على جوابة فاطكد قلية يد الفانين: 

<هَذا وَالحديثُ الذكور بَعْد اسْتقامّة الاتدلل به. لا يدل عَلى المطلوب مِنْ 


كَوْنه شرعياًء لجواز أن يُكونَ يي عرف ذلك مِن>” موارد اللقة. 

وما قَولُ يَعلى بن أميّة” لمر ط#به: دما لنا تُقَصِرٌ حوٌقد أُمُنا>“. يَعنِي وَالَه 
ثعانى يثول: (فَلَيْنَ مَليْكَمْ جنا أَنْ تقَسئروا من الحا إِنْ حفثر)؟. 
قال له عون مَدِيْك يَنَا عونت هنة قتالت رون كه 316 فتان: 'وصدقة سدق 
اله بها عَليْكُم فَاقبَلوا)». وفِيه أنهُما فَهِما مَفهومَ الشْرط أنْ لا قَضْر مع الأمنء 


ساقط من نسخة ب. 

* ماق من السعة ب 

"أت يعلن بن أمية , بن أبي عبيد بن همام أبو صفان, أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك, 
وشهد الجمل هع عالشة؛ ثم صار من أصحاب علي فقتل معه في صفين. أسد الغابة/4: 748-747 
“- ساقط من لسخة ب. 

5 النساء: 101, 

“- أخرجه مسلم في كتاب وباب صلاة المسافرين وقصرهاء ولفظه: (... عَنْ يَعْلَى بْن أميَ َال قُلْسْ 
عُمْرَ بْنِ الطاب (لَيس عَلَيْكُمْ جاح أن تقُْرُوا من الصّلاة إن حلم أن يَفْسَكُم الدين كَمَرُوا) - 
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فيخكمل ذلك أيضاً أنهُما بما" عرفا مِنْ مَوارد اشع أو يما عَرقا مِن اللغةٍ. لأنما 
عربيان وَأوْك مِنْ أبي عُبِيّدة ووثلة. 

وَقَد أجيب عَنْ هذا الدّليل أيضاً. بأنهُما لَملّهما يَريَان أن الأصّل هُو الإمام. 
وَخُولِف فِي حال الخوّف. يُبقى ما عَداةُ عَلى أضّله” لآ يَالنْطر إلى المفهوم. 
(المفهوم حُجَة بالمعئى) 

الثالث: أنه حَجّة مَعْنّى وَعَنَهُ عُبّر في بَاب «العُموم بالتقل» وَالَعْنَى 
حوَاحة>“. وَهُو أن مُفهوم الُخالفة حُجَّةٌ بالقل. 

وَاسْتدلُوا عَليّْهِ بوجوو كثيرة مَبُسوطّة في المطوّلات مِنْ أقربها دبيلآن: 

الأوْل. أن الُخصيص يَسْتدعِي فَائْدة وَالفْرْض أَنْ لا فَائْدة أخرى وى ما 
أرذنا فيتعيّن. أمّا الأولى. فَلأَنْ تخصيص آحاد البُلعَاء يَسْتدِي ذلك. فَالشّارع أؤك. 
وَأمّا الكّاِية. فَلأَنْ الْفهُوم نما تعكبرًه مَتى لَمْ يَظْهّر للشخصيص فائِدة أخرى. 

وَاعْتُرض بأنهُ قد تكونٌ ثم فَائِدة أخرى وَلَمْ َعثر عَليّهاء وَلّيس عَدَم العِلم بها 
علماً بعدمها. 

وَأجيب: بأنّ الأمْلَ عَدمُها. 


سَقَقَدْ أمنّ الئاس فَقَالَ عَجِبْتْ ممًا عَجِيْت مئة فَسَالت رَسُول الله يلِمٌ عن ذلك قَقَال: صَدقَة تصدّق 
لله بها علَْكُمْ َافنُوا صدققة), 1 

؟- وردت في نسخة اب: لا. 

2- وردت في نسخة ب: أو. 

(- فارن بما ورد في المخحصر مع شرح العضد/2: 187. 

“- سقظت هن نسخة ب: 
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وَاعْتُرض أيضاً بأنًا تقول: القَابدة هي تعْريض الُجتهدين للاستنبّاط وَإلحاق 
السكوت أَوْ عَدَمٍ إأحاقه, فبكثر الُوابُ وَيدُوم العلم. 

م سن ا ا ل و 7 0 5 ل واس باللا 

وأجيب: بأنة إن كانَ السكوث مساويا للمُنطوق فهو خَارج عن مجحل النزاع. إذ 
مَفهُوم الخالّفة إنْما هُو حَيثُ لآ مُساواة ولا رُجحان. وَإنْ لَمْ يكن مُساوياً لم يَصمّ 
: 5 0 ٍ 00 56 ل ره ام 
القياس. وَدخل فيمًا لأ فَائِدة للشُخصيص فيه لأ ني الحكم عَن المسكوت. 

7 0 ع كه ا ل ا 2 0 9 

الثاني , أن تعليق الحكم بالوّصْف يُفِيدٌ عليتة. والهِلة تُقارن مُعلولها وجودا 
وَعدماً» فَيلْزْم من انُتفاثها انتفاؤه وَهُو المطلوب. 

وَاعُْرض بأنةُ لو ع ذلك لَزمّه ِثلهُ فِي اللقب. فيكونُ حُجَة وَذْلِكِ بَاطِل. 

١ 2‏ 7 0 7 ا © لان 2 

وأجيب: بأنْ اللقب ذكرَ بتصحيح الكلام. إن الكلام يُختل بدونه. فلا يدل 
كرةٌ على شَيءٍ بخلاف الصّفَة مثلا. 

006 : 250000 52 1 م 6 3 0 3 

وَاعْلم أن الدَلِيلَ الثّائي إِنُّما يَنّجِهُ فِي النايب. عَلى ما سيأتي مِنْ تُحُقيق 
35 5 8 2-1 7 لي 7 ١ ٠‏ 5 000 : 
الإيماء فِي مُسالِك العلة. وما ذكرنا مِنَ الاستدلال جار فِي مَفهُوم الصفة وَمَفهوم 
القاية, 

لك عابر م٠‏ 5. 1 ا الا يز ؟ له ايه م 9 

وَأمّا مَفَهُوم الشَّرْط / فيجري فيه أيضا مَا مر مِنَ النّقل عَنْ أئمّة اللقة وَالمَقل, 
وَهُو أنه إنْ لم يُفد يكن ذكره لَغُواً يزيد بأنَّ انتفاًَ الشّرْط يُوجِبْ الْتفاءَ المشروط. 

وَاعتُرض بأنهُ قِدّ يُكون سَببا. 

وأجيب: بِأنّ السب الْتّحدَ وك بما ذكرّ مِنْ اْبماء مُسبّبه مِنْد التفائه ضَرورَة 


أنه مُؤثّر وَادّعاء تعدّده لا يُسمّع. إذ لا دَلِيلَ عليه وَالأَضْل عَدمهُ. 
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قُلتُ: وَهذا يفضي أنه قَدْ يَكونُ عَيْر سبّب. فَإنْ أريد غَيْر اللغوي فَليْس وِنَ 
لَب إذ الكلام في امُغيّرات' اللفظية. حَوَإنْ أريدَ اللّغوي فَهُو سَبّب دَائما فَإنّْ 
الشّرطً الثغوي مُقتض تبوت مَسْرُوطه؛ وَالشْرطً الشهور لآ يَتَضِي>* وَسَيأتي تحقيق 
هذا فِي المخصّص إِنْ شَاء انه تعالى. 

وَأما الحضر فَقدْ استائف له المصنّف” كلاماً فيما بَعْد فَلَنؤْخّر البّحثَ فيه 


6 


وَاحْتجٌّ ثفاة المفهُوم* بأنهُ لَوْ كبت, فَإِمَا بدليل عقلي وَل مَدْخَل لَه هُناء وَإمَا 
بنقلي, فَإِمّا مُتواتر وَلاَ وُجودَ لَه إل لَوْ وُجدَ الثوائر لما َقعَ فيه الختلآف. وَإمًا آحاد 
0 و 1 1 
ولا يفِيد 
7 8# هاس 
تنبت اللغة بالآحَاد) 

2 7 لايع م بمابيع ع فى لك 0 7 4 

وَأجِيب: بمئع أن الآحَادَ لا يُفِيدُ فَِنْ اللقة تثب بذلك. وَلَمْ ير العُلماءٌ 
هسم كلك كل انور 6 5 .7 
يكتفون بالثقل عن الخليل ونحوه 


“وروت ل تيفل نيه: الخيرالك, 

*- كلام ساقط من لسخة اب. 

ب وردت في لسخة ب: المصلي. 

ءنِ راجع أدلة النافين للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2: 179. 
7- نفسه/2: 179, 

“- يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

7- المختصر مع شرح العضد/2: 179. 
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(المدهب الثاني: مَفهومٌ اللقَب حُجُّة) 

الَذهَبْ الثاني: أن الثقب أيضاً حُجَّة. وَهذا الذهبُ اشتهّر به “الذقاق»! 
<وبَعض الحنايلة” أيْ أثباع الإمّام أحْمد بن حَدْبَل طفن وَزَادَ المصنّف: قَدْ قال 
به “الصيرفِي” قبل الدّقاق>”, وَقالَ به مِنَ المالكية “ابن خويزمتداد” بضمٌ الخاء 
العجمّة. وقَتّح الوَاو وَسُكون اليّاء الْثئاة مِنْ تخت وَكسْر الزايء وَقَنُم اليم وَسكون 
النُون بَعدهَا دَالان بَيْنهّما أِف وَالدَالُ مُهمَلةء هكذا في القامُوس. وَعِنْدَ غير ه الذالان 
مُعجمتان, وَقِيلَ <الأولى>* مُهمّلة» وَقيلَ باليّاء اموحّدة الَكسُورة مُكان اليم. 
(حُجَة القَائِلينَ يِمَفهُوم اللقب) 

احْتجٌ القائلون يمفهوم اللقب بوجهّين: الأول أنه لبد للنُخْصِيصٍ مِنْ فَائْدة. 
وَل فَائْدة إلا في الحكم عَم عَداةُ وَرٌن بمئع الثانية, فإِنَّ التُخْصِيصٌ يَكونُ لِشيءٍ 
آخر كإرادة الإخبار عَنهُ فقط. 

الثاني أنه لو قال الرّجِلُ لِمَن يُخاصمه: لَيْست أُمّي بزانية, تبادر إلى الذهن 
أنَ أمْ الآخر رَانِية: وَُوجب الحَدُ عِنْد مَالِكَ وأحمد رضي الله عَنهُا؟ 

وَرُن بِأَنّ ذلك يُفْهُم مِنْ قاين الحال اللثبت التّمْريض لآ بِالْفهُوم؛ وَاحْتيٌ 
الجمهور على بُطلانه بما مَرّ ين أنّ الصّفة وتوا نما تبرت مَفاهِيمُهاء لأنها إن 


2 وردت في نسععة ب؛ ابن الدقاق. 

4 ساقط من نسخخعة ب, 

3 سقطت هن لسخة ب. 

“- وردت في نسخة ب: لن. 

”- قارن بما ورد في المختصر مع شرح العضد/2: 182. 
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1 تُعتبّر كانث كوا يخلاف اللقب فإنّه محط الفايدة, فلا موجب لاغتبار شيء 
وَسْنْعوا على القائلين بوك أنه يَلرّم على اغتباره 3 من قَالَ: «زَيد عَالِم)» أو 
انتفاؤه عَن الله تعالى. ولا فِي الثاني مِنْ تفي الرّسالّة عَنْ سار الأنبياء” 


قلث: / وهذا يُندَفعٌ بأنّ اللفاِيم نما يُعوّك عَليْها. إذا لَمْيُعارضها قَاطعٌ مِنْ 
قل أوْ حيس 

وألزموهم أيضاً يُطلان القياس. لأنة إذا نص عَلى حُكم الأصْل, فَِنْ جد مَعهُ 
النْص عَلى حكم الفرْع. كان الفرمٌ ثابتاً بالئْص لآ بالقياس. وَأ فَالنّص يُقضي بائتفاء 
الحكم عَنَهُ مَفهوماًء فلا يْصح جينئذٍ إثباتةٌ بالقياس. لأنّْ النْصْ مُقدُم عَلى القياس» 

قلتُ: وهذا <أيضاً>" يُجابُ عَنهُء <بأنة>" إن أريد بُطلان القياس أحياناً 
فمُاتمٌ وَل مُحدُور فيه وَإِنْ أريدَ دائماً فلا يلرّم أن الََُومَ نما يُعتبرُ إذا لَمْ 
تُعارضه فَائْدة أخرى. َإلأ َي اللسكوت مُحئملا فساغ فيه القياس. 

ومع هذا كله. فَبُطلانُ اللْتّب مما تَشْهِدُ به بُداهَة العُقولء اللّهمْ إلا وك 
القرابّن كما لَوْ قِيلّ لك: «مَنْ جَاءك مِنْ بَنِي قلان؟, فتقول: «جَاءبِي رَيْدهء فهذا قَد 


*- سقطت من نسخة أ, 

- راجع أدلة النافين للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2: 182. 
”- وردت في نسخة ب: غليه. 

- راجع المختصر مع شرح العضد/2: 182. 

“- سقطت هن نسخة ب. 

“- سقطت من لسخة ب. 
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يُفهّم ونه عَدمْ مَحِيء َبْرهء إل لَوْ كان ثم هيْر أذكره. وَنَحُو هَذا من القران. وَانْظِر ما 
بَيْن كار" مَفهُوم اللقَب هُنا وَاخْتيَار جواز التمْلِيل به في القياس وَتَأمّل. 
(المدهب الثالث: إثكار الكل وَهُو لأبي حَنيفَة) 

الثّالثُ مِنَ الّذاهب: مَذِهِبٌُ و" حَنِيقَة. وَهُو إنْكارٌ الكل وهذا دَاخلُ في 
جملة المنكِرينَ كما مر وَالحجّة له هِي حَُجَّة غَيْره مِنَ الثفاةٍ. 

وَالجوابُ هُو الجواب؛ وَلاَ وَجْه لاقتصّار الصنّف عَلى أبي حنيفة؛ ولا شك أن 
الم أبا خنيقة قد يَقولٌ في اأسكوت <قنة>* [بخلاف]” الْنطُوق, وَلكن لأ باغتبار 
الْفَُوم بَلْ بدليل آخرء فَفِي القئم العلوفة مثلا يُقول: لا ركاة لأنّ انتفاءها هُو 
الأصْلء فَورّدت فِي السّائمة وَبّقِي ما عَداهَا على أضْله“ 
تلكيت: 

أطْلقَ المصنّف وَالشَارحونَ عنْ أبي حَنِيفة إثكار الفاهيم. وَقيّد ذلك بَعْضِ 
المْتأَخْرِينَ بأمْرين: 

الأول <أن5 المعرُوف عَنهُ | 


النّاس وَمُصطْلحِهم فهي عِنده حُجْة؟ 


© 

ص 
1-8 
ُ 
02 
3-3 
5-3 


ما في عرف 


1 

- وردات في نسحة ب: إدكاز. 

36 سقطت من نسحة ب. 

“- سققطت من نسخة أ, 

*- قار بما ورد في العشنيف/1: 366. 

*- سقطت من نسخخة ب. 

3 قارن بما حكاه الزرركشي في حواشي اللحداية للخبازي عن مس الألمة في السفر الكبير. التشيف/ 
61 
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قلث: وَعِلَى هذا فَهُو عَلى عَكس ما قال الشّيحُ الإمام. 

الثّاني. ظَاهِرُ كلام الصف أن أبا حَنِيفة لآ تج برإنّماء وَدمَاء وَ«إلأه' في 
الحضرء وَليّس كَدَلِكء فَإِنهُما عنده مِنْ قبيل النطوق فَهُما حُجّة. 

قلث: وَهذا لا يَنْتض <يه>” تعويم إلكار الفهُوم مِنْ حَيثُ معقوله. إن لَمْ 
يقل في هذا بمَفهُوم”. وَإنّما قال بمُنطوق. وَلكن يُخصّص به فِي مَحالِه. وَاعْتبارٌ 
الحضر هُو الظّاهِر أيضاً مِنْ كلام القزالي فِي المستطفى“. وَمَهبه هُو مَذهبْ أبي 
حنيفة بعيّنه حَنّى فِي مُراعاة الأصل المذكورة. 
(المدهب الرابع: المفهوم حُجَة فِي الإلشاءات دون الأخبار) 

الذهبُ الرَّابعٌ: أن الفهوم حُجَّةْ فِي الإنُشاءات دُونَ الأخبار, فَإنّه ليس فِيها 
حُجَُة وَمِمن يُعرَى؟ إليّه هذا الذهب ابن السّمْعانِي"» وَظاهِر كلام ابْن الحاجب أنه 
هُو الَعرُوف”. خلاف ما يَظهَر مِنْ كلام المصنّف مِنْ تضعيفه. 


3 وردث في نسخة ب: ولا. 

- سقطت من نسخة ب, 

“- وردت في لسخة ب: المفهوم. 

“- قارن بالمستصفى/2: 192 وما بعدها. 

2 وردت في نسخة ب: بقي. 

- عبد الكريم بن محمد تاج الإسلام أبو سعد بن معين الدين أبي بكر بن ألي المظفر التميمي السمعاني 
المروزي (562/506ه,). له: "الأنساب", "الذيل على تاريخ الخطيب". وفيات الأعيان/3: 209, 
طبقات الشافعية/2/1: 13-12. 

ا قارن بما ورد في المختصر مع شرح العضد/2: 179. 
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وَوَجُّه؟ أن الخبر لَهُ سب خارجية؛ فالسكوث عَنْ بَمْض ابر نه لآ يَدلَ 
على المخالفة. لإمكان” أَنْ يُخبر المتكلم بالبّعض دُونَ البَعضء بخلاف الإثشاء فَإِنَةُ لا 
خارج <نه>”, فلا فَائْدة / للقيْد فيه إلا الإخراج. 

قُلتُ: وها تفريق صَعيف؛ فَإِنّ َونَ القيد له قَائِدة. أوْ لا تعلق له بوجود 
النُسْبة الخارجية أُوْ لآ وُجودهَاء فَمُقال في الأخبار أيضاً أن الاقتصّار على بعضهه 
لغيْر فائْدة ظاهرة بَعيدٌ مِنْ صَنيع العقلاء فكييف بالشارع؟ فلو لّمْ يكن مُخالفاً لما 
ثرك, 

وَعبَّر عَنْ هذا بَعضُّهم بعبارة أخرى ففال: إن الخبر قد يَكونُ له غَرَضِ في 
الإخبار أن في الشّام غنماً سَائمَة» وَلايَكونٌ لَهُ غْرَض فِي الإخبار عَنْ ذلك. بخلآف 
الشارع فِي مَقام الإنشاء وتبيين جَمِيع الأحكام. فَإذا قال: «ركوا عن القنم السائمة» 
عَلمُنا أنه لَوْ كانت الرّكاة في جميع القنم لَعلّق بمُطلّق الاسم" 

قلتُ: وَهذا أيضاً في غايّة الضّغف. لأَنّ التّلِيلَ يَنُعجِسء فنقول إن الخبر في 
مَقام تين جميع المخبر عَنهُ فُسكوته' عَن البَعض يدل على عدم وُجوده. وَأَنَّ لشن 
د يَتعلّق لَهُ القرّض بإثبات الحكم في شَيءٍ دُونَ شييء لِغرّض في الذكور مِنْ 


“- وردت في نسخة ب: ووجه. 

2- وردت في نسخة ب: لا مكان, 

2 سقطت من نسخة نب, 

*- وردت في لسخة ب: على غيره. 

"- هذا مدسوب لابن السمعائئ في التشنيف/1: 366 وقد تصرف اليوسي فيه بعض الشيء. 
“- وردت في نسخة أ: بسكوته. 
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حَاجَة. أَوْ كونْه مُجهولاً. أَوْ نحو ذلِك. أَوْ في السكوت مِنْ' كوه مُعلوماًء أوْ إرادة 
إحالة* على الاجتهاب, أوْ نَحُو ذُلِكَ مِمًا مَرْ. 

إن قيل: إِنْما البّحثُ فِي المفهوم. بعد أَنْ لا يُوجَد <شيء مم7 يَقتضِي 
التُخْصِيص كما مَرُ. 

و 7 02 اع 527 2008 5 5 0 

قلئا: نمم وَلكِن فِي كل مِنَ الإنشاء والخبر لا فِي الإِنْشاءٍ وَحُده كيف وما 
ام "ب فه .0 5 م 1 لي 0 0007 5 .م4 ٠‏ 
وَقَعَ به الاستدلال ألا فِي كلام الجمهور من نحو قوله ل (مطل القَنِي ظلم) من 
بَاب الخبّر, وَإذا تُظِر إلى جميع تُصوص الوَغْد وَالوَعيد فِي الكتاب وَالسنة مِنْ هذا 
2 : (إن المتقِينَ ة 50 وَكَهّر". أن رَحْيّةَ الله 
القبيل حو قوله تعالى: #إن المتقين فج جنات ونهر؟ . إن رحمَة الله 
ب 24 0 : 00 700 1 2 5 
قريب من المُحِْينَ)؟, 0 أعكدذنا للكافرين سلاسل)” الآية, وغير ذُلِك 
مما ُكثر. فَمُلاحَظة المفُوم فيها تُفيدُ في كل آيَة" تُبُشيرأ وإنذارا وَهُو أفيّد. 


ُ_- وردت في لسخة ب: عن. 

5 وردت في لسخة ب؛ إجالته. 

أ سافط من نسخة ب. 

“- سبق مخريجه. 

5 القمر: 54. 

6 الأعراف: 56, 

7- الإنسان: 4. 

*- ورد في لسخة ب: فملاحظة المفهوم فيها تقيبد بكل آية. 
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نعم ما ذكرُوا مِنَ الإخبار مَتَى كان في كلام الئاس فِي غير الأحكام يُمكِن أن 
يُدّعى فِيه أنهُ لا يُلاحظ فيه المفمُوم كثيراً. أمّا بدليل' فلا سَبيلَ إليه. وما يُستفادٌ مِنَ 
القرابن أكثر مما يُستَفادٌ مِنْ ذوات الفط فِي هذا. 
(المدذهب الخامس: المفهوم حُجَة ني كلام الشرع دون كلام النّاس) 

الذهبُ الخامسس: أنه حُجّة في كلام الشَرْع دُونَ كلام النّاسء وَعزاٌ المصنّف 
لوالده. 

لومم االو سم م لول 1 مم وعم ولاس 6س لني ابر 

وَوجِهّّه: أن الشَارعَ يَعلمُ ظواهر الأمور وَبَواطنهاء فتركهٌ الشَيَءً إِنّما يَكونٌ 

دم ل اليك 1000 ار 3 5 000 و 6 

لفايُدة, وَلا فاْدة إلا المخالفة فِي الحكم. بخلاف الئاس فقن يُتركوئة يسيانا لغلبَة 
الدُهول2 

قلث: وَهُو ضَعيف, لأنْ هذا لو كانَ الكلام فِي مُجرّد زكر شِيءٍ وترْك شيء 
آخرء لكنّه فِي المُدول عَنَ العَام إلى الخاص مُثلاء وَفِي زيادة قيوبٍ لَمْ يَحْتَّجْ إليهًا 
أصْل* الكلام. فَهِدًا بَعِيدُ أنْ يَكون” نسياناًء فَلابَدُ مِنْ فابدة وَالدْلِيلٌُ هُو الدليل. 

عَم قال الشّارح: «قَنْ يُقالُ لا مَعْنَى لِنقل المصدّف ذلك عَنْ والده. فإ الخلآف 
فيه / قَدِيمٌ مِنْ غَيْر خُصوصية المفهُوم. فَقَّد حكى إلكياالهراسي” خلافا فِي أن قَواعِدَ 
وردت في نسخية ب: لما أبدا. 
*- قارن بما ورد في العشنيف/1: 367-366. 
أ وردت في نسخة ب: أهل. 
“- ورد في لسخمة ب: بعيد إذ قد يكون. 
ٍِ- علي بن محمد بن علي الطبري عماد الدين المعروف بإلكيااراس (450/ 504ه). كان إماما 
بارعاء متكلما فصيجا. من كتبه: “أححكام القرآن", "شفاء المسترشدين في الخلافيات". طبفات 
الشافعية/1: 288. الفعح المبين/2: 6, 
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1 م ل 00 نىية و مف يربى # 8 0 
الأصول المتعلقة بالألفاظ كَالسُمومٍ وَالخصوص وَغْيّر ذلك» هَلْ تتختصُ بكلام الشّارع؟ أو 
تجري في كلام الآدميّن؟ وَسَّيأتي في باب الععموم حكايّتة عن القاضي الع أيضاء 
وَالرّاجح الاختصّاص. وَيَشْهِدُ له هُنا قولهم: أَنّْ مَفْهومَ الصّفّة إنْما كان حجَّة لِمَا فيه 
مِنْ مُعنى العلّة. وَالمِلّل لا يُنظرٌ لَّها فِي كلام الآدَميّينَ إل لا قباس فِيها قطعاًء” 
اُتهى. 

وفِيه تر إن <لا>* مُوجِب لإلفاء العلل في كلام الآدَميين. مع أنَّ الْنطة 

وله «إذْ لا قياس ( فيه» تقول لأ قياس في كلام الآدمبينَ وَل كلام الشارع. وإنْما 
القِياسٌ في الأحكام الثّابتة بذلك؛ وَلَوْ أفْتى الْجتهدُ بحُكم أنّاه إليهِ اجتهادٌه فلا مَانْع 
مِنّ القياس عليه وَلو اعغثبر علة بالنُصريح أو الإيماء اغثُبرت. وَهُو باب تخريج 
الفروع عَلى نْصّ الأئمّة قديما وَحديثا. 

نعم جَريانٌ ذلك في كلام العَرّب فِي مُحاورَاتِهم قليل. <وقليل>” الجدوى. 
وَيُلتحق بهم المدرسونَ» وَيَقرّب مِنهم الصنّفون, والله أعلم. 


1_- اللدسين بن محمد بن أحمد المروزيء؛ (.../462ه) الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي؛ صاحب 
التعليقة في الفقه, كان إماما كبيرا. صنف في الأصول والفروع والخلاف وهو شيخ البغوي. وكلما 
أطلق إهام الحرمين والغزالي "القاضي" فالمراد به القاضي الحسين. وفيات الأعيان/2: 134, 

2- وردت في لسخةا ب: يممكه , 

ذ- نص منقول بتصرف يسير من التشبيف/1: 368. 

“- سقطث من نسخة نبا, 

"ت شقطت من تسغلة بّه: 
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(مَدهب إِمَام الحرميّن الّدي ألكرٌ المفهومٌ في الصّفَة) 

الَذْهَبُ السّادس: إِنَّ الصّفة إذا لَمْ ثُناميب الحكم لا يُعتبِرٌ مَفَهُومُها كما مز 
َلوْ قِيل: فِي القنم البيض أو السُود الزّكاة لَمْ يُعتَبر. بخلاف القنم السّائمة, لأنٌ' 
السّائمّة أقل مَنوئَة فناسبّها وجوب الزّكاة وَعدمها عَدمهة 

وما قله الُصنْف عن الإمام مِنْ التفصيل قال الشارح: دهُو الُوجودُ له في 
البُرهَانء” اُتهى. وَالّذي فِي كلام الفَخر في الأخصول إطلاق الإنكار, قال فِي «المسألة 
العاشرَة في الأمْر القيّد بالصّفة َحو: ركوا عن القنم السّائمة. احتلفوا في أنةُ 
<هن>* يدل ذلك عَلى تفي الرّكاةٍ عَنْ عَبْر السّائمة» -قال:- الحق أنهُ لا يدل وَهُو 
قَولٌ أبي حَنيفة ظلكله. ومُو اختيارٌ ابن سُريّْج". والقاضي أبي بَكر. وإمام الحرمَين 
وَالمَزالي, وَقَوْل جُمهُور العتزلة»' انْتهّى. 

وَفِي المختصر” عكسه. قال: «قَأمّا مَفْهِومٌ الصّفّة فقال الشَافِمي وأحمد 
وَالأشْعري وَالإمَام وكير وَئفاه أبو حَبِيفة والقاضي والقزالي والمعتزلة»؟ انْتهّى. 
وَتقدُم التنْبيه على هذا الجلاف. 


5 وردث في نسخة ب: بأن. 

2- انظر البرهان/1: 309. 

*- قارن بما ورد ف التشنيف/1: 368. 

“- سقطت من نسخة ب. 

*- أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس (306/249ه) فقيه الشافعية في عصرهء لقب 
بالباز الاشهب. له مساجلات ومناظرات مع محمد بن داود الظاهري. طبقات الشافعية/2: 87. 

*- نص منقول من المحصول/1: 261-260. 

7 وردت في نسخة أ: اللحصول. 

*- نص منقول من مختصر المنتهى مع شرح العضد/2: 174. 
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وَاعْتدْر بَعضُ الشّارحين عَن الإمام الشَخْرء بأنهُ نْظرَ إلى أنَّ الصّفة المناسبة عِلَة 
في المعئى. وَالعِلّة ِي الظاهِر غَيْر الصّفَة خلاف ما مر عنْد المصنّف مِنْ أنّها منهّاء 
يَعنِي فالْذي أثكره الإمام <جينئز>“* إِنْما هُو يُعدّ صفة وَهِي غَيْر المناميبة. وَأما 
المناسيبة فَمعدُودَة فِي الَعنَى مِنَ العلل وَهُو لم يُنَِرُهاء وَهَذا هُو التُصيل. 

وَعَن ابن الحاجب بأنهُ يَرى أن الصّفةَ التي لا ُناسبُ هي فِي حُكم اللقب. 
يَعنِي فَالصّفة التي تنْسّب” إلى الإمام القول. بها نما هِي المناسبة, وَهذا هُوَ التُفصيل 
امنقول. 

قلث: وَهُو بَعيدٌ/ وَإِنما يَصحٌ الاْتذارٌ لَوْ كانَ بَحْث الإمّام الرّازِي فِي الصّفَة 
الغير امثاسيبة فَقَطِ وَابْنُ الحاجب فِي الصفة المناميبة فَقط وَهُو باطل. وَقَدْ رَأْيتَ فِي 
كلام الَحصُول التمثيل بالقنم السّائمة, وَهُو الذي نسب إنكارةٌ للإمام. فكيف يَسْتَقِيم 
الثأويل. وَمُقَتَضى كلام المصنّف أَنّْ الإمام إِنما يَذْكرٌ الصّفة غَيْر امناسبّة, فَهِوَ يول 
بساثرهاء وَهَذا هُو الوَاقعُ في كلام ابْن الحاجب: أن كل قال بالصّفة قَائلٌ بالشّرْط 
وَالعَايةٍ. 

غير أن الصّفة في كلام الإمام. إن كائت شَاملّة كما عِنْد الصنّف قلا إشكال. 
وَإنْ أرادَ بها النّتَ خَاصّة. فَالتّمُصيل الذي ذكر فيها لأبدُ أن يجري في غيرها 
كالحال وَالشرط مَثلاً. وقد حكي عَنَهُ التُصْريح بالعلّة, وَالطرْفء وَالعَدَد وَالشُرْط 
نما وما وَدإل "وتقديم المَعمول”, وما بَتِي يَاتَجق بها إِذْ ل فرْقء الله أعلم. 


لحي سقطت من لسححة لب. 
2- وردث في نسخة ب: ناسب. 
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(مدهب المنكرين لمفهوم العدد دون غيرو) 

الَذَهبُ السّابع: أن العددَ لا يُعتَبِرُ لَهُ مَفْهوم لا رَائْد وَل ناقص. وَُسِبَ هذا 
المذهب إلى المعكزلّة. وأكثر الشافِعية. وَالقَاضِي أبي بَكر, وَإِمَام الحرمين". وَاخْتارةُ 
صاحرب 1 لحصول. وقال: 3 العّددَ لا 9 على نفي ما اد أو تقص إلا بدليل 
و 0 فى م مر 5 4 اسم ماس 3 
مُنفصل,* وَقَد قَرْر” الأدلّة المتفصلة وَْطالَ فِي تفصيلها“ وَوَجِهُ هذا <الرّأي>” 
3 6 0 كص مم »ا لس 2 
اسْتِضْمَاف العَدّد كما في الصفة وَنَْحُوهًَا عِنْد المنكرين, 

إره 9 2 

(حجج المنكرين لمفهوم العدد) 

وَاحْتّ القائون به يمَا مَرْ في قَؤْله ثماتى: (إِنْ شف لهم سَْعِين 
2 4 ساي أنه ريام اس 0 2 8 
م55" وَقَد مَرّ البّحثُ فيه بِأنَّ الآيّة فُهمَت مِنْ جَلْد القازف ثمانين أنّه لأ يُزَادُ. 

وَامْكُرضَ بأَنّ ذلك تر إلى بَقاءٍ الرائِ عَلى الأَصلء وَتقدمَ هذا الى أيضاً. 

وَقالَ بَعضُ شُرَاح النُهاج: «والحق أن مَفَهوم العَدّد إِنْ لَمْ يكن أقوى مِنْ مُفهوم 
الصّفة. فليّس بِأْضْمَف منهة. وقد تُقِل القول يه عَن بَعض المذكرينَ لِمَفهوم 
الصفة فَيُمِكِن إثباتةُ فيما ذكر فِي إثبات مَفْهُوم الصّفة”” التهى. 


'- انظر الإبكاج في شرح المنهاج/1: 381, 

2- انظر المحصول/1: 259. 

5 وردت في نسخة ب: الررلا. 

“- انظر التحصول/1: 257 وما بعدها. 

3-5 سقطت هن نسخة ب., 

6 العوبة: 80. 

”- قارن بما ورد في الايماج في شرح المنهاج/1: 383-382. 
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وَفيه ُطْرء فَإِنّ الصّفةً شُفْعرُ بالهلية يخلاف العَدَد. 

الرَابعٌ: ذكرّ الْصنّف الخلاف فِي حَجِيةٍ مَفهوم المخالفة. وَلَمْ يذكر ذلك في 
مُفُهوم الموافقة, لأنهُ لأخلاف في حَجَيتِه وَإِنْما الخلافٌ فِي وَجِهِ الاحْتجَاج به كما 
- 

وَالفَرق أن الْكوت في الموافقة أؤلى بالحكم أَوْ مُساو يخلاف المخالفة فضعف. 
وَالله الموفق. ش 
(الكلام في مسألة الغاية) 

“مسنألة الغايّة”: أيْ مَُدلولهاء »قيل منطوق" أيْ بطريق الإشارة. كما مَرٌ فِي 
كلام المصنّف لآ النضْريم؟ 

"والحق” أنه “متفهوم” كما مَرّ تفريره عِنْد التمثيل لَهُ. 

"ويّثلوة” أيْ مَفهومٌ الفايّة. وَِذا ذكَرهُ “الشرط” فِي القوّة, “قالصفة 
المُناميبّة” تتلو الشرم: “#فمُطلق الصلقة” أيْ غير المناميبة بأنواعها السابقة منْ 
عت وَعِلّة وَظَرفيء وَحال. 

“غيْر العدد” بالرّفع نمت ل“مطلق" أيْ سَابْر الصّفات التي لا تُنابيب سِوّى 
العَدّد منهًا تتلو الصّفة المناسيبة. 

“فالعدد” يتلو مُطلّق الصّفة بأقسامها اللذكورات./ “فتقديمٌ المَعمُول” أي يَجْلو 
ما ذُكِر. 


1 5 
- وردث في لسخة ب: كالتصريح. 
2- وردث في نسخة ا: الشروط. 
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وَإِنْما مُدّ مِنَ المفاهيم “لدعوى البيانيين” أي أهل عِلم العابي وَالبيان. 

“أفادته” أي التقديم الذكور “الاختصاص", وَهذا هُو المطلوب مِنّ المنهوم. 
فَإِنا إذا قُلئًا: ريدأ ضَرِبُتُ وَحَكمْنا بالاخُتصّاص أي الحَضْر عَلى ما اخْتارَ المصنّف» 
فَالَعئى ني صَرِبْتْ رَيدا لآ غيرة. فيئْتفِي ضَرْب القيّْر بالمفهُوم كما لَوْ صَرّح بالتّفي 
وَالاْتثئاء» فقال: ما ضَربْت إلا زيدا. 

"وخالفهم” أي البَيانيين, “ابن الحَاجب وأبُو حَيّان”” في ذلك [التّفي]”. 
وقالا: التُقديم ل يُفِيدٌ الاختصاص وَإِنّما فيد مُجِرّد الاهتمّام بالمقدّم. 

5 رثن ام 7 ااه ل .ى ولي و 

“والاختصاص"» هو “الخصطر” ينفسه لتيل عَلى إثبات الحكُم للمذكور 
ونفيه عَمّا سواة. أو بالئكس “خلافا للشيخ الإمام” وَالدّهِ “حيث أثبتة” فِي 
التُقديم, “وقال ليس هو الحصير". 

وَقد]' قرّر ذلك بما يَرْجمٌ إى الامتمّامء وحاصله أن الشّية يُكونُ لَهُ جهّة 
عُموم وَجِهَّة خُصّوصء كضَرب زَيْد له جهّة عُمُوم؛ وَهُو كونة ضرباء وَحِهَة خُصوص 
وَهُو كوّنه صرب زَيداً, إن هُو أخصّ مِنْ مُطلق الصَرْب, 

7 2 , 00 0 #اعر» 2 2 

فإذا اعْتنّى المتكلم بالضرْبٍ الأَعَم ّم الفِمْل وكمّل بالخصوص, فقال: ضَرِبِتْ 
زّيداً. وَليْس فِي هذا اختصاص لأنهُ اغتئاء بالأعمٌ لا الأخص. وإذا اعُتئى بالأخص. 


“- محمد بن يوسف بن علي بن يان الأندلسي أثير الدين (745/654هس). عالم باللغة والتفسير 
والحديث والتراجم. له: "البحر الحيظ" و"شرح التسهيل". الشذرات/6: 145. الأعلام/7: 152. 

*- سقطت من نسخة . 

3 وردت في نسخة أ: التقرير. 

“- سقطت من نسخة أ. 
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قَدْم مُتعلقهُ وَهُو المعمُول. وَكمْل بالأعمٌ. فقال: زَيداً ضَربِتُ. فَهذا اخختصاصٌ لأنة 
قصدّ إلى الخاصٌ مِنْ حَيثُ خُصوصّه. 

َحامصله أنه الْتممٌ بالأخص. لآ قص إلى كفي غيْره كما شو مَذة مَعْنَى الحصر. فقد 
لأح ما بْينَ الاختِصاص وَالحضر مِنَ الاشتراك. وَهُو أنه قَصّد في كَل نيما الخّاصء 
وما بَنْهُما مِنَ الفَرْقء وَهُو أنَّ الاختصّاص قُصدَ فِيه' الخَاص أُوّلاً ِمُجِرّد الافتمام به 
لا تعمد في شيو ون الحطر قُعبد فيه ذلك مع قَصْد تفي القْر. هذا مدهب شيخ 
الإمام مع مَزِيد تؤضيح مِنْ قِبلِئًا. 
نبيمَات: (في مَزِيدٍ تقرير الكلام فِي مَلطوق الغْايَة وَمَرتَبتهَا بِينَ المفاهيم) 

الأوّل: حُجَّة مَنْ يُقول: الغايّة مَنْطوقٌ 3 تدلولها. وَوَجََه أنه مُتبادر إلى 
الذّهنء وَيُنسّبٍ هذا الرّأي إلى القاضي أبي بكر ملب . لكِن كلامه المنقول يد يُقتّضي أنه 
ِنْ باب الاقتضّاء لا الإشارة. 

وَقَدعَلِمتَ القرق بَينهُماء وَدلِك أنه قالَ:مِنْ أهل النمة وََهُونا عَلى ما يَقوم 
مَقامٌ نُصّهم. َلى أن تعليق الحكم بالقَايّة مَوضُوعَ للدّلالة عَلى أَنَّ ما بَعدَها خخلاآف ما 
قبلهاء لأنهم اد تُنقُوا عَلى أَنّ الغاية لَيْستْ كلاماً مُستَقِلاة إن قوله تعالى: (حد 
تنكيح وَيَجَا غَيْره)". وَقَوْله: (إحكهى يَطْمُر)؟ لأبدّ فيه من إضمار 


'- وردت في لسخة اب: بك 

2- وردت في نسخة ب: به, 

3 وردت في نسخة ب: مستقبط. 
“- البقرة: 230. 

*- البقرة: 222. 
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إِضرورة تثميم الكلام. وَذلِك الْضْمَر إمّا غيد ما قَبْله أَوْ غَيْره وَالثّاني بَاطِلٌ لأنة 
ليس فِي الكلام ما يَدلٌّ عليه فيتعيّن الأول فَيّقدّر: حَنّى يَطهّرن فَاقربُوهنٌ وَحَتَّى 
ُنْكح فتحل. قال: وَالإظْمارٌ بمنزلّة الللفوظ به. فَإنهُ إِنْما يُضْمِرُ لِسبّقِه إلى فَهم 
العَارفه باللسان," انُتهى ينصّه كما حَكاه الشّاريم. 

وَهُو / تطريحٌ بأئه اقتضّاء. وَهُو أقوى من الإشارة» وَهذا هُو المتعيّن مِنْ جهة 
أنه مُقصودٌ, والإشارة نما هي فِي غَيْر المقصود. 

َنم بَقِي انر في المقدّمة الأخرّى. وَهُو أنه هل تتوقف الصّحةٌ عَلى الإظمار 
فيكونُ مُقتَضّى أمْ لأ2؟. 

وَالَشْهِورُ أنَّ الَايةَ مَفْهِومٌ وَهُو مّا قال المصنّف إِنّهِ الحق. 

وَوَجهة: أن الى مَفَهومٌ في غَيْر محل اطق فَإنْ اأنطوق نما ُو الى وأا 
(مَراتِبُ مَفْهوم العاية َو وَضَعفً) 

الثّانِي: جَعل المصنّف “الغايّة” أقوى المفاهيم. يَعَنِي بَعدَ النفِي وَالاسْتثناء كما 
مر لما قِيلَ فيها من أنّها مَنطِوق, “والشبرط» بَعدَها. لأنهُ <قَْ>” قال بالقايّة 
بَعضُّ مَنْ لا يَقولٌ بالشَّرطٍ كالقاضي وَعَبّْد الجبّار, ولأنة لَمْ يَقل أحدٌ أنهُ مَنْطِوقُ 
وَالصّفةٌ المناميبة بَمْد الشط لأنة أيضاً قَدْ قَالَ بِالشّرطٍ بَعضّ من لا يَقولٌُ بالصّنةٍ 


!- نص منقول من التشيف/1: 270-269, 


- وردت في نسخة.ب: أو لآ. 
3- سقطت من نسخة ب. 
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كالإمام الرّازي. “ومُطلق الصقة” بَعْد المناسبة إظهور ضَعْف غير المناسّبة, وَلِذا 
أثكرها الإمام دُونَ الأولى "والعدد” بَعدهَا لأنة يُنكِرهُ مَنْ يُقولٌ بالصّفّة "وتقديم 
الُعطول” بَعْد الكل لِضَعفِه بالخلاف في اغتباره'. مِنْ حَيثُ الاختلاف في 
الاختصّاص الذكور فيه هل هُو الحضر أَمْ لآ؟. 

الم أن مُجرّد الالختلآف. لآ يقْضِي الحطاطة عَن الكل لوجوده في غَيْرو 
قَإِما أن يُدُعى فوته فيه أكثر مِنْ شيْرهء وَإِما أنْ يرع في تأخّره. 

وَقَوْلُ الُمئْف “لدعوى التيانيين” طامره أنه تعليل لِتأَخُره فِي الرُثبّة. وكأنهُ 
يَقولٌ هُو مُنخط الرّثبة. لأ مَفَهومةُ نما هُوَ بحسّب ما يقولة البياِيون من 
“الاختصاص فيه", وَمِي دَعوى منهّم. وهذا ما تقتضيه إشارئه مِنْ تضعيف قَوْل 
البيابيين» وَالأقَربُ أنه عِلة لِمَدو في الفاجيم. لأن كوئه ذا رثبّة فيها يُسْتلزم كونة 
ونهاء فَهُو تُعليل لهذا اللأزم كما مر في تقريره. 
(مراتب «إُما» وَمَفهومُ اللقبن) 

الثالث: سكت المصنّف عَنْ رتبّة “إنّما” وَرِبَة “اللّقب” على مذهَب مَنْ 


م 


يعدبره. 


000 5 4 “دن «القابك» ا 0 
أما “إذما” <فهي>> فِي رتبَة “الغاية”. إِنْ فيل في كل منهما أذ 


“- وردت في لسخة ب: باعتباره. 
2- وردت في لسخة ب: يقوله. 
9 وردت في لسخة أ: لعدده. 
“- سقطث من نسخة ب. 
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ما “اللقب” فَلاَسَكَ أنه آخرها لِضّعفِه. كما قال القرافي فِي التّقيم' أنة 
أضعفها. 

قد بَانَ أن النّفي وَالاستثناء أَقواهَا وَاللّقب أضُعفهّاء وما بَينهُما مُتفاوت كَما 
مَلِمك ويلقن شَيْءٌ في طرق الحضر الأخْرى. وَلابّد أن تُلمٌ ِشَيءٍ فيهًا بَعدُ إنْ شَاءَ الله 
تعالى. 

الرّابعٌ: ما ذكرّ المصدّف ِنْ دَعوى البَيانيين إفادَة التُّقْديم الاختصاص. هُو 
الحَقٌّ الذي عَليِهِ أثئمّة المَّيان. 

ودليله الوق وقول أثمّة التُفسير كما قال السَّمْد في شَرْح التٌاخيص: روَدْلِك 
نيم يتوثون في (إِيّاك تعبط وَإِيّاك تسنكهين)* مَعناهُ تخصّك بالعبّادة 
والاْتعائة,7 وَفِي (إلإلّه الله حُحشؤينَ)؛ معناةُ إليّْه لآ إلى غيره. والاهتمام 


أيضا حَاصِل, ولا يُنافِي” التّخْصِيص 
وَالاسْتظهار ل ا ل 
51 يفيك أن القائْلِينَ بالتُخْصيص فِي التقديم؟ | يَعترفُون أنه أكثري, إلا فَقَد يُقدّم ما 
*- انظر شرح تنقيح الفصول: 53. 
2- تضمين للآية 5 من سورة الفاتحة. 


ُ_- الاق شروح التلخيص/1: 388. 
- تضمين للآية 158 من سورة آل عمران: (وَلَئنْ مُكُمْ أو قُنَكُمْ إلى الله ُحْشَرُونَ)». 
- وردت في لسخة ب: لا يسال, 


ك2 وردت في نسخحة ب!: بالتقدم. 
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هآ التأخير لا للقَصْر بَلْ لِعَرَض آخَر كمُجِرٌد الامْتِمام, أو الاسْتلذان أو السّجع أو 
ضَرورَّة الشّغْر وَ نحو ذلك. 

قال الله ثعالى: إوَمَا حَللمَْاسْمٌ وَلَكِنْ كانوا أَنفْسَهُرٌ يَسلِمُونَ)”. 
وَقالَ ثعانّى: (فأَما اليَصِرَ فلا تقهز © وَأَمًا السَئْلَ فلا هر < وَأَمًا بنهمة 
بل فحَطد)' إل غَيْر هذا مما يكثر. ونه قول” بَمْضبِهم أنه في (إياك تلبسا 
يال تسنتديئ) أيضاً نما قدّم رماي القاصلة. 

الخايس: كونُْ الاختصّاص والحضر والقضر رَاجِعّة إلى شَيْء وَاحدٍ هو الْعرُوف 
عِنْد عُلمَاء الَعاِي. وَقَد ذكرٌ صَاحِب المفتاح وَغَيْرِه للقضر طرقاً؛ وعد وها التُقديهِ؟ 
فالمستفاد به مِنَ الاختصّاص هُو القَصر. 

وَما رمه الشّيّْخْ الإمامُ مِنَ الفَرّق إِنْ أراد به دَعْوى اصُطلاح لفطي, فلا مَحدُور 
َلآ حجر فِي الامْطلاح. وَإِنْ أراد به أمرأً مُعَنُوياً. وَهُو إِنكارٌ وُجود الحضّر في 
التّقديم وَهُو مَدْلُول كلآمه. فَهُو اممسألة امفرومٌ منهًا. 


“عورذن في نسخعة ب؛ في حقه. 
2- وردت في نسخة ب: عرد 
َك البحل: 118. 

“- الضحى: 11-9. 

”- وردت في لسخة أ؛ قال. 


“- انظرها في تلخيص المفتاح المطبوع ضمن مجموع مهمات المتون: 642 وما بعلدها. 


1 


وَإِنْ <أرات>؟ أنَّ ذلك هُو مُرادٌ أَهْل البَيان فممنوع. فَإِنّهم يُفْصِحُون يوجود 
القصْر فِي التٌقديم كما قلئاء وَيُفْصحُون” أنه يُفِيدُ وراءَ الشخصيص الاهتمّام بالمقدُم. 
لا يصع أنْ يَعنُوا بالنُخْصيص الافتمام. وإللَه المستعان. 

فَإنْ قلت: الاختصاص صيفة للمُتقدم وَالحضر وَالفْصْر فِغل الْتكلم. فَليْس هذا 
هُو قذا. 

قُلتُ: عَم ولكن الَرْجع وَاحدُ كما أشرنا أوْلاً, إن اتيم هُفيدُ اختصّاصَ 
0 اب:» . 8 على اماه 7 
المقدّم بالإسناد أو التُعلق. وَيُفِيدُ حَصّر ذلك فِيه. فإذا حُصر انْحَصرٌ فيه. وَهُو مَعنّى 
الاخْتِصّاصء فالاحْتصّاصْ يُطابقه الالحصار. والخصّر يُطابقهٌ الأخصيص. وكذا 
القصر: والحاصل وَاحد. 
(الكلام في مَسْألة «إِنّما» هَل ثفين الحصر أم لآ9) 

“مسدألة رإقصام” بكسيو الهمُرّة: كال الآبدي وأبو حيّان ل ثفيد الحصر”. 
وَإِنْما تُفيدُ مُطلّق الإخبار. فلا فرق بَينَ قؤلك: إِنّما رَيْد قائم وبين قولك: رَيْد قائم. 

وَإِنْ اسْتُفِيدَ مَعلى الحضر فِي بَعْضٍ الواضع. فمن ديل خَارج كما فِي نحو قوله 
تعائى: #أنَمَا هكم إله وَاحط)* فَإِنةُ يُنْهمْ ذيك فيه حَيثُ سيق للرّد عَلى 
الْعتقِدينَ إلّهية غَيْر الله تعالى, 


أ سقطت هن نسخة ب, 

2 

- وردت في لسخة ب: يصلحجوت. 
3 الكهف: 110- الألبياء: 108. 
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312 


"و“قان الشيحٌ “أبو إسنحاق الشيرازي' والغزالبي و“أبو الحَسّن “إلكيا 
والإمام الرّازي فيد الحتصر” أي إثُبات الحكم للمذكور وَنّفيه عَنْ غيره إفراداً و 
قلبء تقول: إِنْما قام زَْد لآ عَمرُو لِمَن يَتوهٌم قِيامهما معا. أو قِيامَ عَمْرو فت #فهما" 
يَعَنِي أنْها ثفيدُ مَا كر مِنَ الحصر يطريق الَفَهوم كما مر ِي عَدّها مِنَ الفاهيم وَهُو 
المشهور. 

"وقيل:” ثنيدُه “تطقا" أي بالْنطوق عَلى سَبيل” الإشارة كما مر في القايّة, 
"و" أنّما “بالفئح الأصح أن حرف أت فيها” أي فِي «أنّما/ بالفتح هو “فرع إن 
المكسئورة". بِمَعى إِنْ الكسّورة أصل ل«أنَّ» الفُوحة. والفوحة فرعٌ عَنها 

وإذا كائت فرعا” بلا كزكيب مع «مَاء كانت مع التُرْكيبٍ <أيضاً>* فرعا كما 
هُناء وَعِنْد لِك تكونٌ «أنّماء بالفثم فرعًا عَنْ «إنماء بالكسر. 

/ "ومين ثم” أي مِنْ أَجْل ذلك. وَهُو كن «أنْماء بالفتج فرعا ٠‏ 
الزمَخشري” إفادتها” أيْ ,أنّماء بالفنم "الحصنر” كما ثُفيدُه «إنُماء بالكسر. 


- إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق (476/393ه) العلامة المناظر, 
كان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في زمنه. من تصانيفه: "اللمع", "شرح اللمع", "السبيه", "التبصرة" 
في أصول الفقه, و"المهذب" في الفقه. شذرات الذهب/3: 349. طبقات نم83 8 
*- وردت في نسخة أ طريق. 
*- وردت في لسخية ب: لرع. 
ةنم سقطت هن نسخة ب. 

ب محمود بن عمر بن محمد بن أحمد اللنوارزمي الرمخشري جار الله أبو الفاسم (538/467هس)), كان 
معتزلي المذهبء إماما في علوم الدين والتفسير واللغة والأدب. هن أشهر كتبه: "الكنشاف في تفسير 
القرآن"؛ "المفصل" و"أساس البلاغة" في اللغة.وفيات الأعيان/5: 168. الأعلام/7: 178. 
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كنبيهات: (فِي ميد تقرير الكلآم في «إنّما» وَاخْتلآف الأصوليين في 
إفادتهًا الحصر) 
(مدهب عَدْم ! إفادّة «إنُّما» للخصر وَحَجَته) 

الأوّل: حَكَى المصنّف في «إِنّماء بالكشر مَدهَبَين: 

الأول <أنها لا تُفِيدُ الحضرّ يُعبِي وَإنْما هِي لمجرّد التأكيدٍ. وَاحتج مؤلاء 
بوجهين: 

الأول باغتبّار>* التعقل, وَهُو <أن>* بإنّماه مُركبة مِنْ دن المؤكدة وَدمَاء 
الرّائْدة" ولاشك أنَّ الؤكدّة ليس فيها حَصر اثفاقاً. فزيادَة دما عَلِيُها لا يُفِيدَها 

الثّاني» بحَسب استقراء مَواردها نُحُو حَديث: (إنمَا الربًا فِي النُسبيكة)*» 
ال انا 


00 ف 2 أن «مّاء لأبدٌ لها مِنْ فَائْدة أُخرَى. لأنّ الأصل التأسيس لا 
التأكيد. 


قلث: وَلأَنّ اللركب كثيراً مَا يُفِيدُ مَا لا تُفِيدُه الأَجزاءُ كما في حُروف 
النُخْصِيص وَالتُوبِيخْ رهلا» وَلَولا, مُثلا. 


3 ساقط من لسخة ب, 

2- سقطت من نسخة ب. 

3 ورد في دنسخة ب؛ ركبت هن إن المذكورة وأما الزائدة. 

*- أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب: بيع الدينار بالدينار نساءاً بلفظ: (لا ربا إلا في البسيكة). 
ومسلم بلفظه في كناب المساقاة, باب: بيع الطعام مغلا بمبل. 
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فإنْ قِيل: لو أفادَث «ما» مع أن ١‏ لخصر 2 لأفادئه ممع «ليّت» والعل» وَنْحُوهِما 
البّابُ واحد. 

لا : لأ يجب النُساوي. فَإنْ مَعانيها مُختلفَة» فَجارٌ احُتلافُ اللّوازم: كما في 
7 مع ا ماضي ومع ) المضارع مع 3 الكل فعل. 

وَعن الثاني . إن عدم الحضر نما استفيدَ مِنْ خَارٍ ج2 وهو الإجماع. وَالبَحْثْ 
إنّما هو فِي مُدلول اللفظه 
(مذهب الجمهور ! إفادّة «إِنّما» للخصر وَححتة) 

الثّاني: أنها تُفيدُ الحضر'. وَهُو الشهور عِنْد الجمهُور. وَحُجّته الأوقء وَأَنَّ 

ل م 5 1 0 4 , 5 5 4 . 2 ٠‏ 7 

تحو: ((نمَا إلهكر الله مَعنّاه: ما إلهكم إلا الله. وَالثّاني للحصر إجماعاء 
فكذا الأول وَهُو الطلوب. وَيَردُ ان على المقدّمة الأولى. 

وَاحتجٌ بَعض هَؤُلاء أن «إن) للإثئبات وَدمَان للثفي؛ ٠‏ فيستحيل تو جههما لشيءٍ 
وَاحدٍ لأنهُ تناقض. وَيَستَحَيلٌ توجه الثّفي إك الذكور لأنهُ حلاف الو ضَرورَة 
فوجَب توجُه الإثبات إل الذكور وَالنفي إلى ما سواة. وَهُو مَعنَى الحصر الدُعى. 

ورد بمنع المقدّمتين معأ فَإِنّ «إنَّ لَيْستْ للإثبات وَإنْما هي لتأكيم النُسْبة 
<إثبانية>” كانت تخو: إن زيداً قائم, أو سلنية تحو: إن زيدا لم يُقم و«ما» ليست 
للتّفي» وَإنْما فيها كهي مع أخواتها «ليت) و«لعل». 


'- انظر فاية الوصول للهددي/1: 219 الحصول/1: 169-168 ومعراج المنهاج/1: 267. 
*- تضمين للآية 98 من سورة طه: (إلماإلَهُكُمْ اللّهُ الذي لا إلة إلا هوَ وْسع كل شاء علْما». 
*- سقطت من لسخة ب. 
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قال ابن هشآم' فِي المغني: «وَبَعضُهم يَنسُّب القول بأنهًا افية للفارسي” في 
الشيرازيات, قال: - وَلم يقل ذُلِك الفارسي في الشيرازيات ولا غَيْره” ولا قالهُ 
تخوي غيْره. وَإِنْما قال الفارسي في الشيرازيات: أن العَرب عَاملُوا «إنّماء مُعامّلة 
اللفي» وَمِلا, فِي” فصل الصّمير كقول الفْررْدَق": «وَإِنّما يُدافع عَنْ أخسابهم أنا أو 


وثلي '"," انتهى. 
وقال السكاكي" فِي المفتاح : «والسبب في إفادة «إثما”» مُعنى القصّر هو تَضميئُه 


َه 1 
4 0 


مَْنَى «مَاء. وإلأه وَلِذلكَ تسمّع الْفسَرِينَ لقوله تعالى": (إِنمَا حَوْمَ مَلَيكَرٌ 
المي وَالحدّم)'' بِالنّصْبء يُقولونَ مُعناة: ما حَرُم عَليْكُم إلا ايك وَالدُم وَهُو 


*- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسب أبو محمد جمال الدين بن هشام. (761/708ه) 
من ألمة العربية. له كتاب "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك". الأعلام/7: 147. 
6 أبو علي الجسن بن أحمد بن عبد الغفار بن أبار الفارسي (.../377ه). كان إهاما في الدحو. له: 
"التلكرة", 'المتصور والممدود" و"الحجة في القراءات".. وفيت الأعيان/2: 80. الأعلام/6: 55. 
*- وردت في نسخة أ: ولا غيرها. 
3 وردت في نسخة ب: ففي. 
- ميم بن غالب ابن صعصعة التميمي المعروف بالفرزدق (.../110هس» الشاعر المشهور صاحب 
جرير والأخطل. وفيات الأعيان/6: 86, 
اف والبيث بتمامه كما ورد في ديوان الفرزدق: 488. 

ألسسا الضَّامِسن الرّاعي عَليُهم * إِلْمَايْدافِحُ عَنْ أخسابهم أنا أؤْ مثلي 
7- المغني لابن هشام/1: 309. 
*- يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي (626/555هسم). الحنفي أبو يعقوب 
سراج الدين. عال بالعربية والأدب. له: "مفتاح العلوم", "رسالة في علم المخاطرة". الأعلام/8: 222, 
2 وردت في لسخة 'ب: في قوله, 
“أ اليقرة: 173 - النحل: 115 
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3 الْطابق / لقراءة الرفع القتضية لائحصار التُخْريم عَلى الَيْتة وَالدّم: بسب ِإِنّْ ماه في 
قراءة الرّفع <يكون>“ مؤْصولاً صلّته: حَرّم عَليكم واقِعاً اما ل«أنَ». ويكون العنّى 
إن الْحرم عَليكم الث وَالدُم. 

وَقَد سَبّق قََْا: إن امتللق رَيْد وَزيْد المتطيق. كلاهُما يغبي الحصّار 
الانطلاق عَلى رَيْد وَترّى أثمّة الحو يُقولونَ: «إثماء تأتي إثباتاً لما يُذكرٌ بَعدَها 
وَنفياً يما سيواه» وَيذكرونَ إذلك وَجهاً لطيفاً يُسندُ إلى علي بن عيسى الرُبعي”. ونه 
كَانَ مِنْ أكابر أثمة الو ببثداد. وَهُو أن كلمَة ,أنه لما كانث لتأكيد إثبات المْئد 
للمُسْند إليّه ثُمْ انُصّت بها «ماء المؤكدة” لا الثافية عَلى مَا يَظنةُ مَنْ <لآ>* وُقوفَ 
لَه" بعلم النّخوه ضَاعف تأكيدها" فناسب أَنْ يَتَضَمُن مَعنَى القصْر, لأنْ” قَصْر الصّفَة 
عَلى الَؤصوف وَبالمَكس لَيْس إلا تأكيداً للحُكم عَلى تأكيد. 

ألا تراك مُتى قلت ُخاطب يُردَدُ الَجيء الوَاقع بَيْن رَيْد وَعَْروء رَيْد جَاءَ لا 
عمرو. وكيف يكونُ قولك: زَيدٌ جاءَ إثباتاً للمجيء لِرَيْد صّريحا وَقَوْاك: لأ عَمْرو, 


ايفاك هن لسخة اب. 

2- علي بن عيسى الربعي بن الفرج بن صالح أبو الحسن (420/328هسم. عالم بالعربية. من 
تصانيفه: "البديع" و"شرح الإيضاح لابن علي الفارسي". الأعلام/4: 318, 

3- وردت في لسخة ب: المذكورة. 

“تيفك هن لسؤكقة ابا 

- وردت في لسخة ب: وقوعه. 

6 وردت في نسخة ب: تأكيد,. 


7 5 2 5 
- وردث في لسخة ب: فإك. 
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إثباتا ثانياً للمَجيءٍ لِرَيد يمنا" . وما يُنبّهِ على أنهُ مُتضَمّن مَعنّى «مَاء وَِلِذَ» صِحّة 
انْفصّال الضَّمِير مَعهُ كقؤلك: نما يَضرب أنا وثله في: ما يَضْرب إل أنًا. قال 
الفرزدّق: 
نا الأائدُ الحامي الأمار2 “ي” ونا يُدافِعُ عَنْ أحسابهم أنا أَوْ وثلي 
كما قال غيره: 
فَدَعَلِمنَاسَلمَى وَجَارَائَها “ي” مَاقَطِسرَ القفارسلأأنال” 
انْتهى لفظه. 
وَحاصله ثلآثة أَوْجِهٍ: قَوْل المفسّرين, وَقَول النّخوينء وَانْفِصال الضّمير. وَهِي 
امذكورة في التُخيص7 
ير أن ما ذكرةُ مِنَ الوَجْه الأطيف ضَعيفُ وَدِعُواةُ أن الحضر ليس إل تاكيداً 
على تأكيد لا يُسلّم وَإِنما هُو بالإثبات وَالنفي. ولا فَلوْ قلئا: إِنّ ريد قائمٌ. كان 
تأكيدا عَلى تأكيدٍ وَلاَ حَصْرَ فيه. 
وما استظهر به مِنَ المثال لَمْ يُسْتفِد فيه الحضر مِنَ الإثبائين: الصّرِيح 
وني بل من اإبات وال المريحين: وااو 


2 وردت في نسخعة ب: متضمنا. 

2- نص منقول من مفتاح العلرم: 292-291. 

جاء في تلخيص المفتاح: «... وفي قصرها: إلما قائم زيد, لتضمئه معنى «ما» و«إلا»: لقول 
المفسرين: إثما حرم عليكم الميتة بالنصب, معناه: ما حرم عليكم إلا المينة» وهو المطابق لقراءة الرفع لما 
مرء ولقول النحاة: إنما لالبات ها يذاكر بعده ولفي ها سواه. ولصحة انفصال الطبمير معه, قال 
الفرزدق...» البيت المذكور. 
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(إنْكارٌ أبي حَيّان الفصال الضّمير مّع «إِنّما») 
وَأنْكرَ أبو حيان صحّة انُفصّال الضمير مع «إنّما», وقال: إن انُفصاله فِي 

07 5 5 002 3 3 7 5255 52 0 9 . 
لبت ضَرورَة. وَاسْتدلٌ بقؤله تعال: كما أشكو بَكي وَحُرْنِي إلّه الله 

0 7 14 4 ل 1 

02 7 ماس 77 نام مءاقس 2 0 ل 01م 
اقل إِنْمَا كر بوَاجدطةِ)*: لٍاوَإِنمَا فوع أَجْورَكمٌ)” فَإنْه َم يَنفَصل 
فيهاء. 

وَرَدُ بن الحصّر فيها ليس في القاعل كما فِي البَّيتٍى إن المعلى ما أشكو بتي 
إلأانو وَمَا أعظكم إل بواحدة. وما تُوْفونَ أجوركم <الأ>* يوم القِيامّة. وَالضّميرُ إِنْما 
يَنْفصل إذا حُصر فِيه وَهُو ظاهِر. 
(اخْتَلافُ القائلينَ بإفادة «إِنّما» للخصر هَل هُو مُنطوق أو مَفهوم!) 

م اختلف القائلون بإفادتها الحضر فِي أَنّْ ذلك بطريق الفهوم أو المنطوق”. 
وَالأوْل ظاهر وَوَّجَهُ الثاني تبار الَعنى كما مر فِي القاية. 

وَالجوابُ كما مَرٌ أنّ التُبادرَ لا دَلِيلٌ فيه. واه الموفق. 
2 يوسف: 86. 
2 سبأ: 46. 
3- آل عمران: 185, 
أ سقطت هن لسخة ب. 

2 لقل الزركشي في البحر المحيط/2: 325 عن ابن الحوبي أنه قال: «هذا الخلااف مبني على أن 
الاسشاء من النفي إثبات أم لا؟ فإن قلنا: إنه إثبات؛, فالحصر ثابت بالمنطوق» وإلا فهو من طريبق 
المفهوم». وقال في سلاسل الذهب: 286 «منشأ الخلاف أن إنما هل هي مركبة من إن المثبتة وما 


النافية» أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم, أو هي بمعنى ما وإلا؟ لعلى القولين الأولين: دلالتها 
بطريق النطق؛ بخلاف القول الثالث», 
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الثّاني: مَا صَحّحَةُ المصنّفُْ مِنْ أن «أََ الفتوحّة “قرع المكسئورة” مُو الذي 
عند ابن مَالِك* وَمَنْ بَعدَه كابن هشام” وَالسُبوطي” وَتُِب إلى الجمهور, 

وَاحْتجٌ على ذلك فِي شَرْح التُسْهِيل بثلاثة أَوْجه: 

الأول أَنَّ الكلام مع المكسورة جُمِلَة غير مُؤوّلة بمُفردء وَمِعَ الفتوحة مُؤوٌل 

2 م٠‏ 2 8 ,الود ده وا قال ور و ا 00 ٠.‏ 

/ بمُفرّدء وكون النطوق به جُمِلَة مِنْ كل وَجْدِء أَوْ مُغردا مِنْ كل وَجْه أصْل لكونه 
جملة مِنْ وَجْه. 

الثّاني» «إن» امكسورة مُسْتغزية بمغموليهًا عَنْ زيادة, وَالْفتُوحَة لآ تستغني 
8 7 #دلء 0 
والمجرّبة” عن الزيادَة أصل للمّزِيدٍ فيه؟ 

0 جه م 0 5 ١‏ 7 6 يي 7 0 

الثالث؛ «أنْ» المفتوحة تصير مكسورَة يحذف ما تتعلق يهءٍ كقولك في عرفت 
نك بَرّ وَل َصيرٌ الْكسُورةٌ مَفتوحة إل بزبانة, وَالَرجومٌ إليه يحذف أصْل للمُتوصّل 
إليه بزيادة. 


+- محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجمان أبو عبد الله جمال الدين (672/600هم؛ أحد الأئمة في 
علوم العربية. كان إماما حجة في النحو والصرفء والقراءات وعللها. من كتبه: “الألفية في النحو", 
"تسبهل الفوالد في النحو", "الكافية", "الشافية" و"إيجاز التعريف في الصرف". الأعلام/6: 233. 

- ورذت في نسخحة ب؛ هاشم. 

“- عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن سابق اللدين المتضرمي السيوطي لال الدين؛ إمام حاف 
مؤرخ. له نحوستمالة مؤلف أشهرها؛ 'الإتقان في علوم القرآن" و"جمع الجوامع". الأعلام/3: 301. 

4 ورد في نسخخحة ب: عن معموها بريادة. 

5 وردت في لسخة أ: امجرد. 


6 5 5 
- وردت في لسخة ب: به 
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وَحكّى أبو إسْحاق الشّاطبي* عن ابْن خَرُوف” أنه احج على هذا أيضاء بإ 
المكسورة ثقعٌ في مَوْضع المفتوحة. ولا تَقعُ الْفتُوحَة فِي مَوْضِع الْكسُورّة» تقول ظذئت 
أن رَيْداً لقابم. ووراء هذا القول قولآن آخران: 

أحدهماء ,أن الفثوحة هي الأصْل. وَيُوجُّه بِأنَّ المفْرد في الجملّة أل 
المركُب” الثائي, أن كلا نيما أصلّ مُسْتقلٌ. 

وَيَظْهِرٌ مِنْ كلام السيوطي فِي شَرّح جَمع الجوامع لَهُ قول رَابعٌ» وَهُو أنها 
حرف وَاحدُّ تُكسر فِي مُوافيع. وَتُفتَم في مواضع. 

وَيَصِح التّؤفِيق بأنْها وَِنْ كانت وَاحدة. لَكِن الأصلية وَالفَرْعِية مُتحققَة باغتبار 
حَالِيها فهي فِي أحد الحاليّن أضْل لها باغتبار الآخرء وَذلِك كله يَحْتمله كلام 
نويه حيشاعد الحروف حيي؟ 

وَأمُا ما أشارَ إليه المصنّف من استنتاج [أنْ]؟ «أنّماء بالقتح فرْع «إنّماء بالكمير 
يما تقدّم. فَهُو في كلام اببن هِشَام”. وَوَجهة أن «ماء راد في الفُوحَة وَالكسُورة معأ 


*- إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي, أصولي حافظ. من مؤلفاته في علم 
أصول الفقه: "الاعتصام" و"الموافقات". الأعلام/1: 75, 

2- علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي أبو الحسن (609/524هس) نحوي؛ وعالم العربية 
بالأندلس. له: "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب" و"شرح جمل الرجاجي" الأعلام/4: 330. 
3- وردث في نسخة ب: للمركب. 

“- عمر بن علمان بن قير الحاريّ بالولاء أبو بشر الملقب بسمبويه (180/148هم), إمام النحاة وهو 
أول من بسط علم النحو صف كتابا في النحو لم يصمدع قبله ول بعده مثله. الأعلام/5: 81. 

3 قاله سيبويه في باب إن وأخواتا: باب الأحرف الخمسة حيث عد «إنُ» ودأث» واحدة. 

“- سقطت هن نسخة أ. 

3 الظر شرح مغبي اللبيب عن كتب الأعاريب؛ وشرح شواهده: 269. 
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فلا تغيّر حُكما. فإذا كان الجزء فَرْع الجزء فالمركب كذلِك. إذ الزَّايْد عَلى ذُلِكِ لا 

وأا ما عبر به عَن الزْمِحْشَري من دَهُوى الحضرء فَهُو أيضا مَأَخودٌ مِنْ كلام 
ابْن هشام. غَيْر أن ابْن هِشَام لَمْ يُوهِنه كما فُعلَ المصلف بَلْ قال: «وَمِنْ هُنا صَمْ 
للرُمخشري أن يدعي 9 وأنّما, بالفتح تُفيدُ الحصر ك«إئما» -قال:- وقد اجتمّعا فِي 
قوله تعالى: قل إِنّمَا يُوحَه إِلَج' أَنْمَا إلهكم إله وَاحد) فالأونى لقضر 
الصّفة عَلى الُؤصوف. وَالثّانِية بالعَكس. 

-قال:- وَقَوْل أبي حَيّان هذا شيْء الْفْردَ به. وَل يُعرَف القول يذلك إلا في 
«إنما” بالكسر مُردُود بما ذُكِرّت. 

-قال:- وَقَولهُ: إن دَعوَى الحضر هّنا َاطِلَة لاقتضّائها أنه لَمْ يُوحَ إليّْه غَيْر 
الؤحيد مَرْدودٌ أيضاً بأئه قَصْر مُق إن الخِطابُْ مع الُشركين. فَالَنّى مَا أوحجي إليْ 
فِي أُمْر الربوبية إلا الؤحيد لا الإشراك. وَيُسئّى ذلك قَصْر قَلْب لقب اغتقاد 
المخاطب. 

00 م6 حى و# ع4 واع # اي 5 52 بكس الا دنه |24 فا 

وإلا فما الذي يقول هو فِي ئحو قوله تعالى : ما محبط إلا رَسُول فإن 
مان للنّفي. وَدالا» للحصر <قطعاء وَلَيْست عنكه عليه الصّلاة وَالسّلام ملحيزة في 


الأنبياء: 108. 
2- آل عمران: 144. 
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الرسالّة, وَّلَكِن لما امتعظموا مُوته جَعلُوا كأَنْهُم أَنبتُوا لَه البَقاءَ الدّائْم. فجاءً 
الحطر>" باغتبّار ذيك» وَيُسمّى حَضْر إفْرادء” انْتهى 

وَوجْهُ ما قال الرْمَخْشر ي أن الفّعية إذا ثبئت ل,أنّماء بالفتّح. فَالفرمٌ يَتْبتْ 
له مَا لأصْله إِنْ لَمْ يمنمّه مَانِعُ وَلاَ مَانِعَ هُنا. 

وَمَعْنى ما دكر فِي الآيّة الكريمة مِنَ الحضر. مِنْ أن الإيحاء مُقصور عَلى 
التُؤحيد. فَالَوصُوف / المذكور.هُو التُوجِيد لا اللبي وله ثم هذا التؤْحيد الْقصُور 
عَليّْه حَاِله قَضْر الإلّه عَلى الوحدانية لأ يَتجاورُها إلى التُعدبِء وكلّ ِنهما إضافي” 

الأول قصْر الصفة وَهُو الإيحاء عَلى الؤصوف وَهُو التُؤحيدء لا يَتجاوّزة إلى 
غَيْره الذي هُو الشَرْك لآ إك كل غَيْر كبّيان الأحكام مثلا. وَالتَائِي فَضْر الؤْصوف وَهُو 
الإلّه تعالى على الصّفة. وَهُو كوْنه وَاحدا لا يُتجاوَرة إلى غَيْرهٍ الذي هُو التُعد لا 
إِلَى كل غَيْر مِنّ الصّفات كاليلم والقدرة مثلا. 

وَاعْلَمٍ أنهُ قد اعْتَرضٌ الدماميني” قل المفني. ٠‏ أنّْ فَرْعِية المفتوحة ئة تقتضي 
إفادثها الحضر0 بأنهُ لا يَلزهُ مُ مُساوَاة الفرْع للأصل. 


“- ساقط من لسخة ب. 

2 نص منقول بتصرف الظر شرح المفني وشواهده: 271-269. 

3- انظر الكشاف/3: 139. 

“- بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني الإسكندري (828/763ه). العمدة المتفنن في العلوم 
والمعارفء الفهامة الأديب؛ النحوي. له: "شرح التسهيل" و"التحفة البدرية". شجرة النور: 240. 
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وَأجاب الشَمنِي” بأنهُ مَبْنِي على أَنّْ قؤله: «وَمِنْ هُنا إشارة إلى الفرْعية» وَهُو 
مَمنُوع وَإِنّما هُو إشارة إل ما دكر مِنْ أن المفتوحة تُفيدُ التؤكيد وَتعْمَل كَالْكسُورّة». 
يعني فون أجل أن الفنوحة للتوكيد أيضا. 

قال الرْمخْشري: «إنّها مّع دما للخضر أيضأًء لأنّ مُوجِب الحضر فِي المكسورة 
إنْما هُو تضمُنها مَعنَى «مَاء ولا أوْ كونُها تأكيداً على تأكيد. وَذَلِك بعيْنه مَوجُود 
فِي الفتوحة. سلما أن الإشارة إلى القرْعية. وَلَكِن مَْناهُ ألها تُفيدُه قياساً عَلى 
المكسورة يجامع. 

إن قيل: لا تيت اللّفَة بالقياس. قلئا: عَلى تليبه. لَيْس هذا منةُ. لأ ذاك 
فِي تُبؤت الاسم بجامع يَعْنِيء وَهَذا في تُبوت حُكم» الْتهّى بمعتاه. 

وَاعْفْرِضِ أيضاً رده على أبي حيان بالقياس الذكور فِي قؤله رأنه شي انْفْردَ به 
المخشري. وَإنْما يُعرف القل به فِي الْكسُورَة أن الرّد نما يْصحٌ بن يَْبّت أَنْ غير 
الرُمخشري قالهُ» وَأنهُ قولٌ مَشْهور عِنْد التّحَاة ب«أنَّ» المفتوحة فَرْع المكسورة». 

وَأَجابَ الشّمنِي أيضاً <بأنةُ: «لَمًا كانَ قياس الفتوحَة عَلى المكسُورة صَحِيحاً. 
كانَ القول به كالمشهور. فصمّ الرّد به عَلى أبي حَيّان» انْتهّى بمغنام>2 

قلتُ: وَالامترّاض أقوى مِنْ هذا الجوّاب. وَإِنّما يَسْتقِيم الجوّاب إِنْ كنا تَجْعل'ً 
القَولَ المتخرّج كالَنصُوص. وَأَنْه تصح يسْبتةٌ إلى المجتهد وَإِنْ لَمْ يذكرة. وَفِي ذلك 


'- أحمد بن محمد بن حسن. بن علي الشمني القسطبطيني الأصل؛ (872/810ه)؛ الإسكندري أبو 
العباس تفي الدين. محدث ومفسر ولجوي. من كتبه: "شرح المغني" لابن هشام. الأعلام/2: 230. 
ب ساقط من لسخخة نب. 
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1 طم م ه ”م 


خلاف مَشْهور في عِلْم الأْمُول'. أو نَجْعلٌ المفتوحة وَالَكسُورة شيئاً وَاحداً. حَنّى إِنّ 
كل ما قِيلَ يَنِصّبُ عَليْهما مَعاً اُعيبابة وَاحدّة وَإِلاُ <قَلآ>” فَافَهّم؛ وَاكتفب بالإشارة 
فَإِنهُ لَوْلا خيفيّة الإملال لأطلقت عِنان البَث فِي هذا الَجال. 
(أبو حنيفة بُنكر «إِلْماه باعتبارها مَفهوماً) 

الثّايث: لَمْ يَذكر المصدّف أبا" حَنِيقة في اذكرين ل«أثْماء. اسْيِغناء يما قَدِّهُ 
عَنهُ مِنْ إكار الجويع وَمِنهُ «إنّماء. فَهُو لا قو بها كَغيْرهاء هذا نما هُو مِنْ 
حَيث إنْها مُفْهُوم, وَإلا فقد تَقدّم أنه يَحَتٌ ب إِنْما» وَدمَا وَل غيْر أن ذلك عِنّْدهُ 
من بَابِ المنطوق'. وَهُو أحدُ وَجْهِيْ القول الثاني عِنْد امصنّف. 


فَأبُو حَنِيفة كما دَخلَ في أصحاب القول الأول بالاغتبار الأول قد دَخْلّ في 
أصْحاب القؤل الثَانِي أيضاً يها الاعتبار. 


*- انظرها في: الفتوى والفضاء في المذهب الالمكي للدكتور محمد رياض: 577/ كتاب التخرنيج غدد 
الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: 220-214, أدب المفتي والمستفقي 
لابن الصلاح: 97-96 وشروح المراقي عند قوله: 

إذلم يكن نحوإلف *# قول لذي ولي نظيرها عسرك 

فذاك قوله بنها المحرج * وقيسل عزوه إليه حرج 

وفي انتسابه إلبه مطلقا *# خلف مطى إليه من قد سبقا 


2 سقظت: هن لسخحة نها: 
“- وردت في نسخة ب: أبي. 


ال راجع القول بألا منطوق في الغصول/1: 169 شرح تقيح الفصول: 57 الإهاج في شرح 
المنهاج/1: 357 وفاية السول/1: 204. 
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(الحصرٌ إِمّا حَصْر الضّفة فِي المُؤْصوف أو بالقكس) 

الرّابيع : / الحصّر كله ما حَصْر الصّفة فِي المؤصُوف. كقؤلنا نما تكلم رَيْد وَما 
تكلّم إلأ زَيْد فَالتكلّم مَحصُّور في زَيْدٍ لا يتجاوره إلى مرو مُثلاً. وَإمًا حَصْرُ لَومُوف 
في الصّفة. كقؤلنا إِنْما رَيْد تحوي وَما ريد إلا نخوي, فَزيْد مُحصُور فِي الدّخو لا 
يُتجاوه إى الفقه مثلاء ويكونُ حَنيقيا وَضافِياً؛ ثم يكو إفرادأ لقطع الشركة ولب 
لرد الُخاطب عَن اغتقابه إلى شَيْره؟. ذلك كله اصح مُقَرهُ في محله”. 

الخاوس: للحَضر طَرق” منهًا التي وَالاسْتِثنَاء. وَمِنهًا «أثماء كما مر وَمِنهًا 
العف تخو رَيْد قم <لآ قاد ولحو رَيْد قَابْم>* لآ عمرو. وَمنهًا تقديمُ مَا جَقه 
التأخِير تحو: تويمي أناء وَأنا قَمتْ. وَونهًا تَؤْسيط ضَمِير الفْصل نَحُو الفقيه هُو رَيْد 
وريد هُو الفقية. 

وها تغريف الجزئين وَإنْ لَمْ يُوجَد ضمير تخو العَالم زَيْد وََيْد العَايم. 
ونا التْرِيٌ به نحو الطب مَخصُوص بِزَيْد وََيْد مَخصُوص بالطبء غَيْر أن هذا 
ليس مِنّ الطر قَ الاصّطلاجية عِنْد أهله. وقد بقي هذان القسمان عَلى الصدّف. 


أ- مثال قصر الإفراد الذي يكون لقطع الشركة, كما إذا ادعى أن زيدا وعمرا فقيهان, فتقول زيد 
هو الفقيه. ومثال قصر القلب الذي يستعمل في قلب اعتقاد المخاطب. كما إذا اعتقد أن زيدا ليس 
بفقيه. فتقول زيد هو الفقيه. راجع لمريد التفصيل علم المعاني في كتاب قانون أحكام العلم وأحكام 
العالم وأاحكام المتعلم لليوسي بتحققدا. ص: 226 وما بعدها. 

2- راجعه في الكتب المطولة التي عالجت علم المعابي. 

*- انظر في تلخيص المفتاح المطبوع ضمن مجموع مهمات المتون: 642 وما بعدها. والقانون في 
أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم يتحقيقدا ص: 226 وما بعدها. 

م ساقط من نسخة ب., 
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(الكلام في قَائدّة المَؤضوعَات اللغوية) 

“مسألة: من الألطاف” بقَدم الهمزة: جَمْع لطف بمعنى مَلطوف به. أو 
بمعئى الَصْدَر عَلى أَضْله. وَجُمِعَ لتنؤعه أيْ مِنَ الشيء الْلطُوف بالعباد به. أُوْ مِنْ 
لطف الله تعالى بالعباب “حُدوث المؤضوعات اللغوية” أي الَنسُوبَات! إلى اللقة 
وَذلِكِ بإحداث الله تعالى إمّا تعليماً إن قلا إنها <تؤقيفية» وَإِمًا خَلقاً لها عَلى ألسيئة 
العباب إِنْ قن إها>* امطلاحبية, وَالكلُ نه تعالى. 

ليُعبّر بها “عَم فِي الضمير” باليناءٍ للمَجهُول. أيْ لِيُعبَّر بها كل أحد 
عَمًا في ضَويره أَيْ قلبه. وَيُمبّر الآخر كذلك؛ فَيوصل كل وَاحِد إلى غَرضه فِي مَعاشِه 
وَمَعارِه بمُعاوّئة لير لَهُ فيما يَحتاجٌ إلِيّه. 

"دهي" أي الوضوعات اللغوية فِي دلالتها عَمّا في الصّهير “أفيّد” أيْ أفوَى 
فَابْدَة وَأعمّها من الإشارة” بالرّأس مُثلاً أو اليَرٍ “والميثال” أيْ الشكل الَوْضوع عَلى 
هَيْئة الشيء المسؤول عَنَهُ لِيدُلٌ عَليّهِ مُثلا. إن الألفاظ” تفص بالطلوب, وتجري فِي 
الؤجوب وَالمَعدُوم. 

“مي أيضاً “أيسر” أيْ أَسْهّل مِنَ الإشارة وَالِئال. فَإِنّ حركة اللسان 


بالضّرورّة خف مِنْ حركة اليد مُثلاً بالإشارة. أَوْ وَضْع الشكل. 


5 5 1 

- وردت في نسخة اب: المنسوبة, 
م ساقط من نسخة ب, 

2 وردت في نسخة ب: الألطاف. 
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9 000 2 35 00010 57 
الألفاظ مَا هُو لَفظ حَقِيقّة وَهُو ظاهرء وَما هُو فِي حُكمه كالضمير المقدّر. 
وَهدًا وَإِنْ كان فيه تجوز لا يع فِي التُغريف. غير أَنّْ العُرْف يُصِحُّمٌ ذلِك. 
إن يُقالٌ اللّفظ العَربِي وَاللّط المجمي. أيْ كلام هَؤْلاء وكلام هَؤْلاء فيرخل فيه 
المسْتتِر إذْ هُو مِنَ الكلام قطعاً. وَيَصمٌ أنْ مُراعَى التُغليب. 
وَخَرجَ عَن “اللفظ” الخطوط وَالعنود وَالفْصُبِ والإشارَات, وَخرَج بيْد “الذالة» 
و يني ايه 8 
المهملة. فليسّت معثبر ة فِي اللقة. 
وَامْراكُ ب“المعانبي” ما عُنِي باللفظ ِيدلٌ غَليه. فدخل ما دَلَ عُلى الَعنى حفيقة 
7 /أوْ مُجازاء وما دَلَّ على الفط كما سَيأتِي فِي التّقسيم قَلاَ مُناقَاة بَيْن هَذا وَبَيْن ذاك. 
وسُواء كان أيضاً منوذا: أو كا تاقصاًء أو إسْنادياً عَلَى ما سَيَأتِي من اختيار 
المصنّف أنه مَؤْضوع أي بالتّوع. 
٠ 5 - 1‏ 5 2 5 سه 5ه 02 110 
“وشعرّف” هَذِه الؤضوعات اللغوية “#التقل” عَنْ أربابها “تواثرأ” كالفرس 
والحمار وَالشُجر والحجر وَالسّوادٍ وَالبَياضٍ لِممَانِيها الْعرُوفة. وَغَيْر ذِك مما يُكثر 
“أو أحاد” كَالضرْغام وَالهرْماس والقرافصة للسَبُع المفترسء والخدم للسَيُف. وَنَحُو 
4 7 59 ل 0٠_‏ 0 ال 0 5 0 ا 
ذلك مِنَ الألفاظٍ اللغوية غير المشهورة' ولآسِيمًا الغريب ونه وَهُو كثير. 
وَقَد يُتوَاترُ الفط عِنْد قوم دُونَ آخَرِينَ وَعِنْد الخاصّة دُونَ العامة وَقَدْ مُخْتلّف 


7 9 0 7 5 هٍِ 8 
فيه نظرا إلى الاختلآف <فِي>* عَددٍ الثُوائر وَمُحققه. 


*- وردت في نسخة ب: المشتهرة. 
2 قطت هن نسخة ب. 
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“وباستنباط العقل من الثقل”: كما إذا تُقِل إليْنا أنّ الجمْع الحلّى برأ» 
يُْتثنى ونة. وثبت أيضاً أَنّ كل مَا' يُسكثئى منة فَهُو عام فإِنْ العَقلَ يُدرِك مِنْ 
هاتين الْقدّمتين أن الجمع اُحلّى برأل» يكونٌ عَامًا استنباطاء وَإِنْ لَمْ يكن تأثوراً. إلا 

0 م 0 #4 سه 1١‏ 106 2 8 
أنه بالاعْتمّاد عَلى اللأثور “لا مُجرد العقل” فلا عرف به اللقة. 

“ومدلول اللفظ إما مَعتى جزني" وَهُو مَا يَمنِعُ نفس تصوره مِنْ صدقه عَلى 
كثير لِتشدّصه إمّا خَارجاً كمدلول رَيْد وعمرو وُمكة وَبَعْداد وَإمّا هنا كمذلول 
أسامة وَتُمالّة وَأمّ عريطء وَسَيأتي تحقيق هذا. 

"أو” مَعْنى"كُلي", وَهُو مَا لآ يَمئَع ذلك» كمذلول الإنسان أيْ الحيوّان النّاطِق. 
وَنحو ذلك كما سَيأتِي أو لفظ مُعاِل. قولهُ “إما معثى” أَيْ مَدْلول الكلمة ما مَعْنى. 

* ككيوزن. أداكه 6 ارو مر ل ال فت 7 فى ٠.‏ 

“أو لفظ". وَالعْنى ما جزْئي أَوْ كلي كما مَرٌء وَاللفظ إِمّا “مفرد مسستعمل” أي 

مَوْضوعٌ لِمئُئى “كالكلمة فهي قول مُقرد” فَخَرجَ عَن القؤل” الهمّل, لأنّ القؤل هُو 
اللفظ المستعمّل. 

وَخَرجَ ب“المُفرك” المركب. وَامْرادُ مِنَ “الكيمة“ مَصْدوقها اسماً كزيد. أَوْ فعلاً 
00 2006 2 8 64 0م 2 ا ده 7 ٠‏ ىن 
ك«قام». أو حرفا ك«مّن», وَأمّا مَدلولها الحقيقي فَهُو مُعْنى, أَغني القول الفرّد. 

“أو” لفط مُفرد “مهمل" أي غير مَوْصوع لِشَْءٍ “قأسماء خروف الهجاء”. 
يَعنِي كمدلول أسْماء الحروف. وَهُو مُصدق الحرّف. 


*- ورد لي نسخة ب: المحلى بالألف يستدنى منه ويثبت أيضا كل ما. 


وردت في نسحة ب: اللفظ. 
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إن الحرف أَعْني هذا اللّفْظ المؤتلف مِنْ «حَا. رَا. فا.» هُو اسم مُوضوع لِما ل 
يَسْتقلٌ بالمفهومية» وَهذا جئس يَدخُْل تحثه نُوعَان: أحدُهما الحَرْف الوجائي» 
وَالآخَر الحرف المعئويء وَالأول هُو «الألف» ودالبّاء, <الهجائيةك ودالثّاء وَدالتَاء, 
إلخ؛ وهذه أيضاً أسماء مُوضُوعة. فَالأيف الم مَعناه الَنْطوقُ <يه>” فِي حو بَاتَ, 
َالبّاء اسم مَعْناهُ النطوق <به>” فيه أيضاء وَالثّاء اسم مَعْناةٌ ذلِك الْنُطوق به فيه 
أيضاًء وكذا سَابْر الحرروف. 

وَلأسَك أنَّ هذه المعاني أيضاً ألفاط. وَلكِنّها مُهِمّلة. إن البَاءُ مِنْ بَاتَ رَيْد يَبِيتْ 
مثلا لَمْ يُوضْع للدّللّة على شَيءٍء وكذا الأيف والثّاء. بَل المجموع هُو الّوضوع. فكل 
بانْفرّاده / مُهمْل. 

“أو” لف “مُركب" إِمّا م مُسْتعمّل أيضاً تحوَ قَام رَيْد فالمركب أيضاً المرادٌ منةُ 
مَصدوفُه, وَإِما مَدْلوله فمعْنى لا لفظ إذ هُو ما دَلَ جُرَؤُه عَلى جُرُء مُعنَاه كما مَرٌء وما 
مُهِمَل كمصدوق الهذيان وَنَحْوه مما لآ فَائْدَة فيه ون الركبات. 
نبيمَات: (في الكّلام عَلى تدارك ما قات ابْن السّبكي في المباوئ اللغوبة) 

الأول: تدم أن عِلْم الأصول يُسْتمَدُ مِنَ الأحكام وَمِنَ اللّقة ومن عِلْم الكَلام: 
وَتقدُم <ذكر>” مَبادِئ الأحكام وَشَيْءٌ مِنّ المبابئ الكلامية". وَهَذا هُو الكلام عَلى 


أن سقطت هن نسخة ب., 

3 سقطت من نسخة ب. 

ب سقطت هن نسخة ب. 

“- راجع تقرير المصدف لذلك في الجزء/1: 146 وما بعدها من هذا الكتاب. 

ب سقطت من نسخحة ب, 

66 انظر هبادئ الأحكام في البدور اللوامع/1: 180وما بعدها. والمبادئ الكلامية في/2: ك5وما بعدها. 
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المباوئ اللغوية, وكانَ الأثسبُ جعلهًا فِي المقدّمات مع الأخكام وَسايْر الاستمدَادَات. 
ولا حَاجَة إلى تفريقها كما فَعلَ المصنّف, وَهُو لم يُفْصح بالامْتِمداد وَلاَ فصل تراجمةٌ, 
وكأئه لِطلّب الاختصّار وَهُو اختصّار تَافِةُ فَات به الأمر الهم وَهُو التنبّهِ للاستمدّاد 
وتحائق تفاصيله'؛ وَالتِّيِ َيْن أل وَالَْعَ وَالَقْصد وَالؤسيلة. وَصارَ قارئ كتابه 
كمن يَمْشي فِي ظُلْمَة. ثُمْ إنة قَدّم شيئاً مِنَ الباوئ اللغوية قَبْل هذا الَبْحثِء وَذلِك 
الطوق وَالَفْهومء وَالفرد والركب» وَأقسام الدّال وتأخيرها أَوْلي. وَقَدِ مَرْ الكلامُ عَلى 
ذلِك. 
(معاني اللُطف, وَالحُدوث؛ واللغة وَالّعْبين والإشارّة واليسْ وَالتُوائر, 
والاستنباط) 

لتَّائِي: اللطّفُْ فِي اللقة الرّفْقء يُقَالٌ لَطُف يُلطف كنصر يَنْصر إذا رَقَق 
وَلطف الله لعبّده أُؤْصّل إليه مَراده بلطف وَيُطلق الضف فِي حَنَه تعالى عَلى التّوؤفيق. 
وَفِي اضطلاح الكلامبينَ يَنْقسمْ قسمين: اللطف اقرب وَالْحصّل, وَسَتُحَققُ ذلك في 
آخير الكتاب إِنْ شَاء الله تعالى * 

ثم إن كان فِي كلام الصلف بمعنى الملطوف به. ف«مَن) في كلامه للتّبُعيض, 
يَعَنِي أن حُدوث الموضوعات مِنْ جُملّة الأشياء التي لطف اله تعالى فيها بالعبادء أيْ 
ظهر فِيها أَثرٌ اللطف. 


*- وردت في لسخة ب: مفاصله. 
2 م مهل الفدر الإمام اليوسي حتى يأن على إنماء جنع اللجبوامع بالشرح كما وعد, وللوقوف على 
اللطف كما جاء عند ابن السبكي, يراجع المئن ضمن مجموع مهمات المتون: 198. 


-197- 


00 0 5200 5 0 .2 8 3 00 وداه 
حُدوث الموضوعات إِنّما حَصّل بسَببٍ اللطف الإلهي بعبيددء أَوْ إِنّما كشأ مِنْ مَادَة 
8. واكام 6ه _ 7 "ع يه ل ا الو ا 
اللطف وصفة اللطيف بعباده سُبحائه وَتعالى. وقد بَّانَ لك أن جعله مَفعولا لآ يَتعيّن' 
كما تَوهّمه البعض, 

“والحُدوث” الوجود بَعْد المَدّم. قيل: وَعبّر به لِيَجْرِي على القوليْن. أَعْني 
كوثها تؤقينية وَكَوْنُها امطلاجية؛ إذٍ الكل لطف. بخلاف الإخداث” كما فِي عبارة 
ابْن الحاجب: فإنّه يُوهِم التُخْصِيص بالتُوقِيف” 

ا لمر اه 7 واه 2 7 0000 8 

قلث: لا حُدوثَ إلا عَنْ إحداث. ولا إحُداث إلا مَعهُ حُدوث. والكلّ عِنْد أهل 

000 5 1 0 . 
الحقّ إخداث مِنَ الله تعالى إِذْ لا أثر لغيّره. وإضافة بعمّة اللظف إلى الله تعالى 
يُناسبهًا الإحداث أكثر مِنْ الحدوث. 

عَم لَوْ اْدُيرتِ النّمْمة“ الواصلة فِي ذاتِهاء كانَ الحدوث أَنْسَب. 

“والمؤضوعات” مَفعول مِنَ الوؤضع. وَسَيأتي. 

الثفة” ‏ 08 5 واو فا مه ري 5 

و قال فِي القاموس: هي «اصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضيهم» 
50 0207 افمى ار لكايه 6 لاع م م وار 2 21 ل علىرا ور " 
انْتهّى. وَأصلها لقُوَة كهُمَرّة» وَلامُها وَاوٌ وَجَمْعُها لقَى ولغات ولغون. وَيُقالٌ لغا لغوا 

8 م َه مي 
9 تكلم, وَلَغِي / بالكسر أيضا لقّى. 


تت وردت في لسخحة ب: ليستعئ. 

2- انظر شرح العضد على المختصر/1: 115. 
(- فارن بما ورد في التشنيف/1! 380. 

3 وردت في لسخة ب: النعم, 

”- انظر القاموس الغيط/4: 386. 
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ولد لم ِنْ تعريف الذّمة أنْها غَيْر مُختصّة بنّغة المرّبء وَلأشِكٌ أن مَلُوبَ 
الأصولي نما هُو اللمَة العَربية, إِذْ هي الوَارد بها الكتاب وَالسنة. ولا حَاجَة فِي 
غيّرها. 

<أما اللطف> وَالَنْفَمة الدّنيَوية وَالأخْروية, فُحاصِلٌ بكر ثقَة لأهْلهًا. 

"والتّغبير” عَمًا فِي النْفْسة الإبّائة عَنه. “والضّمِير” السّر وَداخل النّفْس, 
وَامْرادُ نما هُو القوّة التِي هي محل المُلوم وَالخَواطِر. 

والأفيّد” اغثرض بِأَنْ فِعْلهُ رباعي. يُقالَ: أفاده كذاء ولا يُصام ونه 
التُفضيل 3 

وَأْجِيب بأنهُ مَصوعٌ مِنَ الثُلائِي. يُقالٌ: فادَت لَه قَابْدة حَصلّت لآ مِنَ الرباعي. 

قلتُ: وَهُو خَطأ لأنّ صَوْعْهُ مِنْ فادت الفائدة. إِنْما يْصح فِي الشيءٍ الحاصل 
بنفسه وَهُو القَابدَة, وَالكلامُ إِنْما هُو في الشَيْءٍ الحصّل لِشيءٍ. فَإِنْ الألفاظ والإشارّات 
هي المفيدة للمَعاِي. وَالَعانِي هي القوائد. فَالتْفضيل بَيْن الألفاظ وَالإشارّات إِنْما هُو 
في كونها مُفيدَة» فَاسم التُفضيل مِنَ الرّباعِي لا مِنَ الثلاثي. 

وَإِنُما الجوابُ هُوَ أن الرباعي الذي عَلى وَزْن «أفْمل» يُصوفون مِنهُ للتّعجُب 
وَالتفضيل» فيقولون: مَا أغطى زيداً للدّراهِم وَهُو أَعْطى مِنْ عَمْروء وَهُو مَقِيس عِنْد 
الإمام سيبّويه حَملاً له عَلى الثُلابِي للمُشابَهة بَئْهُما كما قُرّرَ في مَحله. 


ف سقعلت من لسخة ب. 

- وردت في لسخة ب: التفوس. 
3 1 ' 
- وردت في لسخة ب: التفصيل. 
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فَإِنْ قلتَ*: هذا إِنْما هُو عِنْد اغتبار وَضْف الفط وكونه مُفِيداء فَلِمَ لا مُعتبَر 
اشتمالةٌ عَلى الفَابْدةٍ. وَهِي فيه أكثر مِنَ الإشارّة. فيصم أَنْ يُقالَ نه أفيد. أي أكثر 
فَابْدَة, فيكون الصو من اللاثي. 

قلنًا: إذا اعْتُبرت الفَائِدَة بذاتها لَمْ يصع صَوْعْ «أفمل, منهّاء إذ لأ يُصامُ إلا ف 
«فعل, فكانَ الَاجيٌ أنْ يُقَالَ النّْط أكثر فَائْدة. وَلأَ يقال أَفيَد كما يُقالٌ رَيْدُ أكثر 
ماهية وَأكثر َل ِنْ عمروء ولا وال هو أنعى ولا أهن. 

“والإشارة» الإيماء باليّد أو المَيْن أو الحاجب, “والميثال” القدار. وَوثال 
الشّيء أيضاً صفته. 

“والأيسر” يُحَثمَلُ أَنْ يكونَ مَصوغاً مِنَ اليشر ب بمغنى اللين وَالانْقيّاد يُقال 
كر ١‏ لطن برا للع الجا لكان اليد وها 00 اليْسْر بِضّمْ اليّاء 
بمغنى السّهولة, فيقال ونه تيسّر الشيءٌ وَاسْتَيْسَر إذا تسهّل. وَمَا رَأَينَا من اسْتعمّله 
كلاثياً. فإنْ كان ونه فَهُو خلاف القياس. والقه أغلم, 

“والثوائر” بمُثنائين التُتابع. “والآحاد” جَمْع أحَد بمغنى واد وَسَيأتِي 
تحيق العليين في باب الأخبار إن شاء الله تعالى. 

“والاستنبّاط” الامتخراج وَأضْله فِي الاء. يَُالُ: تبط الَاءُ يَذبط وَيَنبْط ُبوطاً 
بع وَالتُبْط أو ما يَخْرْجَ مِنْ مَاءٍ البئر وَأَنْبَطها الحافر وَتَنبْطْهاء وَاسْتدبَطها [أي]” 
أخْرَّج الماء فيها. 


'- وردت في لسخة أ: قمل. 
2- وردت في لسخة ب: لبطها. 
“- سفطت من نسخعة أ, 
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(إِدْخَال ابن السكي لِشَيء مِن النّقاسيم في مَباحِث الوْطع أؤقعه فِي بَنْض 
الشكرار) 

الثالث: جَمْل فِي البنهاج فصل مُباجث الوَضع بيئّة: الأوؤّل:/ سَبَب الوَضع. 
التّابي: المؤضوع. الثّالث: المؤضوع له. الرّابع: قَائِدَة الوَضع. الخاوس: الوّاضع. 
السّاوس: طَرِيق مَغْرفة الّوضوع' ثُمْ عَقَدَ فصولاً أخرى فِي التّقاسِيم الواقعة في 
الوضوع. وََغْفْلَ في مَباحث الوَضّع ذكر الحدّء وَقَد ذكرةُ ابْنْ الحاجبة والُْصلف» 
وَيُمكِن اندراجُه في الكلام عَلى الموضوع. 

وقد ذكرٌ المصنّف مُنْظَم المباحث وَالتُقاسيم. غَيْر أنهُ أذخل شَيئاً مِنَ الُقاسيم 
في مباحث الوَضْع, فائتشر بذلك يِظام” كلامه مع ما وَقعَ يسبب ذُلِك مِنْ بَعْضِ 
الثكرار مّع ما سَيأتِيء وَسَدُنبُه عليه. 

وَنْحَنُ إنْ شَاءً لله ريد أَنْ تذكرَ ما ذكره النَّاسُ من المباجث. وَتُدرِجِهُ فِي كلام 
المصدّف وَإِنْ” بِمُقتَضى الدّلويه؟ الأول وَالثّائِيء وَهُما بّيان السّبّب وَبيان” المؤضوع أشارٌ 
الصنّف إليْهما بقَؤله “مين الألطاف حُدوثُ المتؤضوعات” إلى قَوْله: “وأيسر". 


'- انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1: 192 وما بعدها, 
2- انظر المخعصر مع شرح العضد/1: 115, 

3ل وردت في لسخة اب: نقل. 

“- وردت في لسخة اب: ليما . 

وردت في لسخة ب: وإلا. 

2 وردت في نسخة ب: التصريح. 

2 وردت في نسخة ب: الأول. 
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َقْريرٌ المُوسِي لبّيان سَبَب وَضْع اللقة) 

وَتفرير الأول أَنْ تَعْلّم أنّ الإنْسانَ هُو أشرّف مُخلوق فِي عَالَم الكؤن وَالفسا 
ونه مُخلوقاً لمغرفته تعالى. التي هي أجل مطلوب وَأَرْفَع مَرُغُوبء وعِبادته التي 
هي الخِضلة الصالِحة وَالتّجارَة الرّابحّة, كُما قال تعالى: (روَمَا خَلَقت” الي 
وَالإِنس 1 ليبسو 1 

وَقِيل: مَعئاه [إلأ]* لِيَخْرفُونء وَدلِك بما" منحة مِنَ القوّة الْعدّة للنْطر في 
المكوّنات, وَالتٌفكر في الْصنُوعات لاكتسّاب الكمال. وَالقطِلع إلى ما لله تعالى مِنّ 
الجلال والجمال؛ وَمَعرِ فة مَا لها وما عَليْها فِي الحا وَالْآل. 

لما كان الإنُسانُ مَخلوقاً لِهّذه المطايب الفائقة, وَخُصّص مِنّة مِنَ الله تعالى 
بالنّْفس النَاطقة, اقّضت الحكمة الإلهية وَالِنايّة الرّبابية تأبيدَ هذه النّفْس 
بأمُرين: 

الأول به يُكونٌ لها الاكتسابُ بِالفِمْل وَهِي مُقدّمات” ضرورية وَأَبِلّة مِنَ 
العَْليَات وَالحِسّيات تُنصّبها لِتَحْصِلَ لها مِنْها المقدّمات النْظَريّة وَالثّانِي به يكون 
وُجودها وَبَّاؤُها وَهُو البَّدنُ وَهُو" مُحتَاجٌ إلى أَمْرَين: 


*- الراريات: 56. 

2 سقطت من نسعة أ. 

3- وردت في نسخة ب: لا. 
أ وردات في لسخية ب: مقدمة, 


تت وردت في نسخة ب: وهدا. 
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الأول يكونٌ به بَقَاءُ شخصه كالطعم وَالْلْبس وَالَسْكن وَنحو ذُلك. وَالثّائِي 
يُكون به بَْقَاءٌ جنُسه كا مكح وَالمصالِح العامة وك ذلك مَقَث كب بمُقتض, الى : لحكمة. 
بحيث لآ تنْتطيع النّفْس الوَاحدة القيام به مَعْرفّة فَضْلاً عَن اْتحصّاله. فَاحْتاجٍ كل 
إنْسان إلى شَيّْره فِي اسْتِحْصَال هَذهٍ الأمور ولا يَقعُ إلا بالتّعاوْن وَالتُظاهْر وَالتُشَاوٌر 
موك م 0 ا 2 5ه ا على في ال لورمة وه 2 ٠‏ 
وَالتُناصٌر. وَذلِكَ متوقف على أمر يع به تعريف البَعْض للبَعْضٍ فِي كل مَا يَكونُ مِنْ 
إبْرام وَتقض. وَإلا بَقِيَ كل وَاحدٍ فِي حَيْرِةٍ مِمًا في تفسد. فَكانَ شفاء هَذهٍ الثُمّة بوَضْع 
ذلِك الأمْر وَدْلِك لطِفُ مِنَ الله تعالى يعبّادة. 

وَإك كون / هذا الأمر مُحتاجا. وكون الله تعالى امْتن عَلى عباده به. أشارٌ 
امصنّفُ بأنة' “من الألطاف". وكؤنه لطفا” بوَجْهَين: 

أحدُهماء قَضَاءُ هذه الحاجة المهِمّة” التَّانِي. قَضاؤها بأحسن* الأشياء 
وَأسْهِلِهاء وَمُو الألفاظ” دُونَ غَيْرها كما سَتُقرْرُ في البْحثٍُ الثاني 

٠ م‎ 103 00000 

(تقرير اليوسي لبيان موضوع اللغة) 

وَبِيَائهُ أَنْ تعلم. أنه لما مَسْتٍِ الحاجة إد وَضع أمْر به يق التّمْرِيفُ كما 


قَرّرنَاهُ آنفاء أمْكن أَنْ يُكونّ ذُلِك بحركات مُخْصوصّة للأعضاءٍ كالإشارَات” وَالرُموز 


3 وردث في نسخة ب: من أله. 

“وروت في لسخية ب: لطيفا. 

”- انظر شرح الكوكب الخير/1: 102 وإرشاد الفحول/1: 86. 
“- وردت في لسخة ا: بأخس. 

- وردت في نسخة ب: الألطاف. 


ِ وردت في لسخة ب: كالإشارة. 
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وَالعُقَودٍ وَالنُصب وَوَضْع الأمثلة وَنَحُو ذلِك. فكانَ مِنْ عَظِيم فضْل الله تعالى وَبالغ 
امْتئانِه عَلى هذا النُوع الإنْساني, أن جعلَ لَهُ ذلك بالمقاطع الصُوتية النّاشِئ عَنْها 
الأدنّة الْطية» وَالَوْضوعات اللغوية. 

وكان ذلك أوْك مِنْ ججهاتب' : الأولّى» أنها أسّهلء لأنّ الألفاظ أصُواتٌ عَارِضة 
<للئفّس>”. وَالنْفَس لآ مَشقَةِ على الإنسان فهه أضْلا. بل هُو رَاحَنُه بخلآف 
حركات” الأعضاء الأخرى. وَخُروجٍ بَعْض الأفراد عَنْ هذا الطبْع كما فقيل كادرٌ لأ حُكمَ 


و 


له 


<الثانية: أن التُعبير مَقدورٌ عَليّهِ دَائْما على الجملة, لاسْتغْنَايُهِ عَن الآلات 


وَالأدوا ات الخار جة>4 


الثّابئة. أنهُ عَرضُ فيوجدٌ عِنْد الحاجّة بسهولة. وَيَنْعَدِمُ عِنْد الاستغئاء عَنَهُ 
بسهولة أيضاً. فيؤمن اطلاع الثَيْر عليه 

الرّابعة. أنه أَعَم تفعاً لِشُهوله للمَوجود وَالَدُوم وَالْحسُوس وَالمقول, فَإنّْ 
الألفاط صَالِحَة إذلك؛ بخلاف الإشارة وَاثال وَنحوهماء فَإِنّ الَعدُوم لآ كُمكن الإشارة 
إليّه وَل كمثيله, وكذا نَحْو ذات الله تعالى وصفاته. وَالغَائْب كله تتعدَّرٌ الإشارة 


إليْه؛ وما ليس بمحسُوس لا مدال له. 


5 : 1 

- وردث في نساخنة ب؛ جهة,. 
“د وفطت عن اسع 

3 

- وردت في نسخة ب: حركة. 


"أت سالظافن ةانب 
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فلهذا كله وغيره مِن الفوائدٍ وضع التعبير اللفظي. وهو الموضوع اللفوي. 
وَخُصّصَ الإنْسانٌ بِدّلك عَنْ سَايْر الحيوان. كما خُصّص بالعقل مِنَّة مِنَ الله تعالى 
عَلِيه وهذان هما شَرف الإنُسان كما قال المعيّدِي: «المرءً بأَصَْرَيهِ: قلبّه وَلِسائُم' 


وَقالَ الآخر: 
ابي 2 ,مه >-. 8.ى 2 ِ ع د 22 د 4 ل اك ذ لي دي © 2 
إسان الفثى نيصف ونِصف فوؤادة # ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 


وَما لنا وَللأشْعارء وَلَيْس بَعْد بّيان الله بّيانء وقد قَالَ الله تعالى مُظهراً للاقتدار 


0 
وَالامْتنان خَلَقَ الإنسان © عَلمَهُ البَيَانَ)”. 


2 “ىا السو من ّ 
(حَدُ المؤضوعَات اللغوية) 
وما حَدُها فَقَد أشار إليّه بقوّله عوهِي الألفاظ الدّالة على المعانٍي” واللفظ 


جدْس قريب ياغتِبار هذا العَرَضء فخرج عَنهُ الإشارّات والخطوط والعُقود وَنحو 
ذلِكء قلا يُسمَى شَيْء مِنْ ذلك موْضوعا لغويا. وَالدّال خَرِجَ به المهمّل كما مَرَ. 


*- الْعَيْدِيّ المذكور صاحب القولة رجل يدسب إلى قبيلة مَعْد كان فاتكا يغير على هال النعمان بن 
المنذرء قاعلة ولا يقدرون. فأعجب به التعمان لشجاعته وإقذامة فأمّنه. فلما حضر بين يديه ورآه, 
استررى مرآته, لأنه كان دميم الخلقة, فقال: لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال: أبيت اللّعن» 
إن الرجال ليست بجزرء وإنما يعيش المرء بأصغريه: قليه ولسانه. فأعجب النعمان كلامه وعفا عنه, 
وجعله من خواصه إلى أن مات... والمعنى: أن سماععك بالمعيدي خير من رؤيتك إياه. يضرب للوجل 
يكون له صيت وذكر حسنء فإذا رأيته اقتحمته عينك, وكان عندك خُبْرُه دون خيره. وقيل: معناه: 
اسمع به ولا تراه على الأمر. انظر زهر الأكم/3: 177. 

*- البيت لزهير بن أبي سلمى؛ الشاعر الفحل حكيم الشعراء في الجاهلية. طبقات الشعراء: 15. 

“- تضمين للآيتين 4-3 من سورة الرءمن. 
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وَاعْلَمِ أن حَدّ التّْريف أَنْ يَأتيّ يام جدْس مقصودا يه اماجية من حَيثٌ هِي. 

: 00 هه 00000 ين اننا بايا ني ٠‏ ...فليا 5 8 7 2 ا للقي همه 
2322 وَإنّما جُمِع نظرا إلى أنَّ الاريك الترعرمات اللغوية مِنْ حت هي / موضومات. 
وهذا الَعتى هو الذي لآحظ ابن الحاجب < حَنَّى أدخل لقطّة «كل» ققال: دك ومن 


امك 


لمجت * مع أن كلاه لا يَصمٌ أخذما فِي التُمريف لأنهّا للأقراد. والتصر 7 يف إِدّما هو 


و اكه 


للحقايق لا الأفراد وَالخطب سَهِلّ. ف الفرض بَيان مسمى. الَوَصوعَات اللغوية. 


وَاعْلَمِ أن بّهانَ الحد يدج فيه بالإشارة القِسْمْ الات مِنّ المّتة المباحث وَهُو 
الموضوع لةّء لأنًا إذا عَلِمِنَا أن الوضوعات الذكورة 5 جي. الأتقاظ الدّالّة على المعاني. 
عَلِمَنا أن الموضوع <لةك هو العاتي.. وير إليه المصتّف أيضا بقوله- “واللقظ 
مُوضوع للمعتى الذهني” وَمُتاك تُبينةُ إن نْ شَاءَ الله تعالَى. 

وَهدًا التُْريف متناول للّغات كلّها غربية وَعجوية كما مر لأنّها كلها لطف 
مِنَ الله تعالى. وَالبَحثُّ في هذا شكر لَه تعالى. وَمَرِيدُ اطلاج عَلى حكمته. وَازْديّاد 
مِنْ مَعْرقته. وفِيه إشارّة أيضا إلى اسْتفادة العاِيء وَهُو قائِدة الوَضع وَهُو الوَابعُ. 
(بِحث اليُوسِي مح المُصنف في تغريقه الموضوعات 0 

وَعِلَى التّغريف بَحثُء وَهُو أَنْ يَُالَ: الدّلالة تكونّ وَضبِية. وتكونُ عقلِية 
وَطَيْعِية وقد أَطْلقَ الُصنّف فَتدْخل” امُهْملات كلها لأنّها 5 على المعانِي عَقلاًء أو 
طَبعاً. فكَانَ حفَه أن يقُولَ: الألفاطٌ الَؤْضوعَات للدّلآنّة على العانبيء أوْ تَخو ذليك. 


ب اتظر مختصر ابن الخاجب مع شرح الغضد/1: 115. 
ىَِ سقطت من نسخخة ب. 


بك وردت في نسخة ب: بتدخل. 
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<كماك قيّد يه الإمام ابن الحاجب. وَيُمِكِن أَنْ يَكون اتّكلَّ عَلى اشتهار الدّلالة فِي 
الوضعيّة. وَهُو ضعيف وَإِنْ كان قَدْ يقع ثلتّاس غقلّة ونهم كما قَرّرنا. 

وَلَعلّهِ إنّما حَدّف الوطع لانتظعاره أنهُ مذكور فِي الحدودء فلا يُمْكن” ذكرةٌ 
فِي الحدّ ضَرورَة أن الحدُودَ مَجْهول يما* فيه. فَالتَعْريف بَبِعْض ما فيه ما" تغريف 
يمِجْهُول أُوْ تعريف للشَّيْء ينفسه باغتيّار دَلِك البَمْضِ] وكِلاهُما مَحذُور. 

وَالجواي أَنّْ الوَضْع في تفسه مَغهوم أُوّلاً وآخراً اتّكالاً عَلى بَيانْهِ فيما يَأتِي» 
فَالقصد فِي التُعريق إِنّما هُو بَيانُ بَاقِي أجزاء الأحدود. ولقه أغلم. 


(طريق معرفة اللغة) 
وأ طريقٌ طر قة اللقق 205 ليه يقوله : “وثعرق بالثقل” إلخ. 
تحصل بالعقل الخُض. <أْوْ بالتقل الَخْض>“. أؤ 


وريد كدَّ الثقة ما أن 
يَالْركيَ متهما. 


بَاطِلٌ الأوّل إن العقل غايّته إشّراك جَوَار الجايزات. وَأَمًا وقوعهًا قلا حَجالَ لهُ 


5 ا 


فيه فطلا عن تين الواقِع قتحيّن” الأخِيران وَهُما التّقلء والركب مِنه وَمِنَ العقل. 


_- سقطت هن نسخة ب. 

2- وردت في نسخخة أ: عما. 

5 وردت :في نسححة اب: عل. 

4 وردت قف نسخة ب: لا. 

*- وردت في نسخة ب: إلا. 

“- ساقط من نسخة ب. 

*- قال البيضاوي في منهاج الوصول: :39 «وأما العقل الصراف فلا يخدي». وانظر الإبجاج في شرح 
المنهاج/1: 202 وغلية السول/1: 177. 

9_- وردت في نسخة أ: فعيين. 
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323 


وَالَقَل إِمّا توائر وَيُفْيدٌ التقين. وما آحاد وَيُفِيدُ الظْن' وَالتَّمتِيل كما مَرْ. 


م اله 


وا مركب تابح لأصْلهء فَهِذِه ثلاتة أقسام. 
(تشكيك الإمّام الرازي في طُرّق مَعْرقة اللقة) 

وَقَدْ شَكُك الإمامٌ الراَي عَليّها: «أما التّوائر فَيوجْهين: 

الأول أنَا قَدْ شَاهرْنا الاختّلاف اقرط في أشهر الألفاظ, كلفظة2 الجلالّة 
وَنَحُوها منّ الألفاظ]”. في أنه عربيّة أَوْ سِريانية مُشتّقة أو جَامِدَة. وَمِمَاذا 
اشتقت. وَكَالصّلاةٍ وَالزْكاةٍ وَالإيمان وَالكفر وَنَحْوها مِنَ الألقاظ. فَقَد وق اختلآف في 
مَدلولاتِها اختلافاً / لآ يَتحصّل مِنةُ مُرادٌ. فإذا كان هذا فِيمًا هُو أَشْهّر وَأَشْدٌ مُسيساً 
إلى الحاجة فما ظَنّكَ بغيْرها؟. 

الثّانِي. أن شَرْط التوائُر تاق الطرَفيّن وَالواسطة. وَهَبْنا عَلِمنَا حُصولَ التُواثر 
فِي التقلة اليَوْم فَمِنْ لنا أنه حَاصِل فيهم” فِي كل عر 

وَأَمّا الآحادٌ» فَمِنْ وَجْهِين أيضاً: 

الأول أن خَبر الآحادة لآ يُفِيرُ إلا الظن. وَإذا كانَ العَملُ بالكتاب وَالسّنةِ 
مَؤقوفاً على الذّفة وَالنّحْو وَهِي ظَنيّة فَالَوقُوفٌ على الظنون مَظَنُون َكيف تقوم 


ع 


الحجة؟. 


*- انظر البحر الغحيط/2: 21 والمحصول/1: 75-74. 

530 وردت في نسخة ب: كالألفاظ. 

- ساقط من نسخة أ. 

ف وردت في نسخة ب: فيه. 

*- انظر التقرير المفصل هذه الإشكالات في المخصول/1: 169 وما بعدها. 


5- وردت في نسخة ب: الواحد. 
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التّانِي. أنَّ خَبر الآحَاد إِنَّما يُفيدُ إذا سَلِم رُواتُه عَن القدح. وهؤلاء الرواة 
نيا - ع 2 - 0 01 0 1 85 2 5 2 27 
مُجَرحونَ. فإِنّ أجل كتاب وضع فِي الدَّحو وَاللقَة «كِتّاب سِيبُويُه ودكتاب العين». 
وقد اشْتهرٌ القدح فِيهمَاء وَلاسِيمًا الثّانِي. 

وَأمّا الركبْ, فَيأَنهُ نما يَصمّ لَوْ كانت المناقضّة لا تجورُ عَلى الواضعء وَدلِك 
إِنّما يح لو تعيّن أنه هُو الله تعالى. وَلِمْ يَتعيّنء'. وَقَدْ أطال فِي تقرير هذه الشّكوك. 
وَخُلاصّته ما ذكرنا. 
00 شن 7 1 14 « م ىق © ا 2 
(أَجُويّة الرازي على الشكوك المثارة في طرّق مَعْرقة اللغة) 

0 ا6يىم ىف ف 2 م هاس 

ثم أجابَ بِأنْ اللقّة وَالنْحو على وجهين: 

«الأوّل. المشْهورٌ المتداول. والعلم الضّروري حَاصل بأنهُ كانَ فِي الأزْمئة 
الئّلائة مَوْضوعا لمغناه. فَإنّا نُجِد أَنْفسنًا جازمَة بِأَنَّ السّماءَ وَالأَرْض كانَا مُسْتعمّلين 
5 98 6 ع 0 لوه 2 لع اسك 22 0 أ 5 2 
فِي رمن الرسول 5 في هذين المسميين. ونجد الشكوك التي ذكروها جارية 
مَجْرى شُبّه السُوفسطائية القادحة فِي المحسّوسات التي لا تْتحق جواباً. 

وَتَانيهماء. الغريبُ والطريقٌ إلى مُعْرقته الآحانُ -[قال]3:- وإذا عرفت هذا 
فنقول: أكثر ألفاظٍ القرآن وَنَحُوهٍ وَتَصّريفِه مِنَّ القِسم الأول فلا جَرَم قَامَت الحجّة 
به. وَأْمَا القِسمْ النّانِي فقليل” جذا. وَمَا كان كذلك: فإنًا لا نُتمّسّك به فِي المسايْل 


“- نص منقول بتصرف كبير من المحصول/1: 75-69. 
2- وردت في نسخة ب: وكذا. 
ياك سقطت من نسخة أ. 


“- وردت في نسخة اب: فقيل. 


-209- 


- دمع رثنت 


القطعية بل فِي الظنية وتكبت وجوب ب العمل القن بالإجماع» و 2 
وَارِدّة يلقات* مَعُلومَة ل مَنُونَة وَبهذا الطريق يَزولُ الإشكال»” انْتهى. 


تبت الإجمّاع بآيّة 


جح »4 


وَآخِرُه جَوابْ عَن الثّايث وَهُو الركب”. فَإِنّ مباحيث النّحو وَالتُطْريف ثبتتت 
بالأقيسّة قيسّةء وَالنّاسَ مُجْمِعونَ عَلى اسْتعمّال ذَلِك. وَالإِجْماحٌ حجة” 


وَاعَكُرض بِأَن إثبات الإجماع سَمْعِي قما لم تنبت الدُلايْل السّمْعية لآ يَتُبُت 


قأجاب: ين العمل بالظنَ ابت بالإجماعء وَهُو يَنْبْتَ بامعلوم. 


ماس ©# 


وَتَوْضِيحٌ ذَلِكَ كما أشار إليْه َعض شرو الْتّهاج أن القِسْمَ الأول أعْتِي القطوع 
تابث قطعا. وما اقم الَشتُون كله فَالعَملُ به يَثبّت بالإجماع على العمل بالظَنُ. 
3د ا 


وَتثْبّت حُجَية الإجماع يالقِسم الأول مِنْ ألفاظ الكتاب وَالستة غلا دَوْر. هذاء وَفِي 
المقام مَجالٌ لمَزيد البحث؛ وتتبعة 4 يُخْرِجِنَا' حَن العَرّض. 


وَاعْترَض بَعضُّهِم هذا مِنْ جهةٍ أخرىء وَهُو أَنّا <إ1>” قلنًا فِي اليثال اللذكور 
الجمع اللحلى ب«أل؛ يَدخْلهُ الادْتثناء. وقلع الاسّيثتاء إِخْراج بَعْض ما يُتناوله 


*- وردت في نسخة ب: بلغة. 
3 - : 32000 5 58 5 
- يعني الطريق الثالث إلى معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم: وهو الطزيق المركب من العقل 
والقل. 
4 
- وردت في نسخة ب: تنبت 
الور ررس 
©- وردت في نسخة ب: يكثر جنه . 


”7- سقطت من نسخة ب. 
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524 


النفقظ فهاتان القدّمتان هما الدّالتان عَلى كون الحلى بدأل» عَامّاء ولاشك أنهما 
تقليكان معا. وَالدّلِيلٌ” إذا تركب مِنّْ تقليّتن فهو تقلى. غايّة مَا فيه التّفطن لِوَجّْه 
الإنقاج”. 


مدخل. 

وَإنْما صُورَته هَكذا: اللحلّى بدأل يُسْتتئَى مِنهُ وكلّ ما يُسْتَثْتَى مِنهُ عَامء <وَإن 
اعْتَبِرتا خُرُوجَ العَددِ مِنَ العام اضطلاحا. قلا المحلّى برأَلْ» يُسِتَدْنى منة وَل حَضْر 
فيه» وكلٌ مَا يُسْتَئْنى من وَلاَ حَصْرَ فيه عاف>3 


- 


ع ا ال 0 7 ا مه ره 6ق عا م 
ما الصغرَى قنقلية مَحضّة كما مَوْ وَأمّا الكبرى فعقلية” غير أنّها مُسْتتبَطة 
مالكدب 4ه 2 000000 8 مه 0000 ا ع اسه 5 م 
مِنْ تقليّة أخرى. وَهِي أنَّ الاستثنّاء إخُراج بَعْضِ ما يُتئاوله اللفظ فإِنَّ هذه تدك عَلَى 
أنّ المسْتَتْئَى مِنةٌ متتاول. للمُسْتثتى وَغيْر وَهَذا هُو مَعْنى العُمومء فالمسْتثئَى مِنة 


سا »هي 


عَامْ. وَذكرَ الشّارح” الجواب الثَّانِي وَلَكِن فِي كلامه اختلالٌ أَوْ تضحيف. 


2 وردت في نمسخة ب: والدال.. 

*- انظر الإهاج في شرح المنهاج/1: 202. 
3 ساقط من نسغعة ب. 

م وردت في نسخة ب: فنققلية. 


ٍ انظر تشنيف المسامع/1: 2.. 
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تَْريرٌ الكلآم في مَذْلول اللفظ وأقسامو) 

الرّابع : قولٌ الصدّف: “ومدلول” اللقظ” ُو كلام في التَّقَاسِيم, وكان حَقَه أن 
يُؤْخْمّرهِ حتى يَفَرْعْ مِنْ مَباحِث الوضع. وَيَفْتتِحَه يشَرح الدُلانّة وَذِكر أقسابها 
<السّائفة>2 
[المدنُول والمفهوم وَالمعلى) 

وَاعْلَمِ أن أصْلَ للدثول الدلون عَليّْه قتوسّع بإِسْقاطٍ الجر وَسْمّيّ بذك مِنْ 
حَيث إنَّ اللفظ مُرْشِدٌُ إليه. وَالدَلِيلٌ لغة المرشِدٌ فَدلالة اللفْظ إِرْشْاد اللفظ إلى المعتى. 
وَيُسّى أيضأ مَفهوماً مِنْ حيث نه حَاصلٌ في ذفن السامِع أَوْ مِنْ شَأنهِ أنْ يَحصلَ؛ 
وَليْس هُو الَفهومُ السابق. وَيُسمّى مَعنّى لكؤنه مَمْنيا أي مقصوداً أو مَْنيا به أي 
مُعْتَنَى يه. فالمفعل بمغنى مَعْعُول. أُوْ هُو مَكان” العِنايّة عَلى ظاهِره. 

م مَعنَى اللّفظه قَدْ يَكونٌُ لفظاً كقوِك: ضَرب فِعلٌ مَاضِء وَدمِنْه حَرْفُ جَرء 
فاللفظ الدّالُ في الجملتين أَسْمْ وَمدلُولهُ فِي الأُولّى فِعلٌ. وَفِي الثّانِية حرف» وَالدّالَ 
وَالَدلُولٌ وَاحدٌ بالدّاتٍ <مُتقايران بالاغتيّار, وَهذا القِسْمُ ليس مِنَ الَوضُوع بالقصدء 


وَل يَفُضرف إِليّه الوضع عِنّْد الإطلاق. 


1 : ع 

- وردت في نسخة ب: وآاول. 

8 سقطت من نسخة ب. 

*- ورد في نسخة ب: بمعنى المفعول أو هو ما كان. 
*- ورد في نسخة ب: ثم اللفظ معنى. 
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وَقَد يَكونٌ مَدِلولَ اللفظ مُعنى مُغايراً للفظ يالدّاتي>*. وهذا القِسمٌ هُو المشهورٌ. 
ال ف م و 14 اف فد ا ا ا ا 0 
وَالَدلولٌ <فيه>” إمّا جزئي وَيُسمّى لفظه عَلما كما سَيأَتِيء وَإما كلي وَهُو مَدلُولٌ ما 
سوى العَلَم عَلى خلافي فِي بَاقي العارف كما" سنذكره. 
#اركي عام 2 ا ل 3 مع وى يد ا ا ا 2 2 
ثم المفهوم الجزبي هُو عَينْ الماصدق. وَأمَا المفهوم الكلي فهو غير الماصدق. ثم 
ل كن ون 1 عر عكر اع لفيفا عي اليه اد اي ع قنع لل امع لاوا 26 
[الفهوم الكلي]” إِنّه قد يكون له مَاصِدَقّ متحقق وقد لا يَكونٌ عَلى ما سَنْبِيْنُ في أقسام 
كن 5 
الكلي إِنْ شَاء الله تعالى. 
وإذا وُجِدَ فقن يَكونٌ اتا أَوْ ذوات” كالإله: فَإِنْ مَصْدوقه ات الواجب الحق 
تعالى. وكالإنسان. فإِنْ مَفهومّه الحيوان النَّاطِقُء وَمَصدوقة زَيْد وَعَمُرو وَهِنْد وَمَرِيّم 
وَغْهْرهم. 
وَقَدْ يُكونُ عرضا مُحسوسا كالبّياض. فإنْ مَفهومّه <اللون اللمفرق للبَصر. 


5 


وَمَصدوقةٌ البّياضات اللحسوسة أَوْ غيْر مَحْسوسّة كالعلم وَنَحُوو. 
وقد يَكونٌ لفظاء كاللفظ فَإنّ مَفهومّه>“ الصّوْتُْ المشْتمِلُ على بَعْضٍ الحرُوف 
الهجائية. وَمَصدُوقه قَام رَيْد وَ«مِنْه وَتَخوها. وكالكلِمّة. فإِنَّ مَفهومّها القول المفرَدُ. 
5 (/ ومصدوقهًَا هُو مَصدوق اللفظ المستعمل. 


“- ساقط من نسخة ب. 

*- سقطت من نسخة ب. 

*- وردت في نسخة ب: على ما. 
*- ساقط من نسخة أ. 
"تروزدف لسفدت: ذواتا. 


“- ساقط هن نسخة ب. 
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! ان يكون منه ما هو مستعملٌ» » ومِنة م م 
مُهْمَلء كالمثال الأوّل أغفي اللفظ فإنّه يقلن السقثين كريد وَعَلى الممْمل 
كديز. 

وَِمّا أَنْ يكونَ مُستعملا لآ غيْر كمضّدوق الحرّف الهجابي. فَإِنَّ الحرْفَ 
الهجائي هُو الحرّف غَيْر المؤضوع لِمَعْنَى وَمَصّدوقه الحروف الملفوظة ك«ذه؛ وَديّهه 


#8 #اسى فم 


ودده» مِنْ ريد وَنَحُو ذَلِك. وهذه لم تُوضع لمعنى فهي مهملة. 

واحتر زنا يحروف الهجاء مِنْ حروقب المعاني ك«مَن) ودقذ ودبل» لم 
وَنحوماء فهي مُسْتعملة. 

وما قَرّرنًا فِي اللفظ جار فِي الفرد وَمِثُله في الركب. فَإِنَّ مَفهومّه أيضا مَعْنى 
كلي كما مر ومصدوقة المركبات الملفوظة. وَدَلِك ما مُسْتعملٌ تَحُو قَامَ ريد وَإِما 
2 0 م 5 0 م 7 راع 2 ع 5 37 
مُهِمَل نحو قام؛ وهذا يَحْتاجٌ إلى مَزيد تخقيق. حَوَمّحله>“ يَأْتِي فِي يَابِ الأخبار 
إِنْ شَاءَ الله تعالَى. 


ل #هاسهم 


إذا تقرّر هذاء فَقَدْ عَلِمتَ أنَّ مَدْلولَ اللفظ الذي وْضِع لَه إِنّما هو الَعئّى لا غيْر. 


5 


ع8 


وما الأفظ فَإنْما يكونٌ مُصدوقه أحيانا. 
1 5 َِ 2 007 0 ع م ماس 37 1 2 
فَتقسيمٌ الصنّف المدلول إك معنى ولفظ إثما هو مراعاة للمصدوق. أطلق عليه 


الدلول مِنْ حَيثُ إِنّهِ مَصدُوق الَدلول» وَلاَ حَاجَة إلى هذا الامْتبّار وَلاَ طَائْلَ فى هذا 
التقسيم. غَيْر أنّ المصنّف تابعٌ لِمَا فِي الحصُول. 


*- وردت في نسخة ب: اللفظ. 


“موقن مستي 
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الأول أنه قَسّم المدلون <هُنا> إلى جَرْني وكني. وَمَعلومُ أنَّ المرات بمذلول 
اللفْط هُو مَا وضع له اللفظ. وَسَيأتِي عِندَه أَنّ اللفظ مُوضوعٌ للمَعْنى الخارجيء ولآشك 
نَّ كل خَارجي جزئي. 

2 اس جع بوبه يست 4 لأ مه مروييّق" نومره مرو وو 

والجواب عنف. يأن الخلاإف الاي في الذكرة.» والكلام هنا فيما يعم المعرفة. 
وَمِنَهًا ما وضع للخارجي. وَما وضع للذهني لا يُجْدي شَيئاء لأَنَّ المغنى الكلي إِنّما هُو 
فِي النّكِرّة» وقد حَكمَ فيها بِالوَضْع للخارجي فَمَتى يُجد مَعْنى كليا؟. 

الثّانِي. أن المفردَ وَالمركُب قِسمان مِنَ اللفظ الدّال بالوَضع كما مَرَّء فَكيْفَ 
٠. 20‏ #ا لل ادها ا شسه اس - 9 +ع م2 #ام عي ايم سس #» 1 
ينقسمان بعد إلى مستعمل ومهمل. والفرض أن كلا منهما دال. ضرورة صدق الاعم 
عَلَى جَمِيع أفراد الأخص. 

فَإِنْ قلت: هذا يُردُ بوجهّين: 


سوق ع يرم ٠.‏ 2 


أحدّهماء أن هذا نما يلم في المركب, لأنهُ ما دَلٌ جُرِؤُهُ على جُرْء مَعنّاه. وما 


2 
> عمش 2 


المفرد فَهُو مُعرّف بِسَلب ذَلِكِ فَيصْدّق عَلى ما لآ ولالة له أصْلاً إن عَدمَ ولآلة الجزء 
على جرْء المعنى لا يَقتّضى وُجودَ أصل الدّلالة كما عَلِم مِنْ عَدم اقتضاء السّلب وُجود 
الْحَل. 

الثّاني. إِنَّ ميدق العم عَلى جَويع أفراد الأخص. إِنّما هُو فِي الأخصّ مُطلقاء 
0 يون غذا الوذ وجء لل يلرم ين كود ارد لقلا يما بن الذال أن يُكونَّ 


ّم 1 


كل مُقْردٍ دالء كما أن الأسُودَ قِسّم مِنَ الإنُسان. ويس كل أسوفٍ إنسانا. 
0 سقطت هن نسخة ب. 
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قَلنَا: الجوابُ / عَن الأول أن الاتّكال عَلى كون السّلب لآ يَقتضي وجود 
الوضنُوع لا يَحسّن فِي التُعاريف الطلوب فِيها البيان. وعن الثّانِي بِأنَّ ما ذكرَ فِي 
ل مور العَرضية لآ الذاتية' التي نحن فيها. 

سَلْمِنَا كلٌ ذلِكء لكنّه احتمالٌ عَقَلِي. وَالكلامُ فِي الاططلاح وَهُو أَنَّ الدالَ هُو 
النْقَسِم إل المفرّد وَالْركب لآ غيْر. وَلِعلٌ امصنّف لآ يَرْتهن يهذا الاططلاح. فَإِنّ من 
الئاس مَنْ ممم أن المركب أعمٌ مِنَ الُؤلفي. وَسَيأَتِي تَمامُ الكلام عَلى هذا فِي تَحْقيق 
الكلام. 

الثّالث. أنه عَادَلء بَينَ المستعْمل وَالُيّمل ويس يمُعابله. لأنَّ مُقايل الميْمل هُو 
المؤضوع. وَلَيْسَ اموضوعٌ هُو الممْتعملٌء بَلْ أعَم كما سَيأتِي فِي مَبْحثِ الحقيقة وَالّجاز 
مِنْ أنَّ الفط قَدْ يُوضَع ولا يُسْتعملء فَالقَضِيّةٌ مِنَ المنتعمل وَالْهِمَل مَائِمَةٌ جَْع لا 
خُلُو وَاللأئّق بالتٌّقاسيم الثّانِية لآ الأولى. والله الموفق. 

الخَامسٌ: حَذف المصنّف وَصفَي3 مركب أي: مُسْتعمل أو مُهْملء لدلآلة وَضْف 
المفرّد يذلك. وَتَقَدِيرُة فِي المركب جرى عَلى ما اختارَّة جينْ>4 وجودٍ المركب لفقل 
كما سَيأتي. فَالظَاهِرٌ أن أرادةٌ هُنا. هذا إِنْ أريد بالمقسّم مَدْلُول الفظ بالفغل أيْ مَا 
وجدَ مِنْ ذلِكء وَأما لو أريد مَا مِنْ سَأَنهِ أنْ يَكونَ فَالهِمَل صَحِيعٌ وَوُجودهٌ شَيءٌ آخَر. 


1م وم 


الهم إلأ أنْ يُمْنعَ رَأساء وَسَيأتي تحقِيقٌ الكلام فيه. 


1 وردت في نسخة ب: الذاتيات. 
#دوروة في نسخة ب: لا دل. 
3 ا او 1 

- وردت في نسخة ب: وصف. 


“مان مز ةا 
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(الكلام في تعريف الوَضْع وأنواعه) 

"والوضع- انْمارٌ إليه في ذكر الوسوعات الذّقوية مُو “جَعل اللفظ دليلا 
على التعلى أيْ جَعْلهُ صَالحاً لأن يهم ِنه الى عِنّْد سماعه بِالنّسْبّة إلى مَنْ 
يَعرف أنهُ دَالَّ عَليّه. 
وَتحقيقه أنه تغيين اللَفْط لِمَمْنى مَاء ليكونَ قريئة عليه بحييث إن مَنْ سّهع 
لِك اللفط عَلِم أن ذلِك الَغتى هو المرادٌ مِنهُ. كمن سَمّى ابْنّه ريدأ فَمَن سمِع يدا 


15ل 5 


عِنّْد الاستعمّال علِم أن ذَلِكَ الابن هو المراد. 

وَهكذا تَعيينٌ الإنسان للدّلانة عَلى الحيوان النَّاطِقَ وَالرّجُل* للدّلالة عَلى 
الذكر الآدَمى إلى غيّر ذُلِك. 

“ولا يشنترط” فِي الوطع الذكور “مناسبة اللقظ للمَغنى” عِنْد وَضْعهِ له. بل 
الأَمْرُ مَوكولٌ إلى اخْتيّار الوّاضعء فَلهُ أَنْ يَضع اللفظ بإزاءِ مَعْنى يُنايبه. أَوْ بإزاء 
مَعنَى لا يُنايبه “خلافا لعبّاد” بن سّليّمان الصَيمْري2, “حيث أثبتها” أي المناسّبة 
بَِينَ كل لفظ وَمَعنَاه الموضوع هو له. 


*- وردت في نسخة ب: من أجل. 

2 5 5570 : 
- أبو سهل عباد بن سليمان بن علي (عاش في القرن الثالث امفجري).؛ معتزلي من أهل البصرة من 

أصحاب هشام بن عمرو. كان يخالف المعترلة في أشياء, ويختص بأشياء اخترعها لنفسه. له: "إنكار أن 

يخلق الئاس أفعالهم", "تثبيت الأعراض" و"إثبات الجزء الذي لا يتجزأ". الفهرست: 215. فرق 

وطبقات المعتزرلة للقاضي عبد الجبار: 943 
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وَاخْتَلفَ التَّقلٌ عَنْ عَبّاد فيما أراد بالمناسبة التي أثبت: فقيل:” إثبائه لها 
"يمعنى أنها” أي المناسبة «حاميلة- للواضع “على ال الوضلع”. بتكل 
اللفظ للمَعْنى عِنّْدَ ما يَجد فيه مُتاسبة. 

“وقيل: بل”. بمغنى أنّها “كافية فِي دلآلة اللفظ على" المَعنى” بحيث إِنَّ 
سَامِعَ اللّفْظ إِنْ أذرك تِلْك المناسّبة. فَهمَ المَغنى المراد. وَإِنْ لَمْ يَعْرف الوَضع وَل كان 
للوضع وجودٌ أصلا. 

“واللفظ” الدّاك عَلى مَعْنَى يُوجَد في الخار ج» ويوجّد فِي الأذهان كالإنْسان 
وَالفرس مَثلاً. “مؤضوع للمعنى الخارجي” منهُ: كيَيْكل الإنسان المشاهد فيدلٌ 
عَلِيهِ حقيقة “لا- الْمْنى “الذهنِي” كالحيوان النَاطِق اقول فِي الأذمان, “خلافا 
للإمام"” الرّازِي فِي قوله بالثّانِي. 

-وقال الشيخ الإمام” وَالدُ الصنّف هُو مَوْضْوء / “للمَعنى مِن حَيث هو” أي 

مِنْ غَيْر تَقييدِه بالخارجي وَل الذّهِنِي كالحيوان التَّاطِق لا يُفِيدُ كوته 0 المعقول ف 
الذّهْنَء وَل هُو الَحْسوسُ خارجاً وَهُو صَايق عَليّهِما مَعاً. فَإِدا أطلِق اللفظ عَلى كل مِنَ 
الذّهني وَالخارجي. دَلّ عَلِيّه حَقِيقة لِوُجود العئى المطلق فيه. 


“ويس لكل معتى لقظ” ' مَؤْضوع له “يل” قن تم تَبّقى مَعانِي لَمْ تُوضع لها ألفاظ. 


8 


تَعَم لبد مِنْ وُجود اللَفْط ل"كل مَعنى مُحتاج إلى اللقظ". بحيث يُتعدّر 
وُصوله إلى الأذهان بِدُونَ” لفظ يُوَضع له يخصّوصه مع الحاجة إليّْه. وَهُو جُلّ المعاني. 


*- وردت في نسخة أ: عن. 


2 وردت في.نسخة أ: دون. 
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5 ضعو دهده 


كن 2 5 9 7 0 5 1 . 2 + 0 5 8 0 
أما غير الحتّاج إلى اللفظ يخُصوصه أو المتعذر" <فيه> ذَلِك. فلا يتعين وضع اللفظ 
له. وَيَدلُ عَليّه يوَجهِ آخر كَأَنُواع الرّوائْم فليْس لها ألفاظ تَخصّهاء وَإِنّما يُدلَّ عَلِيُها 
بإضاقة الاسم العَامُ إلى الخاصء فيال رَائْحة البْك. رَايْحة التّفاح, وَنَحْو ذَلِك. 
“والمحكم” اللذكورٌ فِي كتاب الله تعالى هُو اللفْ "المتضح المَغنى” ضًا أو 
ظاهرا كآيات الأحكام الفرْعيّة والأصلية. والأخبار وَالَواعظ وَغيّر ذُلِك. 
-والمتشابه» مو -مَا اسثاثرة [الله؟” أي اخْتَصٌ “تعالى بعلمه". فلم ينضح 
مَعنَاه كالآيات والأحاييث فِي الصّفات المكلة”. على ما ذهب إليّه السّلف مِنْ 
تفويض مَعْنَاهَا إلى الله تعالى. بَعْد التنْزيه عَنْ ظواهِرهًا المنتجيلة كما سَيأتِي ذُلِك. 
وقد يُطلِع؛ <أي>" انه -عليّه” أي على ما هُو امتقّابه “بَعْض أصلفيائه» 
مِنّ الأنْبيَاءِ والأولياء مُعْجرّة وَكرامّةء فَيعْلمُه دُونَ غيْره مِنَ الئاس #طالك فضل 
م 8 06 ِ 
الله يديه مَنْ يَشَا)” 
“قال الإمام” الرّازِي فِي اللَحصّول: “واللقظ الشائع” بَيْن الخاصٌ وَالعام “9 
يجودٌ أن يكون موضوعا لمعتى خفِي” لآ يَمْرفةُ “إل الختواص-. أيْ لآ يُظِهَّر إلا 


2 وردت في نسخة ب: المتعين. 

2- سقطت من نسخة ب. 

وردت ف نسخة ب: اسد. 

“- سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نمسخة ب: المشكلات. 

“- سقطت من نسخة ب. 

”- تضمين للآية 54 هن سورة المائدة والآية 21 من سورة الحديد والآية 4 من سورة الجمعة. 
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للخواص مِنَ النّاسء وَهُم أَهْل العُرقة. ولا يَظِهَّر للمَامّة “كما يقول مثبثو الحّال” 
أي الوايطة بَيْن الوؤجود وَالعَدَمِ مِنَّ التكلمين فِي تفسير “الحركة مَعْنَى يُوجبْ 
تحرك الذات” أي الَحَل الذي قَامْت به أي مَعنَى يُوجِب كن الدّات مُتحرّكة, أيْ 
مُتتّقلّة ِنْ حَيّر إلى حَيٍّ ٠‏ فَالَعنَى هُو الحركة, وَكَوْن الّات مُتحركة هُو الحال. 

وَلأَسك أن لفظ الحركة مَشْهِورٌ مُستَعْملٌ عِنْد العَامّة» وَهذا الْعنّى الذي فُسرَت 
به حَفِي لآ ذركه العامة فلا يصع أنْ يَكونَ هُو مَعْنى الحركة. وإنّما اغنى الظاهِر 
هُو: أن الحركة انْتقال الدّاتِ. فهذًا هُو مَعْنى الحركة؟ 
تنبيمَات: (فِي مَزيدٍ تقرير الوضع ومُتعلقاته, وَالمُحُكم والمتقابه) 

الأوّل: من اغتبَرٌ الوضْع الثّاِي, وَهُو الوَضْعْ المجازي فِي مُسمّى الوَضْع, عَرّف 
الووضع ب«جغل اللفظ <دليلاً عَلى اللْعتّى» كما عَرّف المصنّفء أَوْ «تَعْيين اللفظ للدّلالة 
عَلى مَعْنىه فتدخُل الحقيقة وَالْجارٌُء لأنّ الدّلآلة الذكورة>” أَعمُ مِنّ أَنْ تكونَ يذات 
اللفظ أو بالقريئة. وَإِنْ شِئُت قلت أَعُم مِنْ أَنْ تكون شَخْصِية أَوْ نؤعية. 

وَمَنْ لآ يَعتبِر الوَضْع المجازيء فَلابدَ أَنْ يَقولَ عَلى المعتى بنفسه, أَيْ لا بقريئة 
ليخرج / المجارٌ فإنّهِ مُحتَاجٌ إلى القريئتة, وَبها كَانَ دالا عَلى مَا سَيأتي. 

وَأما المْتركء فَهُو دَاخلٌ عَلى كل حَال فِي حَدٌّ الطع دُخُولَ سَائِر الحقائق, 
لأنةُ وَإِنْ كان مُحتاجأً إلى قريئة» لَيْسّت قريئة مُصحٌّحَة للدّلآلة بَلْ مُوضّحة لها فقط. 
إذ المشرك دَالٌ على كُلَّ مَعانِيه حَقِيقَة لَكِن تزاحمت عَليُه الأوْضامٌ فَمَرَض الإبّهام 
فَيُزال بالقرايّن. 


*- قارن بما ورد في المحصول/1: 68. 
22 ساقط هن نسخة ب. 
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(الوَضع ثلائة أقسام: تغوي وَشرْعي وَعُرفِي) 

كُمّ الوَضّْع يَنْقسِم بحسب الوَاضع إكى ثلاثة أقسام. لأنَّ الواضع إِنْ كان صَّاحِبَ 
الم الع تُموي. وَإِنْ كان ضاحب الشرع فالوضع شَرْعيء وَإِْ كَانَ أهل العُف 
فالوَضع عَرْف عَامْ أوْ خَاصّ على مَا سَيجيءٌ. 

وَانُصنّف يَحتول أَنْ يريد القِْم الأول فَقطْ هَاهُناء لأنةُ فِي مَبْحثِ اللقة: 
وَيُحْتمَل أنْ يُرِيدَ الوطع مُطلقاً وَهُو الظاهرء بدليل أن سَيذكر الؤضع فِي تغريف 
الحقيقة وَتعريف المجاز. وَلّم يَسْتانِف لَهُ تعريفاً آخَر مع تقسيمه إلى لغوي وَشَرعِي 
وَعُرْفي. فالظاهر أنهُ اكتفى بما ذكرّ هُنا لكؤنه عنده شَاملا. 

وَهدًا عَلى أَنّْ الجعل شَاملُ للحقِيقي والحكمي. فَالأوّل أَنْ يضم الوّاضع. إمّا الله 
تعالى أَوْ بَعضُ عباده اللفظ عَلى الَعنّى عَلى أي وَجْدِ ثُمْ يُطلقه غَيّره كَذلِك ما اتباعاً 
للأوؤل» أَوْ لآ حَتّى يَنْفقَ الاثفاق عَليّهِ مِنْ جَمِيع النّاس. أَوْ مِنْ قَوْمٍ مَخصُوصين مع 
اختلاف الأزْمان وَتبَامٌ الأقطار. وَهِدًا غالب مَا يُقعُ في العُرْفيات* العَامّة وَالخاصّة. 


م 
عي # الس 


وَلَمْ يَعتَير الشَّهابٌ القرافي هذا الشُّمولَ فقالَ: «الوضع يقال بالاشتراكِ عَلى 
عا و ب قد 0 5 ِ 0 
جَعْل اللفظ دَليلا عَلى المعُنى. كتسّمية الوّلد زّيداء وهذا هُو الوضْع اللغوي. وَعلى 
غلبّة استعمّال اللفظ فِي الَعْنى حَتّى يصير أَشْهّر فيه مِنْ غَيْرو وهذا هُو وَضع 
2 1 ا ال ٠.‏ ىم عن # هه 5 ٠.‏ 0206 سي في ٠#‏ 2 
المنقولات الثلاثة: الشرعي نحو الصلاة. والعرفي العام نحو الدابة. والعرفي الخاص 
نَحُو الجؤهر وَالعَرَض عِنّْد التكلمينَ. وَالرّفع وَالنَّسْب عِنْد النَّحُويِينَه* انْتهّى. 


*- وردت في نسخة ب: العرفية. 


2 5 ا 
- نص متقول من شرح التنقيح: 20. 
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قلث: ولا مُشاحّة فِي الاغْتبارء غَيْر أن ما ذكرةٌ القرافِي مِنْ مُجرَّد القلبّة عَيْر 
مُتعيّن فِي النقولآت. فَقَد يَضعٌ لتاقل الفط اقول للمَغْنى النقول إِليّْه قصداء وَلآ 
مَعْنَى للجَعْل إلا ذِك. 
إلا ُشترط المناسبة بِينَ اللفظ وَالمَعئَى خلافاً للصّيمَري) 

0 إذا عَلِمٍ أَنّ الوضع هُو جَعْل اللفظ دليلاً على العتّى, فَيّقَال: الواضع 
مُخْتار سَواء كان هُو الله شعالى أو من البخر. َلهُ أَنْ يَضع كل لفظٍ لكل مَعتّى. قلا 
5ُمْترط المناسبة بَينَ اللفظ وَاَعنَى بم بِمَعنّى أنهُ يصمح أنْ تُراعَى وَهُو حَسِن, وَيَصحٌ أَنْ لآ 
تُراعى. 

وَانُخَالِف عَبّاد وَهُو أبوسَهُل الصهمري بفتح الصّاد المهمّلة, والميم بينهما مَتنّاة 
تحتانية سَاكئة, نسبة إلى صَيْمَره قريّة آخر عراق العَجَم قرب «الديثُور». وَفِي 
القَامُوس «صيمرة' كهيْئمة [بلّد]* قرب الديْئُورء” انتهى. وَهُو مِنْ مُعتزلة البّصرَة مِنْ 
أمْحاب هشام بْن عَمرو القوطِي” يضم القاف وَسكون الوَاو والطّاء مُهملّة كذا ذكر ابْن 


ََ ذ | 7 002 5 
ابي شريف . والله اعلم. 


ا وردت في نسخة أ: صيمدة. 

2- سقطت من نسخة أ. 

ل- انظر القاموس الحيط/2: 72. 

“- هشام بن عمرو القوطي من أصحاب أبي الهذيل؛ انتحرف عنه فعم عليه المعتزلة وانحرفوا عنه. من 
كتبه: “المخلوق", "خلق القرآن" الفهرست: 214. 

"- إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي المصري المقدسي المعروف بان أبي شريف (906/822ه)» 
فقيه من أعيان الشافعية. من كتيه: “الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع" و"شرح الهاج" وشروح 
أخرى كثيرة. الأعلام/1: 66. 
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329 


(كقرير البوسي لشبهة عباد) 

وَشُبهَة عَبَّاد أَنّ وَضمَ اللفظ للمَعنَىء لو لم يكن لكونة مُناسبا له لم يكن وَجْه 
لاختصاصه يه./ وَالجوابُ أنَّ الاختصاص باغتبار الوّاضع كما قرّرنا. 

2 5 9 3252 م > وى 5 0 ع ف 2 

وَاستدلوا فِي الرد عَليْه: بأنه لو اشْتّرطت المناسبة لم يصح وضع اللفظ لكل مِنَّ 
الضَّدَيْنء كالجؤن لِلأسُود وَالْأَبيَض إِذْ لآ يُناسبّهما. 

قلث: وَهُو ضَعِيف, إذْ وجوه الناسبة كثيرة وَلاَ تنحصر فِي الذاتية'. ققد 
5 #اه 5 350 مااع 0 غيل ب 2 5 005 5 ٠.‏ 2 
تكون فِي ذاتِي أعم. وقد تكون حفِي> عارض يجواز اشتراك المتباينين فِي لازم 
إيجابي أَوْ سَلبي. وَالظَاهِر هُو” <ائتفاغ>* دلِيل الاشتراطٍ لا ُبوت دَلِيل عَدمِه. 


حثُمْ إِنَا إن قلنا: مُراد عَبّاد أنه لآبدٌ مِنْ مُناسبة يُراعِيها الواضيع. فَهُو مُوافِق 


2 


يَعتّرف فِي أن الوَضع مُحتَاجٍ إليّه>. وَإِنْ قلنًا: مُرادةٌ المناسبة كافية فِي مُعرفة مَعنّى 
اللفظ فَهُو مُحتمل أَنْ يَكونَ بذلك مُنكراً للوظع إِذْ لا حاجة إليّه. وَأَنْ يَكونَ مَعَ ذلك 
يَعتَرفٌ به عَلى وَجْه التأكيد وَالتُّشبيه. كما يُقولونَ فِي بوت الأحكام بالشَرْع مَع 
اقتضّاء العقل لها بالاستقلال. 


8 


2 ص برا بير 205 
وقد ا الشارح هنا على أمرين: 


ند وردت في نسخة ب: الذاتيات. 
2 قطت هن نسخة ب. 
3 ب 58 
- ورد في نسخة ب: وإنما هواهو. 


“د مقطة ان نشغة ب 


-223- 


الأول «-قال:- جَعلّه أي المصنّف- الخلآف فِى الاكتراط وعدمه قَدْ يُنَاقَشُ 

فيه. وَإنّما مدهب عَبّاد أن إقادَة اللَْظ للمَعنّى لذاته. 
م #ر ان 9 5 عي 00 0 2 355 

التّانِي. -قال:- قَدْ يُستشكل محل الخلاف. بأنا إذا قلنًا: اللغات تؤقيفية, 
َينْبغِي أَنْ لا يُشترط قطعاًء وَإِنّما يَنّجه الخلآف فِي أنه هَل يَخْلُو الوَضْع عن المناسبة 
أو لا. وَنْ قلمًا: : امطلاجية فَينبغِي أن يَشرطً قطعا. قَأَينَ الخلاف؟ -قال:- وَجِوابٌ 
هذا يُعلم مِنْ تَحْقِيق الخلاف عَنْ عَبّاد* انتهى. 

0000 د حم ا اما د ي. ع 3 

قلت: أمَا الأوّل» قما ذكرّ مِنَ المناقشة مَبّني على التّقل, فَإِنَّ المذاهب لآ* تُدرَك 
بالعقل, وما ذكره مِنْ أنهُ دَالٌ بذاته هُو لآزم قَول عَبّاد عَلى أَحَد الاحتمَاليْن في 
القؤل. الثّانِي» وَهُو أنه ل وَضْعء فالألفاظ تَدلُ بذاتِها لا بِوَضْع وَاضِعء وَهذا هُو الذي 
ذُكره السكاكي قولا وَل يُبِيّن يُسبته لعبّاد أو غ غيرو. 

قال فِي المفتاح: «مِنَ المعلوم أن دلالة اللفظ عَلى مُسمّى دُون مُسّمىء مع اسْتواء 
نِسبته إليُهما مُمتَيْع فيلزم الاخْتِصاص بأحدهما ضَرورّة: م > بكونه 
أمراً مُمكناً يَسْتَدعِي فِي تحققِه م مُخصّا وَذلِك الخصّص يحُكم بحُكم التّقسيم إِمًا الات 
أو غَيْرهَاء وَغَيْرهَا إمّا الله تعالى وَتقدّس أو غَيْره. 

ثم إن فِي السّلف مَنْ يُحكى عَنَهُ اختيّار الأول. وَفِيهم مَن اخْتارَ الثّانيء 
وَفيهم من اختارَ الثّاِث. وَأطبق التأَخْرونَ على فَسادٍ الرّأي الأول -قال:- وَلِعَمْرِي 


“- نص منقول بتصرف هن تشنيف المسامع/1: 368. 
2 وردت اف نسغة ب: قد. 


"يقت من قبح ب 
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33١ 


إنهُ قاميدء فَإِنَّ بلآلة اللّفظ عَلى مُسمّى* لَوْ كاتت لذاته كبلالته على اللافظة. وَإنْكَ 
لتعلم أن ما بالّات <لا>” يَزولُ بالقيْر“. لكان يَمْتنْعْ تقلهُ إلى المجاز, وَكذا إلى 
جَعْله عَلماً. وَلِوْ كائت دلالثّه ذاتِية. لكانَ يَجِبْ” امتئاع أَنْ لا تدلّنا عَلى مَعانِي 
الهندية كلمائها" وُجوب امْتِناع. أيْ لا تدلٌ عَلى اللأفظ لامْيناع الفكاك الدِّيل عَن 
الدلول. وَلكان يَمْتنْع اشْترَاك اللفظ بَيْن مُتنَافِيين كَالناهِلٍ للعطشان وَلِريان عَلى ما 
تَسْمعهُ مِنَ الأُحاب لآ مِنْيء لِمَا تقدّم لي أنْ تذكرت وكالجون للأَسُودٍ وَالأَبِيضء. 
وَكَالقَرءٍ للحَيْض وَالطيْر وَأمثالهاء لاسْتلرّامه تُبوت الْعنى مع انْتفايّه. مُتى قلت: 
هُو تاهلٌ أو جون. 

وَوُجوه فسابه أظهر مِنْ أَنْ تخفى وأكثر مِنْ أَنْ تُحصى. / مَادَام مُحمولاً على 
الظاهر. 

وَلَكِن الذي يَدورٌ فِي خَلدِي منة أنه رَمْن وكأنة تَنْبِيةَ عَلى مَا عَليه أَْمّة 
لمي : الاطتقاق وَالتُصْريف رَحِمهُم الله. أن للحُروف في أنفسهًا خواصُ بها تختيف 
كالجهْر” وَالهِمْس وَالسَّدةٍوَالرّخاوَة وَالنُوسْط بُيئهما وَغَيْر ذِكء مُستدعِية فِي حَقّْ 
امجيط بها علماً أَنْ لآ يُسوي بَيْنهًا. 


كد زروت 1 نسخة ب: المسمى. 
2- وردت في نسخة ب: اللفظ. 
3 قطت من نسخة ب. 

*- وردت في : نسخخة أ: بالقيد. 

5 ة 

- وردت في نسخة ب: يوجب. 
ى وردت في نسخخية ب: كلماتنا. 


7- وردت في نسخة ب: كالجوهر. 
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وإذا أخذ فِي تَعْيين شَيْء منهًا لنعئى أن لآ ْمل لناب ئها قَضاءٌ ددا 
الجكمة. مثل ما ترى فِي «الفصم» بالفاء الذي هُو حَرْف رخُوٌء لِكَسْر الشّيء مِنْ 
<غير>> أن يُبيّنء و«القصم» بائقاف الذي هُو حَرْف شَدِيدء لكر الشيء حَنى 
يُبِيّن وَفِي «الثّلم» باليم الذي هُو حَرْف خَفِيفُْ ما يُبنَى لِخَلل فِي الجدار, وَمالتُلْبم 
بالبّاء الذي هُو شَدِيد للخلل فِي العَرّضء وَفِي «الزَّفِير يالفاء لِصوْت الجمار, 
وَوالرّئِيره بالهمُز الذي هُو شَديد لصوت الأسدء وما شاكل ذَلِكء وَأنَّ للشّركيب: 
كالفْعَلان وَالفَمَلى يدخريك العيّن فيهما مِثّل: التّْوَان وَالحيّدىء وَفَمَل مِثُل: شَرّفء 
وَعَيْر دلِك خواصٌ أيضاً. فيلرّم فِيها ما يَلرَّم في الحروف. وَفِي ذلك تؤع تأثير لأَنْفَس 
الكلم فِي اخْتصّاصها بالمعاني»* انْتهّى. وَرِسَمُناه بطوله لما فيه مِنَ الفوائد. 

وَاعْلَم أن التّعبير بالدّلالة الذّاتية كما رَأيتَ فِي هذا 1 وح فِي وقوع 
الرّد وَالإبُطال مِنَ التعبير باشتراط امْناسّبة, لأَنَا إذا قلنًا: لو اشترطت المناسبة لم 
يُوضَع اللفظ للصَديْنء فَالَنعُ عليه ظَاهِر كما مَرّ وإن اغتبّرنا الدّلالّة الدّاتية قِلنا: 
يرم َنْ يُكونَ المفهُوم مِنْ قَوْلنًا: هذا جون مثلاً انُصافَه بالمتضادّيْن. وَهُو بَاطِلَ. 

وقد يُجابُْ عَنْ هذا أيضأء بأنهُ لَمْ يُوضَع لَهُما لِيجْتمعا”» بَل لكل مِنهُما بَدلا 
عَن الآخَر. فَالَفهومٌُ الانّصاف يأحدهما لا بعيّنه وهذا هُو الحاصل مِنَ المشْترّك. ولا 


مَحُذور فيه 


*- وردت في نسخة أ: يحسين. 

2 سقطت هن نسخة ب. 

“- نص منقول بأمانة من مفتاح العلوم: 357-356. 
*- وردت في نسخة ب: مجتمعا. 
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وكذا إِنْ قلمًا: لو كائت المناسّبة كافية فِي دلالة اللفظ. لزم أَنْ تفهم' مَعنّى كل 


و ير ده 


فجوابّه: : أنّ ذلك يجوز أنْ يَتوقف عَلى مَعرقّة تِلك الْناسّبة, وَل يجب أنْ 
تحصّل لكل أحد. وَهذا كما تقول تحن فِي الثُوقف عَلى مَغْرفة الوضع. 
وإن اعْتبرنًا الدّلالة الذّاتِية, قلنًا: لَوْ كانت لَزمَ الفَهُم وَإِلاّ تُخلّف المدلول عَن 
الدليل. 
وقد يُجابُ عَنْ هذا أيضاء بِأَنَّ الدّلالَة هِي الحيّثيّة, وَلاَ يَِرَم مِنْ تُبوتِها تُبوت 
الفهُم ِالفعُلء لجواز توقف ذَلِك على أُمْر فِي الفاهم مِن ذكاء الذّهْنء أَوْ حضور 
الفكرء أَوْ تَحْو ذَلِك. 
وَلِهِدًا يَفوتَ كثيرٌ مِنَ التّتائِج العقلية لعدم الشَّرائْط. وَلِمُشْترَط المناسبة في 
الؤضع أنْ يُحِيبَ بِوجْهٍ آخرء وَهُو أَنَّ الَاضع إِنْ كان مِنَ البَضَّر فَجِايْرٌُ أن يُخْطِيَّ 
المناسبة أحياناًء فيضّع اللفظ لَقَيّر مُنايب تقوم قيض كبوث عقيلة فِي تَحْو هَذاء 
وَأَمًا الثّانِي : فما ذكره مِنَّ التّقسِيم غير ظاهِر, لأنَّ كونَ عدم الا شتراط هُو الذي 
يَنْبِغِي إِنْ كانَ الوَاضِع هُو الله تعالى. نما هُو عِنْد مَن لآ يُعلل أفعال” الله تعالى 
1 وأحْكامه وَهُم أل الحقّ وَلّيس الخِلافُ بَينَهِمء بَل بَينهُم وبَيْن غَيْرهِمء فَإِنَّ / عَبّادا 


1 ًِ , 
- وردت في نسخة ب: يفهم. 


3 وردت في نسخة ب: فقال. 
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مُعتزلي” كما مَرٌ ولأنّ كون الاشْتراط يَدْبغِي قطعا إِنْ كَانَ الوَضعٌ للعِبّاد مَمنُوعء وَأيُ 
دَليل له عَليّْه؟. 
فَإِنْ قالَ: ما سَبِبُ الاختصّاص؟. 
قلنًا: الإرّادة الحادثة أيضاً. وَيكفى حُطورُ ذُلِك بالبال دُونَ غَيْرهِ حَيتُ لَمْ 
يُخطرء وَفِي المقام مجال للبَحث. 
وَالَظاهِر مَا ذهب إِليّْه الجمهور. مِنْ كن الأنفاظ مَوضوعة ياختيار الوَاضع. 
كما شُوهد ذُلِك فِي وَضْع الأعلام عَلى سَائْر الأزْمانء وكدًا الألفاظ الحدثة. وَهِي كثيرة 
رذ فى 1 
وَالله الموفق. 
00 يك م هدع شرن 7ه 3 : 
(الألفاظ المؤضوعة هَل القصد من وَصُعهَا المعنى الخارجي أم الذّهني!) 
الثابث: إذا قلنا: <إِنُ>* الألفاظ موضوعة كما هُو رَأي الجمهُور فَلابدَ أنْ 
و ا ل لك 
ينظر في اللفظ لاي شيءٍ وضع بالقصد هل للمعنى الخارجي 1 الذهني؟. 
ذهب المصدّف إلى الأول وَوَجْهِه أنه <هُو>* الظاهِر وه تستقرٌ الأحكاة” 
وَذهب الإمامُ إلى الثاني“ وَوجْهِهٌ فِي الحصّول: «أمًا فِي الفرد فبأنًا إذا رَأَينا جسما مِنْ 


*- انظر لمزيد التفصيل في هذهب عباد المحصول/1: 257 شرح العضد على مختصر ابن حاجب/1: 
2 وفواتح الرحموت/1: 184. 

*- سقطت هن نسخة ب. 

7- وردت في نسخة ب: بالقصر. 

*- سقطت هن نسخة ب. 

9 وبه جرم الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع/1: 176. 

*- وهو مختار البيضاويء انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 193. 
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بيد وَطنئّاه صخرة سَميناُ بهذا الاسمم. فإذا دَنؤنا ولا أنه حيوائٌ. لكا تناه 


طائراً سَمَينَاة به قإذا ازُداد القب وَعَلِمنًا أنه إِنْسانٌ سميئاة به. فَاخحُتلاف الأسامي 
عند احُتلاف الصُوّر الذّهنية. دل على 8 الفط با ولالة ل إل عَلِيها. 


وَأمّا في المركب فلأتّك ! إذا قلت: قَامَ ريد فَهذا الكلامُ لا يُفِيدُ قيام رَيْد وَإنّما 
5 يفي أَنّك حَكمُت يقيام رَيْد كم إذا ا ل ا ا فَحَيدَئذٍ 
يُستَدلٌ يه عَلى الؤُجود الخارجي»!' 

وَرْدّ اْتدلآله أن اختلاف الأسماء عِنْد اختلآف الصّور الدُهنية. إِنّما كان 


لاغتقاد أنه فِي الخارج كذلك لآ لمجرّد الاختلاف الذَّهْنيء فالدَ 0 نما هِي على 
الخارج يحسّب ما اعتة عتقده | عتقده الدّهدة 

وَدَهْبَ وَالدُ المضدك إل أنه موضوعٌ للمَعنى. مِنْ حَيثُ هُو أَعَم مِنَّ الأهني 
والخارجي”. وَرنَّ إليه مَذهب الإمّام. 

و 2 52 

(للوجون مراتب أربعة) 

وَاعْلَم أنّك ست تملك زمامٌ هذا المبْحث تصورا وَتصديقاً إل بتعقل أَمْرين: 

03 2 ع كه 0 2 ف طوس اهم 
الأول. أن للشيء_ في الوجودٍ مراتب أريّعة: 
ا وَهُو أعلاها وجوده فى الأغيان. وَهُو الوجود الحقيقي الحاصل. الذي 


تتحقة تتحقق دات الشّيء. 


- انظر اتحصول/1: 68. 
2- قارن بما ورد في التشنيف/1: 387. 
- انظر الإهاج في شرح المنهاج/1: 194. 
أن ورد في نسخة ب: أحدها: ألا شيء. 
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الثّانيء الوّجود فِي الأذهان, وَهُو مِنَ الأول يمدزلة ظِلّ الشّجرّة مِنَ الشّجرة. 

الثّالتُ الوّجودٌ فِي العمارة. 

الرابع» الوجود فِي الكِتَابَة. 

0 #ى د 4 ل راس ع ام اك ٠.‏ وى وى 5 

لكل مِنَ الأَرْبعة دلآلة عَلى مَا قَبْلهُ فالخط يدل عَلى اللفظ واللفظ عَلى المعتى 
الذّهني. وَالذّهِنِي عَلى المَهْنِيء فهي ثلاث بلالآت. 

ما بلالّة مَا فِي الذّهن عَلى مَا فِي الأغيان فعقلية مَحْضةء لا يَتغيّر فيها الدَالَ 
وَلاَ اَدلولٌ باحُتلآف الأؤضاع, <وَتبدُل العبارَات عَليّها>* وَلاَ الأحوال. فَإِنَّ الفَّجِرَ 
والحجر مَثلاً [لآ]* تَختلف صُوَرهَا المَيْنيّة وَل الذّهنية باختلاف الأؤضاع. وَتُبِدّد 
الِبارات عَليها. 

وَالدّلالكان الأخريّان وَضْعِيئَانء غيرَ أَنَّ دلالة الخط على اللفظ يتغيّر فيها الدّال 
وَالدلول مَعا إِذْ كل مِنَ الخطوط وَالأَلفَاظ / تَختلِفُ ياغتبار الاسّطلحات. 

وِلالّة اللفظ عَلى مَا فِي النفْس يَتغيّر فيها الدّال دون المدلول. فَإنَّ العقول مِنْ 
مُسمّى الشّجر مَثلاً وَاحدٌَ وقد تختلف الألقاظ الدّالةَ عَلِيه هذا هُو الْأَمْرُ المتداول 

وَقَد تلَخّص منة أن الألفاظ وَضعية, وَأنّها دَالة عَلى الصّوّر الذُهنِية, وَأَنَّ 
<يلالتها>” على العَيْنيّة وَهِي الخارجية إِنّما هِي بتوسط الدهذية, وَهِذَا هُو الحق 
الذي عَليّهِ المحققونَ خلاف ما يُقولٌ المصدّف. 
3 ساقط من نسخة ب. 


292 سقطت من نسخة أ. 


)2 5 
- سقطت من نسخة ب. 
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(الماهية تُطلق يإزاء المخلوطة وَالمُجرّدة والمطلقة] 

الأمْرُ التانِيء أنْ تَعلَمَ أن الماهية عندهُم مُطلقة بِإِرّاء ثلآث": مخلوطة وَمُجرّدة 
وَمُطلّقة. وَدَلِك أن الماهية وَهِي مَا به الشَّيءٌ هُو هُوء سواءً اغثيرت مع التُحقق. 
وَتُسمّى اتا وحقيقة أو له 

إِمّا أنْ مُعتبر مُقيّدة” بالموارض اللواحق. وَيُقَالٌ لها اللمخلوطة. واماهِية يِشَرْط 
شَيْء وَهِي الموجودة فِي الخارج كزيّد وَعمروء وَغيِرهِما مِنْ أفر ا الإنُسان. 

وَإِمّا أنْ ُعتبّر عَارية عَنْ جميع العوارضء وَيُقالٌ لها الماهية المجرّدة, وَالَاهِية 
يشرط لآ شَيْء وَدلِك كاماهية الإنسانية إذا اغْكيرت وَحدهاء ولا وُجود لها فِي 
الخارج أصلا وَلاَ في الذّهْن أيضاء على نزاع فيه سَيظهِرٌ لك وَجِيّه. 

وما أَنْ تعتبّر عَلى الإطلاق. لا بقيْد عُروض المَوارض وَلا بقيْد العَراء عَنْهاء 
وَيُقَالُ لها الماهيّة المطلقة وَالَاهِية لا بشرط شَيْءء وَذلِك كااهية الإنسانية مِنْ غَيْر 
َي وَهي تَصْدُق عَلى الخلوطة وَعَلى المجرّدة. ضَرورَة صذق الأعم على الأخص. 
وَالتّغايُر بَينَهُما وَبَيْن الأوِّيّين نما هُو فِي مَفهومَاتِها لا فِي الصّدق. 

إذا انْتقشّ هذا فِي ذِهيْك. لَمْ يَف عَليّْك أنَّ قَولَ المصنّف يَتنرّل على القِسم 
الأول وَهُو الخلوطة. وقول الإمَام يَتَنرّل عَلى التّانِي وَهُو المجرّدة. وَقوْلُ الشّيْخْ الإمَام 
يرل عَلى الثَالث وهو المطلقة. وَلكِن كلا مِنهًا مُفتقرٌ إِلَى مَزِيد تخرير. 


*- وردت في نسخة ب: ثلاث 
*-.وردت في نسعة ب: أم ل5ذ. 


*- وردت في نسخة : متقيدة. 
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2 ِو 


(مُناقشَة المذهب القائل يِأَنْ الوَضْع للمعْنى الخارجي) 

أمّا الأول وَهُو <أن>* الوّضع كان* للخارجي. فلا يَخلوٌ أَنْ يُرادَ فيه الخارجي 
ياغتبّار جُزئيته أو كليته, ملا إذا قيل لفظ الإنْسان مَُوضومٌ للإنْسان الخارجي فإمًا 
أَنْ يُرادَ بذلك أَنَّ الوَضْع كَانَ للهيكل الكلّي الذي أفراده مُحسوسّة. وَإِمّا أن يراد أنّ 
الوَضع كان لِقَرْدٍ منهُء كهيكل رَيْد مَثلا وَهُو شَخْصةُ وَهُويّتهُ الربِيّة. 

فإن أريد الأول فالوضع | نما هو / للمُعنى الذهني لا * الخارجي. فما فر مِنةُ 
الصنّف وقعَ فيه. وليس لهُ أَنْ يُقولَ: إِنْما تُعنِي بالخارجي مَا أفرادةٌ خارجية, 
فيكونُ الذهني مَا أفرادةٌ ذهْنية؛ لأنَا تقول هذا تفريق لا حُجَّة تقوم عَليوء وَلآ 
تتوهّم حَاجَة إليّه وأيضاً فالكليات التي تحققت 3 ت هي كلها مِنْ هذا القبيل» فأي شيء 

وَإِنْ أريد التّانِي فَيّقالٌ: إذا وَقعْ اوضع لِفردٍ كشخص زَيْد مثلاء فَإم أَنْ يقعَ لَهُ 
<لآ>* باغتبار الخصوصية, بل باعُتبار , أنه شَخص وهيكلٌ تُوجدٌ مِنة أ ثال وَأُمثالٌ 
لِيصدّق الاسم عَلى جَمِيعِهاء وَهذا رَا جع إلى القِسْم المفروغ منة. 


007 25 8ه ده 


وَإمًا أَنْ يّقعَ لَهُ ياغتبّار الخصوصية, فَيلَِمُ أَنْ يَكونَ عَلماً عَلِيهِ وأن يمتنع 
إطافة على عيْره حهيقة إل بطع لخزه:إذالاً مص للملم إلا ما اوضع الم غلى 


أ- سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب: كله. 
3 وردت ف نسخة ب: فإن. 


“- سقطت من نسخة ب. 
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التّعيين. لآ يُقالٌ بعد أَنْ يَكونَ عَلماً ل مَانِع' مِنْ إطلاق الاسم عَلى جميع الْأَمُثال كما 
ا الو ب ب رين 
للب أسم الجدّس موضوع إماهية مة مُتقّرة فِي تَحقَقِها إلى أفراد خارجية. فحيثما 
تحققت تحققت فِي فَرُد تَيعها الاسم بخلاف الشّخْص الخَارجي فَإنهُ عَنِي عَن التُحقق 
بالقيرء بَلْ لا مَعنَى لَهء فاسْمة لا يقال عَلى غيّره إل ينقل إليّه أو وَضْع آخَر عَلى 
وَجْه الاشتراك. أُوْ وَضْع لقذر مُشْترك يَهْملهُ وَغَيْره وَهذا الأخير هُو الوّجه السابق. 
وَالذي قبّله لَوْ صم لزم أنْ لا يُطلَقَ لفط الإنْسان مُثلاً عَلى” فَرْد إل يما كر مِنَّ القيودٍ. 
وَل خَفَاءَ بيُطلانِه. 

0 أن يَقعَ لَهُ <لا>” ياغتبار الهوية. بل يحسّب ما فِيها مِنَّ الحقيقة, 
وَحِينئذٍ إما أن يَكونَ اوضع إِنّما هُو للمُشخّصات, لأجْل ما فيها مِنَ الحقيقة أو 
للمُجموع الْعبّر عَنهُ بالفرْد الجزئي. ال رم الذكور قَبُله 

وَإِمّا أن يُكونَ إِنَّما هُو للحقيقة. وَحِينئذٍ فليّس الوّضعٌ للخارجي. مَع أن 
الحقيقة حِيدْئذٍ إن اعْتُبرَت مِنْ حيث هِي فهي* الدُهنِية. وَهُو قَولٌ الخالف. 

وَإن اعْديِرت مُقيّدة بالعوارض وَسِي الخلوطة» فَإِنْ كان للعوارض مَدخَل فِي 
الموضوعية وأنّ الوَضع للمُجموع. فَهُو القِسم السابق. ذالم نك ليا مدعو بن 
اعْتُيِرتْ كالشَّرْط كَانَ حَاصلةٌ أنَّ الوضع نما هُو للمَعنَى الذّهُني بشُرط أَنْ يَكونَ له 


*- وردت في نسخة ب: يمتنع. 
2- ورد في نسخة ب: شيئا الأعلى. 
3 قطح عن كعة ب 


*-توروت في نسخة ب: في. 
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وُجودٌ وَهذا لا حَاصل له. فَإنةُ إذا لم يكن لهُ وُجودٌ أيضاء فَالوضع يَّقَعُ لهُ يلا فَرْقء 
فَالوَضْع إِنّما هُو للمَعى الذّهْنيء وَهُو قول المخالف. 

تمل فِي هذا التّقَسِيم تجدُ الوّضع للخارجي فِي بَاب الكليات لا مَقرّ له 
وَهُو وَإنْ <كان>" يُمكين القزام بَعْض الأقسام وَمُحاوّلة الجواب عَنُ فَمُو في غايّة 
التمحل. 
مُنَاقَشةُ المّدهب القائل أن الوؤضح للمَعنى الذهني) 

وَأما التّانِيء وَهُو أن الوَضْع للمَعنّى الدّفني, فَيّقالٌ فِي تنزيله عَلى ما ذكرنا 
ِنَ الاِية المجرّدة نَظرء وَذلِك أَنّ وُجودَ الَعنّى فِي الذّهن مِنْ جُملّة المتوارضء 
/ فَالدّهني ليسَ يمجرّد. 

وَالجواب أن المراد مَا هُو موجودٌ فِي الذّهْن باغتبار نفس الأمْرء لآ ما هُو 
مُعتَبِرٌ وَجودةٌ فِيه. وَإنّما يَخرْج عَن التّجرّد بالثّانِي لآ الأوّلء فَافَهم. وَهذا هُو 
التٌفصيل فِي أن اماهيّة المجرّدة مَوجُودَة في الذّهْن أوّلاً. 
(مُناقشة المذهب القائل بن الوضع للمعتى مِنْ حَيثُ هُو) 

وَأمّا الثّالثء وَهُو أنّ الوَضْع للمَعنّى مِن حَيثُ هُوء فَإِنْ أريد به أنَّ اللفظ مَوضوعٌ 
للمَعنّى سَواءٌ كان ذهنياً أو خارجياً. بمعئى أن اوضع يُكونٌ للدّهْني وللخارجيء 
فَهِوَ راجع إلى القؤلين قبْلهء وَل يَصح أن يَلَيْمَ قولاً على حدّة. إذ الوضعْ لا يَتعدّد. 
وَلاَ يصح التُخيبر بِينَ أَمْرين مُتََافِيين” 


ادباطة ان معدت 


2 5 
- وردت في نسخة ب: محابعين. 
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وَإِنْ أريدَ أَنَّ اللفظَ مُوضوعٌ للمَعنّى ا معقول الصّادِق بِالذّهنِي والخارجي. فَهِوَ 
صحيحٌ وَهوَ المتعيّن أَنْ يراد هذا الَعنّى المطلق هُو الذّهني بنفسه. وَإِنْما اختلفَ 
الاغتبارٌ فَهِدَا القولٌ هُو حَاصلُ قول الإمَامء إذ ليس فِي تفس الأمْر أزيد مِنَ الذّهني 
والخارجي. وقد عَلمْتَ ضُعفَ القؤل بِالوَضْع للخارجي. فالصُوابُ <هُو>* أنَّ اوضع 
للذهني. وَعليّه إطباق العُقلآء. وَلِذا يقال الإنسان دَالَّ على الحيوان النّاطِق بالمطابقة, 
وَعلى أحدهما بِالتَُضْمِن. 

فَإِنْ قيل يَصمّ هذا وَجمهُور الخلق يُطِلِقونَ الألفاظة عَلى الموجودات. كلفظ 
الإسان مَثلاً على الشّخْص الخَارجيء وَلاَ يُريدونَ يه غَيْر ذلك المحسوس. وَجُلَهِم ل 
يَعرف الحقيقة الذّهنِية. وَالدّلالة حَاصِلّة عِندَ الجميع. والَدلولٌ هُو الخارجي. فَهوَ 
الوضوع لَهُ. 

قلًا*: لا يُسلّم أن إطلاق اللفظ عَلى الخارجي لكونه موضوعاً لَهُ أوْ مَدلولاً لَه 
بالأصالة. بل لكؤنه مِنْ أَفْرادٍ الموضوع لَهُ وَالَدلول لهء وَهذا هُو اللدّعى. وَلاَ يُسلَم أنّ 
العَامّة ل يَعقِلون الأقوال الشتركة وَالعانِي الكلية. كَيْف وَهُم يُمّرونَ بَِينَ الأنواع 
وَيَِينَ اُشتركات وَانُخْتلفات ضَرورة, وَذلِك مِنَ الركوز فِي الفِطر غَيْر مُتوقّف عَلى 


١ 
١ 
19 


2 


٠. 
0 


تَعَم. يُمكِنٌ أَنْ يَكونَ الْأَمْرُ المتعقل. الذي يه وقعَ التّمْيِيرُ مُفهوما آخَر غير 
الحقيقة المطلوبّة التي يُتْبثُها الحكيمٌ, كأنْ يَكونَ التعقل مِنَ الإنسان مَثلاً الشّخْصْ 
الذي له <الحياة وَالمَقل والعبارَة القصيحة. وَهِي الحقِيقة المطلوبّة بعيّنهًا مَع زيادة 
2 سقطت من نسخة ب. 


2- وروت في 1 نسخحة ب: قلت. 
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خَاصّة. أو الشّخْص الذي لَه>* الصّورّة الخصّوصة مِنْ كونه مُستوي القامّة بَادِي 
البشرة وَغير ذُلِك. 

وَيجورٌ أنْ يكونَ الَاضع” إِنّما اغتبّر تُحو هذا الى فوضع” لفظ الإئسان, وهذا 
كلهُ لآ يَخْدش فِي وَجْه الْدّعي مِنْ أن الوَضْع للمعئى الذفني. لأَنْ هذه أمورٌ زهذية. 
ولا رق بَِينَ الداتِيات وَالمَرضيّاتء مع أن عُسْر التّمييز بَينَ النوْعين وَالاختلاف فِي 
كون الحقائق مَجرّدة أو لأ مَشْهورٌ. وَإِنْ نت الشَّاءً في ذلك فَعليّْك يموضوعنا امسمى 
بالقؤل الفصل فِي تمييز الخاصّة عَن القممل 4 

فإِنْ قِيلَ: لَوْ كانَ الَف مَوضوعاً للمَعنى الدّهِنِي. لَكانَ إطلاقه عَلى الخارجي 
مَجازاً. لأنهُ / إطْلاقٌ على غَيْر ما وضع لَه وَدْلِك بَاطِلٌ لأنهُ لَمْ يرل مُطلقاً عليه مِنْ 
عَيْر تأويل. وَالأَصل فِي الإطلاق الحقيقة. 


“ات ياقط عن الع ابر 

2- وردت في نسخة ب: الوضع. 

7 وردت في لسخة ب: يوضع. 

ا كنتاب اليوسي المذكورء هو جزء لطيف أوضح فيه القرق بين الذابيَ والعرضيء في أعقاب سؤال 
ورد عليه من بعضهمء عن الفرق بين الناطق في تعريف الإنسان, المجعول ذاتيا وبين الضاحك امجعول 
عرضياء فلما وقع عليه انجر الكلام والحديث شجون. إلى أن صار جزءا يخق أن يلقب «بالقول الفقصل 
في تمبيز اخخاصة عن الفصل». وتوجد هنه نسخخة بالخزانة الملكية تحت رقم: 1314. ولعل إن أنسا الله 
في الأجل تخصه بالدراسة والتحقيق استجابة لرغبة طالبي علم المنطقء: في إطار هذه السلسلة من 
الأعمال الكاملة في الفكر الإسلامي للعلافة اليوسي رمه الله. 


آ وردت في نسخة ب: يلرم. 
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2 2 2 عه لا 0 0 0 ع 5 مه م 
قلنًا: لايد في ذلك مِن تفصيل. فإن لفظ الإنسان مثلا إذا أطلق على زيد. فإن 
بحسب الحقيقة الموجودة فِيه. لكونه حصّة" مِنَّ الحقِيقة الإنُسانية 
فحقيقة إِذ لَمْ يَخرّج عَنْ مُوضوعه. وَإِنْ أريد يحسّب الشّخص, وجب أَنْ يَكونَ مَجازاً 
عَلى هذا الرّأي إِذْ لَمْ يُوضَع لَهُ. والإطلاق المتعارّف إِنْ كانَ بالاغتبار الأول فواضمٌ. 
وَإلاً فَهوَ مِنْ قبيل الَجازات الشائيعة القالبّة» وَكوِنُ أَصْل الإطلاق الحقيقة إِنّما يَنَهَضّ 
إذا لَمْ يُعارضة ما يُبِيّنُ خلافة. 

الرّابعٌ: قد عُلمَ <ونا>” مما" قرّرئَاء أن الخلاف إِنّما يَحسّن فِيمًا لَهُ مَعنّى 
زهني خارجى. وَهُو أسماء الأجناس. أمًا المعرّفة و فمنْها مَا وضع للخارجى فقط. 
ماى ساسن بحل م وو *ى - أل ل شال 0 7 6ك 
وَمِنهًا مَا وُحِيعَ للذّهني كما سَيأْتِي فِي ذكر العلم. وَنبّهِ امصنّف على ذلِك. 

قلت: وَلَمْ ينبهوا على المعارف سو العَلمى وهِي على الاختلاف المشهور 
5 عبى م جع 6هه الاعالى ال اله 7 دي عقن الاف وعم قبل 2 ِ 
فيها. والصحيح انها موضوعة وضع الكليات. وتستعمل جزئية. فحكمها يحسب 
الوضع حُكُم أسْماء الأجناس. 

وَعُلِمِ أيضا ما قرّرنا نما يَقعُ فِي الاسم التّكرّة مِن الاختلاف فِي أنهُ هَل وضع 


عي باع 


للمّاهِية» أَوْ للفرْد الشَّابْع لا يَخْرّج عَمّا نَحنُ فيه والله الموفق. 


1 0 ا 
- وردت في نسخة ب: خصة. 
02د : 

- سقطت هن نسخة ب. 


- وردت في نسخة ب: عا. 
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مُناقشةٌ اليُوسي للإمام القائل أن الغرض مِن الوضع ليس استفادة المعاني 
بالألفاظٍ المفِرّدة) 

الخامس: فهم مِنَ البَحْث عَم وْضِع لَه اللفظ أحد مَباحِث الوّضع. وَهُو اللوضوعٌ 
له كما مَرّت الإشارة إليه. وَعْلِمَتْ <ينة>* أيضاً فَائْدَة <الوَضْع>”, وَهُو اسْتفادة 
معانِي مِنَ الألفاظ. وذكرٌ الإمامٌ في الحصول وَتَيِعهُ البّيضاوي: أنه يدن الفرفن قن 
وضع الثغات أَنْ مُسكفاد بالألفاظ القر دة مُعانِيهّاء قالَ: «وَالدَّلِيلٌ عليه أنَّ استفادة 
الَعنّى مِنَ اللفظ موقوفة عَلى العلم يكونه موضوعاً له وَذِك موقوف عَلى مَغْرفَة ذلك 
العْنى» فَلوْ توقف عَلى اللَفظِ لَزمَ الدُوّر. قال:- بل القرضٌ ونهًا اْتفادّة العاني 
التّركيبية». 

ثم اْتشمر ورود الدُوْر هُنا أيضاً بأَنْ يُقالَ: إِنْ اسْتَفادة امعنى التُركيبي. 
مُوقوف على العلم بكون ا مركب موضوعاً ذلك العنّى الموقوف عَلى العلم بذلِك الَعنّى. 
فلو اسْتُفِيدَ مِنَ اللفظ لَرمٌ الدؤر. 

وَأجاب: «يأنا ل نُسلْمُ أنّ انتفادة المعتى مِنَ ا مركب موقوقة عَلى العلم يكؤنه 
مَوضوعاً لِمعنّاه. بل عَلى العلم بِوَضْع المفردات لِمَعانِيهاء وَعِلّى كون الحركات 
الإغرابية دَالَّة على يِلْك النّسّب. فإِذا انْتظم الكلامُ بحركاته وَتَرْتيبه الْخصّوص, فهم 
ُ الَعنَى 3 


“-سقظت من السعة ب 
*- سقطت من نسخة ب. 
ذ- نص منقول بتصرف من المحصول/1: 67. 
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قلت: أَما ما ذكرةٌ مِنَّ الأَلفاظٍ المفردة, قَربّما يُوهِم أنه ل قَائدَة لها فِي كفْسبهًا 
وَل دلالة. وَإِنَّما الفائِدَة حُصُول التّسَب فقطء وهذا غَيْر مرا فَإنَّ دلالة الألفاظ 
مُطابقة وتضمناً وَالتزاماً مَا]* لآ يُتْكرهٌ أحدٌء وَذلِك قَائْدَةِ وَضْعهًا. وأيضاً النّسْبة لا 
تَحصّل ما لم تحضل المفردّات. وَإنّما المرادٌ أن اللفظ المفرد / لَمْ يُوضّع لتحصيل مَعْناه 
للسّامِع» بحيّْث يُتصوَّرهُ عن جَهْلء إذ لآ يُستفيد مَعناةٌ إلا وَهُو الم أَنهُ مَوضوعٌ له. 
وَعالمٌ يذلك الَعنّى كما قال بل 3 مَوضوعٌ لإخطار مَعنّاه بالذّهن عِنْد سَماعِه. فشرط 
العم يالوّضع وَخُطور الَعنّى بهن <السامع>” هُو مَعنَى الدّلالة بالفعل, وَدلِك فَائْدة 
الوضعء وَذْلِكَ الخطورٌُ هُو الذي يُعرفُ الحكم به. وَعَلِيهِ عِنْدد الركيب. 

وَهدًا تَأُويلٌ لكلام الإمَامء وَإلا قلفظه يَنْبو عَنهُء لأنهُ قال: «العَرضٌ بوضع 
الألفاظ المفردة ِمسمّياتها: يُمكنٌ الإنْسانَ مِنْ تَفَهُم مَا يُتركب مِنْ تِلْكَ المسمّيات 


بواسيطة كر 2 كيب تِلْكَ الأنفاظ المفردة»4 انْتهى. 


فما ذكرهُ عِلَّة تابتة. فالمْرادُ مِنْ وَضع المفرّدات تَفهِيم مُعانِيها أَيْ إِخْطَارَها 
يبال الساوع, ثُمٌ المرادٌ مِنْ ذلك بالأخيرة تفهيمُ العاني الذّركيبية النّسْبِيّة وَيُحتّمل 
ا 0 
وَراءَها مِنَّ التّرُكيب. فكأنة يُقولٌ: إنَّ الغرض مِنَ اللفظ المفردٍ ليس هو مُجرّد فهُم 
مَعنَاه المفر. بحيث يُكتفى لذلك. بل المقصودٌ أَسَاسِهُ حَوَأمّا مَا ذكرٌ فِي المركبات 


*- سقطت هن نسخة أ. 

*- سقلت هن نسخة ب. 

*- وردت في نسخة ب: على. 

“- نص منقول بأمانة من الحصول/1: 67. 
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فكأئّه يُعوّل فيها عَلى أَنَّ دلالتها عَقلية لا وَضْعيّة وَيُرد عَلِيّهِ أنهُ كيف تَتِمَشّى 
الَسأََة على القؤل>" بأنها وَضْعيّة وَهُو قَولُ مَشهورٌ. 

على أن لقَائل أنْ يَقول: إن ليق بين لكب واد فِيما كر غيْر مُسلُم؛ 
إن اركب أيضاً إِنَما يهم مِنةُ مَدلولهُ سواءٌ كان بالوَضع أَوْ بالعقل للِلم يكؤنه دالا 
عَليه وَذلِك مُسْتلزم عِلِم ذلك المذلول. 

وَالحقٌ أن الركب يُعتبر كلياً وَجُرئياً وكذا مَدلولة. أما بالاغتبّار الأول 
فكالفرد, إذ كؤن المركّب مِنْ حَيتُ هُو دالا عَلى النَّْبِةٍ مُعلومٌ قبل سَماع المركب. وكذا 
كَونُ الُركبِ من الفعل والفال دالا عَلى نسْبة القغْل إلى القاعل مَعلومٌء وكذا غَيْره من 
الركبات. وَبِهذًا الِلم توصل إلى معرقة مَدلول مركب الجزئيء فَيُعلَم مثلا كن رَيْد 
قَايْمِ دالا على بِسْبة القيام إلى رَيْد سَواءٌ قلمًا كن <تَخُو>” هذا التّركيب موضوعاً 
ِنخو هذا الى وَهُو مَعنَى كؤن مركب مَؤْضوعا بالنوع. أو قلا يكؤن نحو هذه 
الهيكة مُقتضية عَقلاً إنخو هذا الَنْنىء وَهُو مَعنَى كون الركب تالا بالعقل. عَلى ما 
سَيجيء بَيانُ ذَلِك كله فِي مَحِلّه إِنْ شاءً الله تعالى. قَقَدْ عَلِمتَ أَنَّ مَدلولَ” المركب 
بالنّوْع سايق عِلمُه كالمفرَد وَإلا جَاء الدّورٌ. 


وَأمّا الدلول الجزئي. قن قلنا: إن مَدلولَ الخبر الحكم بالدّسبّة كما هو مُختارٌ 


2. 


٠. 5 0 2‏ 05 00000 7د ل 2 5 5 07 
الصنّف. فهو إِنْشاءً لغير الخبر. وَالإِنْشَاءً كله يُقارن لفظه معنا وَيهذا تميز عَنْ 


*- ساقط من نسخة ب. 
سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب: دليل. 
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غيره لا بالتّركيب. وَإِنْ كَانَ وقومٌ النّسْبةِ فَهُو حَاصِلٌ بالمركب. وَظَهِر فيه الفَرْقٌ بين 
7 المركب وَالمقرد لكِن لا يَقولٌ به الإمام. فَتأَمّل / في الحلّ فَإنّ فيه غموضا والله المرشد. 
الآ يجب أن يكون لكل مَعْنى مِنّ المعاني لفظ وضع يإزائه) 
السّادسسٌ: ما ذكرّ الصنّف مِنْ أنه ليس لكل لفظ معكى: يحثمل أَنْ يُرِيدَ به أنةُ 
َم يُوجَد ذلك وَأنهُ لا يَجورٌ. أَمَا الأول فتبيّن بالاستقراء. وَأمّا الثّاني فَلابدٌ لهُ مِنْ 
دليل نظري"2 وقد صَرّح .في المحصول بِعَدمٍ الجواز ٠‏ وَاسْتدلٌ له أن المعاني غيْر 
مُتناهية. والألفاظ مُتناهية”, فلو كانَ لكل مَعنَى لفظ. فَإنْ كانَ على الانفرادٍ لزمَ 
وُجِودٌ ألفاظ لا تتناهى. <وَإِنْ كانَ عَلى الاشتراك. فَإنْ كان فِي امشتركات مَا وضع لِمَا 
لا يتناهى لَِمَ تعقل مَا لآ يتناهى>” إِذٍ الوضع لَهُ فرع تعقله. وتعقل ما لا يُتناقى 
على التّفصيل مُنتَنِع في حَقناء ون َم ُوضَع نشيءٌ منهًا لما لا يتناهى. لَزمَ أنْ تكون 
مَدلولآت الألقاظ مُتناهية". وَالَعَانِي فِي أنفسها َيْر مُتناهية. فُتعيّن بّقاء معان لا 
ألفاظ لها. 
قالَ: «فإذا ثبت هذاء فالمعانِي قِسمَّان: مَا تكثر الحاجّة إل التُعبير عَنةُ وَهدًا 
لا يَجورٌ خُلرُ اللفة عَنْ وَضْع لفظ بإزائه. لأنْ الحاجة لَمّا كانت شَديدَة كانت الدُواعِي 
إى التَعْبير غنها مُتوفّرة. وَالصُوارف عَنها زَائلّة. ومع توقر التُواعِي وَانْتقاء 


_- انظر الخصول/1: 66, الإكاج في شرح المهاج/1: 193. فاية السول/1: 167 وشرح اغخلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناي/1: 146. 

- ورد في نمخة ب: بأن لمعانن غير مناسبة: والألفاظ متناسبة. 

م ساقط هن نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب: متناسبة. 
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8 3 2 و 5 5 ع 7 4 2 ل بم اص ل دلا قم 2 
الصُوارق يجب الفِغْلء وما لا تَسْتَدٌ الحاجة إلى التّغبير عَنْهُ وَهذا يُجوَّرُ خُلوَ اللقّة 
عن اللفظ الدّال عَلِيهِء* انتهى حَاصلّ كلابه. 

ما مَا قال مِنْ عدم انتهّاء العاني, فَعدْ بَيّنِوهُ يأمرين: الأوّل أنَّ منها الأعداد, 
وَهِي لا تتناهى. الثّاني أن مَعلومّات اله تُعالّى لا تتناهى, فلو نات الْعاني التي 
هِي مُتعلق عُلمِهِ تعالى. لتناقت الَعلومّات. 

وَأجيب عَن الأوّل: بأنَ أصولَ الأعدّاد وَهِي الآحاد وَالعَشَرَات وَالئُون وَالآلاف 
مُتناهِية”. وَالوَضْع إِنّما هُو للمُفِردات لا المركبات. 

ثفان قد الام + نآه النات: لتك هد كس الدل تان كق لكايه 

وَيُجاب عن الثَّانِي: بِأنّ العاني ليسّت هِي جميع اللعلومات حَتَّى يَلرّم مِنْ 
تناهيها تناهي المعلومّات. 

وَأمّا ما قال مِنْ تناهي الألفاظ فبيّنوهُ يِأَنهًا مُركبة مِنَ الحروفف. وَهي 
متئاهِية. والمركب مِنَ المتنَاهِى متناه. 

0ه ع 7ه اماه و اد الاين و لعاف اوقلا زف 21 

وأجيب بالنع. لإمكان تركيب كل حَرْف مع آخَر إلى ما لا نِهايّة له وَأيضا 
فَأسْماء الأعداد عَلى رَعْمهم غَيّر مُتناهية. وَهِي مركبة مِنَ الحروف المتناهية: وَمِن 
1 7 ص سيوس ” 0 1 5 و5 امه ٠.‏ 1 ّ. 
أصولها المتفاهية. والعجب من الإمام قد عول فِي هذا المحل على كون العاني غير 
مُتناهية» وكؤن الألفاظٍ مُتناهية. فلمًا كان فِي مَبِحَثْ المشتّرك ناقض ذَلِكء فصرّح 
يكون هَاتين المقدمتين بَاطِلِتَين. 


فول بع لمن اس رل 1 مسد 
مث ورد ف نسخة ب: وهي الأحاد والعشرة والمئون وإلا متناهية. 
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وَأَمّا مَا أشارَ إليه مِنْ امُتنّاع تعقل ما لآ يتتاهى". فتخريره أن الَعاني إذا لم 
2 0 و5 1 

مك تي تا 
بيسن 

وما إِنْ قلنا قلنا: الوَاضِعٌ هُو الله تعالى فلأنَ وَضعَ الألفاظ إِنّما هُو للتُخاطبء 

8 والتُخاطِب بما لا يُعقل مُتعدّرء/ فائتفى الوضع؛ له عدم الفائدة. وَلآ يَخفى أن 

وك د : زج ,ره ا 2 3 2 2 
الدلِيلين ليسا بعقليين عدم امُتتاع تعلق علم البَشَر بما لا يُتناهى عَقلاء وَلِعَدَم وجوب 
القوائد فِي أفعال الله تعالى عَقلا. 

وَاعْلّم أنه كما أنهُ ليس لكل مَعنَى لفظ, كذلِك ليس لكل لفظٍ مَعنَى لوجود 
المهمّل. 
(اخْتِلافُ العلماء في معاني المحكم والمتشابه) 

السّابع: لما ذكرّ الله تعالى المحكمَ والمتشابة فِي قوله: لإجنه آيَات 
كلم 3 1 الكتاب 5 مشا بها ”)5 تكلم العلماءٌ عَلِيْهِمَاء 
وَاخْتلفوا؟ فِي مَعنَاهِما. 


*- وردت في نسخة ب: ما لا فاية له. 
*- وردت في نسخة ب: الوضع 
*- وردت في نسخة ب: فإن. 
“- وردت في نسخة ب: الوجه. 
”- تضمين للآية 7 من سورة آل عمران: (هْوَّ الذي أَلرّل عَلَيِكَ الكتاب منْهُ آنَات مُحْكمَاتٌ ّ هن أُمْ 
اليرت راغ ديهانت لآذ. كلب في الويهم يخ فقون جا بخالة مله التقاء اكه وايقاء تأريلي- 
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قال فِي المستصفى: «وإذا لَمْ يَدْ توقيف فِي بيانِهء فينبِي أن يُقَسّرَ يما يعرف 
أهلٌ اللغة. وَيُنَاِب اللفْظ مِنْ حَيثُ الوضع. -قَان:- وَلاَ يُناديبة قَولهم التشابه هي 
الحروف المقطعة في أوائل السُوّر وَانْحكم مَا وَراع ولا قوم الحكم ما ع 
الرّاسحُونَ فِي العلمء والمتشابة مَا يُنقرد لله يعلمه. وَل قولهم المحكم الوَغْد وَالوَعِيدٌ 
وَالحلالٌ والحرامٌ» والمتشابة القصصن وَالأَمْثَال. وَهذا أبعّد. بَل الصَّحِيحٌ أنَّ الحكم 


- عدت 8# 


يرجع إلى معديين: 
أحدُهماء الكشوف الَعنّى الذ لا يَتطرّقٌ إليه إِهكا ل وَاحْتِمَالٌ وَالمتشَابةُ ما 
تَعارّض فيه الاحتمال. 


الّاني, أنَّ الحكم مَا انُتظم وترئّب ترتيبا مُفيداء إمّا على ظاهر أو عَلى تأويل 
مَا لَمْ يكن فِيه مُتَناقض وَمُختلف. وَلكِن هذا الحكم يُقابله الثِيحُ وَالفاسيد دُونَ 
المتشابه. وَأمّا اللتشابهُ فيجوزٌُ أَنْ يُعبّر به عن الأسماء المشتركة كالقرّء. وكقوله: 


(الضي بيده عُقَدَدْ الأْصام)ة إن مُتودّد بَينَ الزُوج وَالوِي. وَكَاللْفْس 


حوما يَعْلَمُ تأويل َِا اللَهُ وَارَاسحُوَ في العلم يَقُولُونَ آمَنا به كل من عند رَبّنا وَمَا يَذَكْرُ إلا أولوا 
لباب 00 000 0 ش 

“- انظر أقوال العلماء في المسألة في تفسير القرطبي/2: 01251 مفاتيح الغيب للرازي/7: 83 
الإحكام للآمدي/1: 238-237 البرهان في علوم القرآن/2: 68 والإتقان في علوم القرآن/2: 2. 
7- وردت في نسخة ب: فقوهم. 

*- تضمين للآية 237 من سورة البقرة: (وَإِنْ طَلفكمُوهُنْ من قَبْلٍ أن تمَسُوهُنَ وَقَذ كَرَضْهُم لَهُنٌ 
فَرِيضة فَنصف ما فَرَضْحُمْ ,إلا ' أذ يعو أن يَعفْوَ الذي بيده عفد النكاح ون تفُوا قب للتقوى ولا 
5 تسا الفصثل بَيَكُمْ إن الله بم تَعْملُونَ ِصرٌ). 


-244- 


قإِنّهِ مُتردّد بَينَ امس وَالوَطه. وقد يُطلّق عَلى مَا وَردَ فِي صفات اله تَعالَى مِما يُوهمُ 
ظاهِرةُ الجهة والتشبيه. وَيُحتاجٌ إلى تأويله»' انْتهّى القرض ونة. 
(تحقِيق اليُوسِي للمُحكَم وَالمُتشّابه اعْتماداً على اللغة) 

قل: وتحقيق ذلك أنَّ كلا مِنَ اللحكم وَالْتابه, لَمْ يَردْ تفسيرةُ مِنْ تلقاء 
الشارع فوجب الَصيرٌ إلى اللغة. 

قَإِنْ فَسْرنَا الحكم بِالْنتَظِم المترئب: فَهِوَ مُناميب لمعئاه. لأَنّ الإحكام لغة 
الإثقانء وَلِكِن مُقايله إِنّما هُو غَيْر الثقن. وَيُقَالٌ لَهُ الميح بالْثلّثة مَأَخودٌ مِنَ الذيح 
بفَتْحتَيْن وَهُو امطرابُ الكلام وَتعمية الخط وَتَرْك بَيانةُ لا امتشابه. 

وَإِنْ فَسَّرنَا المحكم بأنة المتْضِح الَعنَى, فَإِطْلاقٌ المتشابه عَلى ما لم يَتَضِح مَعناه 
في مُقابَلتِهِ حُسِْء وَلكِن تفسير الحكّم بهدًا بَعِيدٌ عَنْ مَوْضُوعه اللغوي. وَإِنْ كان 
يلاقيه يوجّه* أَعَم وَهُو أنهُ إذا لم يَحتّج إلى تأويل فقد أَنْقنَء وَامَشهُور أَنْ الحكم” هُو 
نضح الَعنّى كما قال المصنّف, ولك إمّا ينفسه أو يمعونة. وامتشابه غَيْر فَهُو مَا 
لم يَتَِح مَعْناةٌ «إمّا لاْتراك أَوْ إجمال أَوْ ظهور تَشْبِيهِ كما قال فِي المختصر*. 

دَقَدْ تَبِيّن أن المصنّف لَمْ يُحمين المقابلة فِي تفْسير المتشّابه. وَلمْ يُفْسّرهٌ بمعئاه 
السابق بَلْ يملزومه. فَإنهُ إذا امتأثر الله بعلمه لَمْ يتح وَهُو قَاصرٌ إن ليس كل مَا 


“- نص متقول من المستصفى/1: 106. 
وردت في نسخة ب: وجه. 

3 وردت في نسخة أ: الحكم. 

*- انظر المختصر مع شرح العضد/2: 21. 
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<لم>” يَتّمِح قَدٍ استأئر الله تعالى بعلمه. فلو قال وَالْتَطَابهُ غَيرهء كان أَخْصّر 
9 وأَشْمَلء وكأنةُ أرادَ الثّنبية عَلى مَا فِي الآيّة. وَالتَلويمَ إلى الاسْتئناء./ وَفِيه مَا 

سنذكرة قريباً. 
(الاختلافُ في إذراك عِلّم المتشايه) 

التَامنُ: قال اللمئّف: “إن المتشابة ما استأثر الله تعالى يعلمه”. وقال مع 
رَنِك أنهُ “قد يُطلع الله عليه بَعض أصفياده-». 

فَاعْكُرض عَلِيه أن الثّاني مُناقض للأَوّلء لأنّ الأول مَبنِي عَلى أن المتابه مَا لا 
سَبِيلَ للخلق” إلى اليلم به وَأنَّ الوقف فِي الآيّة الكرِيمّة عَلى <إراهة لله. وقؤله 
تعائى: لوَالواسِهُونَ فج الهلر)' مُبتدأ خَبرهِ يُقولونَ حال مما يليه. 

وَتقدّم التّنبِيهُ على هَذا الخلآف. وَأَنّ الغزالي وَغَيْره رجّحوا الثّانيء وَقالُوا 3 
«الخطاب بما لا سَبِيلَ لأحدٍ إلى مَعْرفته بَعيد, قَلوْ قال المصنّف: وَقِيلَ قد يُطلِع الله 


كت سقطت هن نسخة ب. 
*- وردت في نسخة ب: إلى الخلق. 
0 سقنطت هن نسخة ب. 
*- آلى عمران: 7 (مُوَ الذي أئْرّل عَلَيِكَ الكتاب منهُ آياث مُحْكَمَاتَ هُنّ أُمّ الكتاب وََخَرٌ 
مكَشابِهَاتَ فَأمًا الْذينَ في قُلوبهمْ زَنِعْ قيبعُونَ مَا تاب منهُ انتقاء الفثئة وَانتاء تأويله وما يَغْلَمُ تأويله 


#ر سروس واء ٠.‏ 2 20 و فيو ته 25 آمل > م ير # 
إلا الله وَالراسحُونَ في العلم يَقولُونَ آمنًا به كل من عند ريْنَاوَمَا يَذْكْرُ إلا أولوا الألباب». 


”- وردت في نسخة أ: من ما. 


“- وهو قول ابن الحاجبء انظر المختصر مع شرح العضد/2: 21 والبحر الغيط/1: 453. 
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وأجيب: «بأنّ المصنّف جار على الأول مِنْ أَنَّ المتشابة مَا استأكر الله يعلمه. 
مله واي ا 1 5000-7 . 1 57 ا 2 5 ط 2 دع 
وَأنّ الوقف فِي الآية عَلى لا اللهُ4. وَأمًا إطْلاعُه بعض أصفيايه <عليه> فهو 
سر عام 5 2 4 7 
يَكونُ مُعجرَة أَوْ كرامة» فلا يُنافِي الاستئثار. كما أن الحصر فِي قوله تعالى: لله 
عيب السّمَاوَاتٍ وَالْأَمْضي)* لا يُنافيه الانتثناء فِي قَولِ: لأفلا يُظهرُ مده 
غيُبه أَحًَا © إلا مَنْ اوتضته مِنُ رَسُولٍ)" انتهى. 


قلثُ: وَحاصِلٌ هَذا الجواب. أنَّ مُرادَ الصنّف بالإطلاع أَنْ يَكونَ خَارقً” للعَادة 


كادراء وَمُرادٌ أَهْل القؤل الثاني أن يَكونَ معتاداء فَليّس هذا هُو هَذاء والله -أعلم 


هذا وَالأَوى حِينئِذٍ أَنْ يُقول: وَيجورٌ أنْ يُطلِع الله عليه بَعْض أَضْفيائِه أو تَخو 
هَذا مِنَ التُعبيرء فَإِن الحكمٌ بالوؤقوع فِي هذا مُحتاجٌ إلى دليل. 
(تعريف المحكم) 

التّاسِعٌ: تقدّم أَنَّ المحكم كما" يُطلِقُ على “المتضيح المعتى” يُطلّق أيضاً على 
المتقن. وَهُو مَعناةٌ الأصلي. 


*- وردت في نسخة ب: إطلاع. 
2 قطت من ذ خة نب 

3 السحل: 77. 

*- الجن: 27-26. 

*- وردت في : نسخحة ب: تعارجا. 


“- وردت في نسخة ب: كلما. 
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340 


فإذا أَريدَ به ما أَنْقِنَ وَصمَّ فلا يَتطرّق إليّه خَللء فالقرآن كله مُحكم بهذا 
الاغتبّار. قال تعائى: (كتاب” أَحْكمَد: آيَانه©:. وَالْتَسَابهُ أيضاً يُطلقْ عَلى مَا 
5 2 5 و 2 5 00 500000 ٠.‏ 5 - و2 0 
تشابَهث ألفاظه. أي تمائلت فِي الصّحَة والفصاحة وَالإعْجازء والقرآن كله مُتشَابه 
بهذا الاغتبار. قال تعالى: (كتابًا متشايهًا* 
(عِنْدَ الإمام: اللفظ الشّائح لآ يَجورُ أن يكون موضوعاً لمغنى خَفِى لآ تعرفة 
إلا الخواص) 

العَاشِرٌ: قَال الإمامٌ فَخْر الدّين فِي الحصّول: «اللّفظُ الَشهورٌ المتداول يَيْن 
العَامّة وَالخاصّة. لآ يَجورُ أَنْ يَكونَ موضوعاً لِمعْنى خَفِي لآ يَعْرفهِ إلا الخواص. 
مثاله: مَا يُقوله مُتُبتو الحال مِنَ المتكلمين: أَنَّ الحركة مَعنّى يُوجِبُ للدّات كونة 


2 


0 


متحركا. 

فنقول: العلومُ عِنْد الجمهور ليس إلا نفس كونه مُتحركا. فأمًا أَنّ مُتَحرَّكِيَكَه” 
حالة مُعللّة بِمَعْنَى وَأنهًا غَيرٌ واقِعة بالقاير. فَدلِك لو صَمّ القؤل به لما عرقه إلا 
الأذكيّاء مِنَ النّاس بِالدَُلائلٍ الدقِيقة. وَلفظة الحركة لفظة مُتدَاولّة فِيمًا بَينَ الجمهور 

8 

مِنْ أهل اللقة. 

وإذا كان كذلك, امْتَنعَ أَنْ يَكونَ مُوضوعاً لِك الَعنّى./ بَلْ لآ مُسمّى للحركة 
5 0_7 ' ن 2 5 359 ماع 3 0 : 
شي وضع اللغة. إلا نفس كون الجسم منتقلا لا غير»4 انُتهى بلفظه. 


آت هود: 1. 


2 الزمر: 23. 
*- وردت في نسغة اب: ح ركيته. 


ك2 نص متقول بتمامه من المحصول/1: 68. 
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وَإنُما جَلبئاه لِتتّضحّ عبارَة المصنّف النقولة. وَساقَ الإمامٌ هذه الَسّانّة لأنهًا مِنَّ 
الكلام عَلى مَا وضع له اللفظ وَفِيها عِنده الرّد على مَتْبتِى ي الأحوال. 

وَقَالَ بَعضٌ شارحي هَذا الكتاب: «إنَّ امسألة قليّة انجدوّى فِي هذا المقام ب 
ل وَجة لذكرقاء لأَنّ الكلام في الَوْضوعات الثغوية, وَهذا أمرٌ اصطلاحي مَنْ أراد 
مَعرفتةُ فلْيتيع امطلاحهّم. وكذلِك تظائره. -قَال:- وَتيع المصنّف الإمامّ فِي ذلك. 
وَأورَّدها في المتَضَابهٍ لكونها مُهْتمِلّة عَلى الخفاء. فناسب ذكرها مَعهه انتهّى. 

قلث: وَهُو وَهْمء فإنَّ مُرادَ الإمام أنَّ الفط الشّائع لا يَجِورُ أَنْ يكونَ موضوعاء 
أيْ فِي أضل الذقة لمغنى حَفِيء أو لا يجوز أنْ يُدُعى أنه كانَ مُوضوعاً لذلك؛ وَالَعنَى 
وَاحدٌء وهذا كلام ِي الوَضْع اللغوي لا الامطلاح. لآ أنه لآ تجو أذ يوضع لوم 
لمغنى خَفِي, إذْ َو أرادَ هذا لما استقام لهُ الاحتجَاجٌ عَلى مُدُبقي الحال, وَلَا صمح 
1 إن لا حجر فِي الاطلاح» وكام ضري حتفي مراي3 

وقد اعْترّضة لأسْبَهاني' أيضاء وَقالَ: «قد يُدْرك الإنْسانُ مَعانِي خَفِية لطيفة. 
وَل يجد لها لفظاً دالا عَليُّهاء لأنّ ذلك الْعْنى مُبتكر. وَيحتاجٌ إلى وَضع لفظ بإزايه 
لِيفْهمَ ذلك القَيّر الَعْنى. سَواءٌ كان اللفظ مِنَّ الألفاظ المشهورة أَوْ لآ. ولا حجر فِي 


1 وردت في نسخة ب؛ مثبت. 
2- وردت في نسخة ب: تحكم. 
3- سقطت هن نسخة ب. 

- الأصفهان وليس الأصبهاني كما ورد في البسختين الخطيتين. وهو محمد بن محمود بن محمد بن 
عياد السلمائ أبو عبد الله (688/616ه). قاضي من فقهاء الشافعية بأصبهان. له: "شرح المحصول" 
في أصول الفقه, و"القواعد" في الأصول والدين والجدل. شذرات الذهب/5: 406. الأعلام/7: 87. 
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الامُطلاحات. وَالكدّب التّعْلِيبية مَسْحُونة يأمثال هذه الألفاظ. وَذْلك يُمِكِنُ رده 
بالدليل. 

َعَم إن ادُعى الخصم أن هذا اللفظ الَشهور. مَوْضوع بإزاءٍ ذلك الَعنّى الخَفِي 
ولا فمَمنوعٌ! انتهى. 

قُلت: وهذا أيضاً سَاقظ وَهُو مِنْ مَعْنى ما قبل لأنْ الكلام ُو فِيما يُوضَع له 
ولا كما قال آخراً. 
يوسي ها قال الإمام) 

وَتَفْرِيرٌ مَا قال الإمَامٌ: أَنَّ اللفظ المشهورٌ بَينَ الخاصّة والعَامّة كالحركة مَثلا 
أَيْ هذا اللفظ لأبدٌ أَنْ يَكونَ موضوعّه <مَفهوماً عند جَميعهم ضَرُورَّة اسْتعمَالِهم لَه 
وَل مَعتَى لِلاسْتعمّال بلا قَهمٍء قلا يُجورٌ أَنْ يَدعي أَنْ مُوضوعه>* مَعنّى حَفِي لآ 
يَفْهَمهُ إلا الخاصّة, إِذ لَوْ كَانَ كذلك» لَمْ يَفَهَمهُ العامة ولم يَستعْمِلوة. وَهذا أمرٌ 
وَاضمٌ. فالحركة مَثلاً تُستعْملٌ فِي الأسواق وَيُقهم المراد بها. 

فَإِنْ قلنًا: <إنٌ>” مَعنَاها <هُو>* ائتقالٌ الجرم مِنْ حَيّز إلى حَيّز كان العنى 
أيضاً مَفهوماً فِي الأسواق. قتطابق اللفظ وَالَعنى وَلاَ إطكال. 


*- انظر كلام الأصبهاني في التشنيف/1: 392. 
2 ساقط هن نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

كه سقطت هن نسخة ب. 
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وَإنْ قلئا: إِنَّ مَعناهًا هُو مَعنّى يُوجِبُ كَوْن الدّات مُستقلّة. كانَ هذا العنّى 
غَامضاً لا يَفَهَمةٌ إلا الخَواصٌ مِنَ العُلماء. فيلزمُ أنْ لا يَفْهّم أحدٌ الحركة غَيْرِهُم وَهُو 
بَاطْل ضرورة. 

والاغتراض عَلِيهِ مِنْ أُؤْجه: 


الأول أنّا لا نُسلَمُ أنّ العَامّة لا يَْهَمِونَ مِثْلَ / هذه المعاني فِي تُفوسِهم. غَايّة 
الأمر أنهُم عَاجزونَ عَن التّمبير جهلهم بالاصطلاحات. 

القَانِيء أنهُ قَدْ عُلِمِ أن فَهُم مُسمّى الفط عَلى الجملة. لآ يَتَضِي فَهمْ الحقيقة 
كما هي فَالعَامة قد فَهِمُوا جَميحَ الألفاظ اللغوية عَلى الجملة وَلمْ يَفْهّم يَلْكَ الحقائق 
إلا الرْتاضُون بالصّناءَات, قلا مَحذور فِي أَنْ يَكونَ مَدلولٌُ اللفظ الإجمالي مَشهُوراً. 
وَحَقيقته التي تُدرَك بالحدٌ حَفِيّة. 


#امى اس 


القّالث. أن ل نُسلم التَغايرَ بَينَ الّفسِيرَينَء بَل المعنّى وَاحدٌ يَفْهَمَهُ كل واحدٍ 
مِنْ جهّة, وَيُعبَّر عَنةُ بما راد فالحركة مُثلاً جِي اْتقالٌ <الجرّم>* عِندَ القريقين. 
أي ثفاة الحال وَمُتبتِيهًا. وَهُو الَعنّى المفهومُ منهًا عِندَ العَامّة. لكِن مُتْبتُوا الحال 
يُقولونَ: <إِنّ>* ذُلِك يُوجبُ كؤن الجزم مُنْتقِلا وَأنّ كونه كذلِك واسطّة بَينَ الؤؤجود 


والعدم ٠‏ فلا بَأْس أَنْ يُعبّروا عَن المعئى يكؤنه مُوجبا هذهو" الحال. 


“- سقطت من نسخة ب. 

2- وردت في نسخة ب: مثبتها. 
3 ا 

- وردت في نسخة ب: مثبت. 
“- سقطت هن نسخة ب. 


ف وردت في نسخة ب: لهذا. 
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وَتّفَاة الحال يُنكِرونَ هذه الواسطة. وَيَردُون هَذهٍ إلى مُجرّد اغتِبار ذِهْنى. 
حَاصِله قيام الْعنّى بالدّاتٍ. قلا حَال ولا إيجاب, فمعنى الحركة ظاهرٌء ووقع 
الافطرابُ فِي كونه موجبا ِشيء أو* لآ بناء عَلى بوت الواميطة أو لا. 

فَمِنْ وَصَفَهُ بالإيجاب رَسمه به. وَلْمْ يتتوقف فَهْم الآخر له عَلى ذلك الرُسْم وَل 
إشكال. قَائْظر فِي هذا مَع وُضوحه كيف ذهيّت فيه الْأَوْهامُ المختلقة وَالعِبارَات 
المحّر فة وَاللَه الهاي إلى الصواب. 

لاس 0 5 0 
[الكلام على الاختلاف 3 واضع اللغة) 
“مسألة: قال ابن فؤركة وَائجُمهور اللغات” السّابق ذكرمًا “توقيفية” أي 


8 


وضعها الله تعالى. فوقف عِبادٌه عَلِيْها سم عِبِادَهِ “يالوحي” [ م3 


إك بَعْض الأنيياء. فَأخِدها النَّاسُ مِنهُ “أو” عَلمها بي“خلق الأصوات”» فِي بَعض 
الأجُسام تَدُ مَنْ يسمعها مِنَ العباب عَلِيهاء 0 عَلمها يخلق 0 الضروري” 
لبعض الئاس بالصيغ وَمعانيها. "وعزي” أيْ القؤل بِأَنّها توق قيفية “إلى الإمام أبي 


لحن “الأشعر ي» وله 


> لاا سعط "ا بو "ايو © 2 . ا 508 3 .0 
"و“قان “أكثرٌ المُعتزلة”: اللغات “اصطلاحية” أي وَضعها البَشَرء إمّا واحدا 
مهم الآم 


فتبعة القَيْرٌ .أو أكثر كما هُو شَأَن سَائِر الامطلاحيات, و“حصل عرقائها” لغيْر مَنْ 
وَضعهًا “#بالإشارة والقرنية كالطقل” يعرف لغة أبوَيّه بالإشارات والقراين. 

َِ وردت في نسخة ب: أم. 

7- محمد بن الحسن بن فورك (.../406ه). الفقيه الأصوليء المتكلم الأديب النحوي الواعظء أقام 


بالعراق هدة يدرس العلم. له عدة مصنفات منها: "مشكل الحديث وغرييه". الأعلام/6: 82. 
تك سقطت من لسخة أ. 
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“و“قال “الأستاذ” أبو إبمحاق الإسفرايُني؟: “القذر المحتاج” إليهِ منهًا “في 
الُغريف” للمَيْر “توقيف” أي توقيفي. لا يُعرَف إلا مِنَ لله تعالى. “وغيّره” أي 
غَيْر ذلك القَدْر وَهُو ما رَادَ عَليّهِ “مُحتمل” لكؤنه توقيفياً أيضاً. وكونه اضطلاحياً. 

“وقيل عكسله” أي القذر الحتايٌ إليْه فِي التُعريف للقيْر اططلاجي. وَغْيْره 
مُحتّمل للأمرَيّن. “وتوقف كثير” مِنَ العلماء عن الحكم يشيءٍ مِنْ هذه الأقوال. 

قال المصئّف: -والمّختارٌ الوقف عن القطع” بواحد منْ هَذهٍ / الاحتمّالآت. 
و"المختارٌ أيضاً “أن الثوقيف” الذي هُو القولٌ الأوّل مِنهّاء “ممظثون” أي مُو 
العَالبٌ فِي الاحتمّال فهو الرّاجح. 
تَنينيقَات: (في مَزبدٍ تفرير وَاضِع اللقة وَاخْتَلاف الأقوال فيه) 

الأوّل: لَمًا ذكرّ الْصنّفٌ فِيما مَرّ الَوْضوعَات اللّفوية. وَأَنّْ إحدائها نطف مِنَ الله 
تعالى. تكلم الآن فِي بَيان وَاضِعهًا وَهُو أحدُ الباحث السّتة التي مَرٌ التّنبيه 
عَليّهاء وَتقدّم التنييهُ عَلى بَعض هذه المباجث إجمالاً. وَهُو أنَّ الْغات أن لّها مِنْ 
وَاضع ٠‏ خلافاً لِعبّاد الصَيْمّري فِي أحد الاحْتمَاليْنَء وَالقَرَض الآن تَعْيين الواضع مَنْ 


هو 


د إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفرايني (.../418ه») الفقيه المتكلم الأصولي. كان 
ثقة ثبعا في الحديث. لقب بركن الدين. له: "مسائل الدور وتعليقه" في أصول الفقه و"الرد على 
الملحدين". طبقات الشافعية/4: 256. وفيات الأعيان/1: 28. 

*- انظر المزيد التفصيل المسألة في البرهان/1: 130: الخصائص/1: 40 المستصفى/1: 318, 
المحصول/1: 57 الإحكام/1: 104 وشرح العضد على مختصر ابن الحياجب/1: 194. 
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(مُخْتلّف الأقوال فِي وَاضِع اللغة) 

التّانِي: حَاصلُ ما ذكرّ المصدّف فِي المسألةٍ أزبعة أقوال, وَالَخَامِسٌ الوقف 
(قَولٌ الجمهور أن اللغة تؤقيفية وَحُجُنة) 

الأول أنّها كلها توقيفية. بمثنى أُنّها بتعليم مِنَ لله تَعالّى وَتوقيفب العباد 
عَليْها فَسْمَيَت بذلك تؤقيفية. وقد احْتجّ لهذا القول يحُجح تظرية وَسَمِعِيةٍ. 

ما النُطريةٌ: قَمنهًا أن أجمع النّاسُ عَلى الاختجَاج باللغة, وَلّو كانت 
اصطلاحية لما كانَ الاحْتجَاجٌ بلغة أُوليِك أوك مِنَ الاختجاج بلغينا اليَوْم وَلّو 
امطلّحنًا عَلى لَغةٍ أخرى. وَليْس بقطْمِي لأنهُ يَصيرٌ إِذْ ذاك مِنْ باب الاختجاج 
بالعُرف وَالعَادَة وَهُو صّحيح. وَلانُتقض العَادَة الثابتة بعادة تُخترع. 

وَمِنْهًا أنه ل يعرف في العام أمّة وُلِدت مُتكلمة بل مُتعلمة مِنْ غَيُرهاء فَلابدٌ 
مِنَ الاثتهّاء إلى مُعلم غَيْر النّاسء وَهُو الله تَعالى” وَليس نقطعي. ٠‏ إجواز ز أنْ يَكونَّ 
فِيمَا لم تر غير مَا رَأيْنا. 

أ فلا 

وأا السّموية فَوِنهًا ونه تعالى: وَعَلمَ آَم الأَسْمَاءَ كلها)” بناء 
عَلى أن المراد بِالأَسْماءِ الألفاظ اللغوية كلهًا لأنهًا 0 أكناء متكديق الكل حكن 
الفِعْل وَالحرْف منهًا اضطلاح حَادثُ أو الأسماء ينفسهًا ينفسهاء أَوْ ينتحق بها الأفعَالٌ 
والحروفٌ إذ لا قائل بالفرق, وَلأنهًا لا يُستَغنى عَنهًا فِي الكلام.. 


1_- قارن بما ساقه الزركشي عن ابن فارس في كتابه فقه العربية» وابن خروف في شرح سيبويه في 
القول بتوقيف اللغة. التشنيف/1: 394. 

2 البقرة: 31. 

ذ- انظر شرح العضد على المختصر/1: 195. 
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وَوجِهُ الاستدلآل بالآية أَنْ تكقول: الأسمَاء [كلها]” مُعَدّمة وَكل مُعلم فهُو 

0 وَبِيانٌ الأولى النّصء وَبِيانُ الثانِية الْعنّى أَنَّ هذا هُو هذا كما مَرٌ فِي التقرير. 
تقول: و لم تكن الأنسماءثوزينؤة خلما كانت مغلمة لانم نخد لله تعالى بَلِ 

ان لير للها لق ع ليه قي نز قينية>* وَهُو المطلوب. 

وأورد عَليْه أنهُ ما الماع مِنْ أَنْ يُكونَ عَم معنا ألهمهٌ كيفية الوضعء 
فَوضّعهاء أَوْ عَلْمِهُ اضطلاح قَوْمٍ سَبّقوا. 

وأجيب: بِأَنّ الأول خلاف الظاهِر” مِنَ الفط وَالثَّانِي خلاآف الأصلء وَهُو 
العم وَبِأنهُ لا تُسلَمُ أنّ مرا بالأسْماءِ الألفاظ بَلْ تقول و الحقايّْق وَالخصائْص 
مَثلاً يُعلَمهُ [الله حقيقة]* الخيّلء وَأَنّها تضلح للكرٌ الف و حقيقة الإيل وَأنهًا تَصلح 
للحمل. وَحقِيقة البقر وَأنّها تصلّح للحَرْث. إك غَيْرِ ذلِك بدليل قَولِه: (ثم 
عَرَضَهْرُ عله الملائكة )" فغلب العَاقل على غَيْره. وَلَوْ كان امُرَانُ الألفاظ لقال. 
ثُمٌّ عَرضهاء وَلا وَجْه لضمير العقلاء. 

وَأجيب": بِأَنَّ التَعلِيمَ للأْماء. وَالصّوير للمُسمْياتٍِ / إدلآلة السياق عَليْهَاء 


وَالدَلِيلٌ على ذلك قولهُ بَعدهُ: (أنْيُونِي بِأَسْبَام حَولاه ‏ فلمًا أَبَأُمٌ 


*ت سفطت من نشغة ). 

م ساقط من نسخة ب. 

(- انظر المختصر بشرح العضد/1: 194. 
2 ساقط من نسخة أ. 

ف البقرة: 31. 

“- انظر المختصر بشرح العضد/1: 195. 
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أَسُمَائْهِر)* فَإِنْ الإشارة وَالضْير بَعدَها للمُسمياتء فَلوْ كان الأسماء أيضاً جِي 
المسمّيات. زم إضافة اليء ع إلى تفيه. وَلَا صَمّ الإلزام وَهذا أقوى. إن الذي قبله 
ل ل الى 0 ا 


يَنْدفِع بِأَنْ يُرادَ بالأسماء المعّمة وَيِضَمِيرهَا السئّيات جميعاً. تم يُرانٌ بالأسْماء المضافة 
بَعدَ ذَلِك الألفاظ قلا تَلوم إضافة الشّىءٍ إلى تفسة 


ىع 7 7 ًُ 3 9 0 
وَمِنهَا قوله تعالى: (وَاختلاف أالستتكمٌ َأَلْوَانَكمٌ 2 الظاهر أن 
00 2 0 8 3 5 : 5 5 < 5 2 
المراد بالألسئة اللقات مُجازاء إذ ليْس فِي اختلاف أجرام الألسئة كبير” وقد صب 
الله خَلْق ذَلِك آيّة كخلق الألوان المختلفة» وَهذا مَعنَى وَضْعهاء وَهُو المطلوب. 
وَاعْتُض بأنة ما اماع مِن أن ُرا: ومن آيَاتِه إقداركم عَلى الألميئة أي عَلى 


وَضعها وَالتُكلم بها وكل مِنَ الخلق والإقدار ' آيّة. 


2 


وأجيب: يِأنَّ الأول أَرْجَح لاستغنّايُه عَن الإضمار. كم على هذا القول يُحتمل 
نْ يَكونَ توقيف الته تعالى للعباد يطريق الوّحي كما فِي الآيّة الأوى. وَيُحَتَملٌ أَنْ 
يَكونَ بخلق الأمُوات. وَهذا يَحتمل أَنْ تكونَ الأَصْواتُ مُنتَظمة مِنَ الحروفب وَهِي 
اللقاك بالعسهاة فم شيعه هم معتاهاء وَنَحُوْوٌ سَادجَة دالة على الذجوك. 


'- تضمين لآيات: 33-31 من سورة البقرة (وَعَلّمَ آدَمَّ الأسْمَاء كُلَهَا كم عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة 
َقَالَ ألبئوني باسْمَاء هَؤلآء إن كُكمْ صَادقينَ © فَنُوا سبْحَائك لا علمَ نا إل ما عَلََكا إلك لت 
العَلِيمُ الحَكيمُ © قَال يَا آدَمْ لبنهُم بأممّائهم قَلَمَا أَنأَهُم بأسمَائهم قَالَ ألم أقُل لَكُمْ إِنّي َغْلَمُ غَيْبْ 
السَمَاوَات وَالأَرْضٍ َأَعْلَمُ ما يدون ن وما كُكُمْ تككُمُو ن). 

_- الروم: 22. 

- انظر شرح العضد على المختصر/1 : 196. 


4 1 لفرة 
- وردت في نسخة ب: والإقرار. 
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وَيُحَتَمِلُ أَنْ يَكونَ بخلق العلم الضّروريء قال الشّيحٌ سَعْد الدّين: «رَّعَم الآيدي 
أنّ خَلقَ الأصُوات وَخَلقَ العِلم الضروري طريق <َوَاحدٌ حَيتُ قال: إمّا بالوّحي أَوْ بأن 
يَخلق الله تعالى الْأصوات والحروف وَيُسِمُها لواحدٍ أُوْ لجماغة. وَيَخْلْق لَهُ أو 
زهم>ة العلم الضّرورِي بأنهًا قصِدّت للدّلالة عَلى المعَانِي, وَجُمهُورٌ الشّارحينَ عَلى 
أنّه بانفرّاده طريق,” ائتهّى. 
ا 2 ع من ماج 2 يول 5 20 9 ٠.‏ 
قلث: هُوَ وَإِنْ كأنَ طريقا لا يَخلو أيضا خُلو الأضُوات من احْتَيّاجٍ إلى خَلق عِلم 
ضروري» وَلَعله3 مراد الآبدي وَاللَه أعلم. 
2 ونس وهس 213 2 ىات ل 
(قول من يرى أن اللغة اصطلاحية ودليله] 
37 ع 8م الل 856 رف #8 8 4امغعةع 5 «2 5-7 
وَاْتدلٌ أَصْحاب القؤل الثَانِي وَهُمِ أبو هَاشِم“ وأتُباعه بقوله تعالى: #وَمَا 
ونا من وسول إل بلساح قويه؟ . فإنة يدل عَلى تقدم اللغة عَلى البعثة 
سحو 5 سيف عق 
وإلا لزم الدور 


“تلط ها يتان 

#حانض فتقول من رافق السعد على شرح العضد للمختصر/1: 194. 

*- وردت في نسخة أ: ولعل. 

“- عبد السلام ابن أني علي محمد الجبائي (321/247ه) المتكلم المشهور. كان هو وأبوه من كبار 
المعتزلة. له من الكتب: "الجامع الكبير" وكتاب "الغرض". الفهرست: 222. وفيات الأعيان/3: 183. 
*- إبراهيم: 4. 

*- انظر العدة/1: 190, الخصول/1: 58, الإحكام/1: 106 والإهاج في شرح المنهاج/1: 196. 
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وَأجيب: بِأنّ هذا ظاهِر فِيمَن لَهُ قَومٌ مِنَ الرُسلٍ يَرسل إِليْهم بلسانهم وَآدَم 
نيس كَذلِك, فيصم أنْ يُعلّمه الله تعالى اللقات. وَيَأخُذها ونه أؤلآده ثُمّ لآ حَاجَة فِي 
هد الذقات إى رَسُول وَلآ دور. 

ويجورٌ أنْ يُتوسّط تعليمهًا بالوخي بْينَ الثؤةِ وَالرّسالّة في كل رَسول قلا 
يُرْسل لأ وَقَدْ تَعلمهَا قَوْمهُ ين فَيصدُق أنه أرسل يلقتهم. 

وَيَجِورٌ أنْ يَكونَ التّعلِيمُ بلا تُبوءَة يخلق الأطوات أو اليلم الضّروريء وكلُ ذَلِك 
(قول مَن يرى أن القَدْرَ المحتاج إِليْه فِي التُخاطّب توقيف وَثَيْره 
اصطلاح) 

وَدَلِيلٌ الثايث وَهُو قَول الأستاذ: 3 القَدْر المحتاج إليه فِي التُخاطّب لأبدٌ مِنَ 
التوقيف فِيه. لِمَسيس الحاجة إليّهِ وَتَعذّر الاصطلاح فيه. إذ لآ يُتصوّر الامطلاح إلأ 
بَعدَ وُجود التّخاطبء وما رَادَ عَليْهِ يَتأنّى فيه التَّوقِيفٌ وَالامْطلاح. وَل قاطِع يواحدٍ 
منهُماء فَهُما مُحتّملان وَهُو امطلوب». 

وَقِيلَ إِنْ مدهب الأستاذ أن القذر / المحتاج إِليّْه توقيف وَغَيْره اصطلاح”» 
فيكونٌ مذهبّه مُركباً مِنَ الأهبّين” الأوليْن. وَدِلِيلٌُ الحكس وَهُو أَنَّ القدرَ المحتاج إليه 
امطلاجي وَغَيْرهِ مُحتمل أنَّ القذْرَ المحتاج إليْه تمس الحاجة إِليّه فَلادٌ مِنَ 
الامطلاح عَيّْه. وَيتأنّى بالتّربِيد وَالقَرائْن كما مَر وَغيْرهِ َم ُكن يتكلف” الحَاجَة, 
فَصح أن يُصطلح عَليْهِ وأنْ يُترّكء فيتلقى مِنَ الوخي. 
3 انظر الإحكام/1: 106, شرح مختصر الطوقي/3: 500 المحصول/1: 58 ومعراج المنهاج/1: 162 
2 وردت في نسخة ب: القولين. 


7- وردت في نسخة أ: بتلك. 
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وَقَد عُلمَ أَنَّ هذ الأدلّة كلها احتمالآت. مَبْنيّة عَلى الاسْتِحسّانات؟, لا تبلغ 
(قول من اخْتَارَ الوَقف مِنّ العلّماء) 

وَدَلِكَ دَلِيلٌُ الخامس وَهُو الوقفْ. وإليه نحا الُحققونَ” كالقاضي أبي بكر 
البَاقلاني رحمة الله. وقد اخْتلَوًا فِي أَنّ السألة قطبِية أَوْ ظَنّيةء وَهُو الختار كما 
أشار إليه المصنّف. 

غير أن الوقف هُنا يُتصوّر فِي طَرقيين: 

الأوّل: الوؤقف عَن القول بواحدٍ من هذه الأقوّال تعارّض [في]* أدلتهاء وَيُوكل 
العلم فِي اممسألة إلى الإلآو تعالى. 

القاني : الوّقفُ عَن القطع بواحدٍ مّع القول بِشَيءٍ مِنهاء لكن مِنْ غير“ قطع به. 
َل على سَبيل الترجيح له على غيره. 

وَالاحتمّال الأَوّلُ هُو الظاهرٌ فِي مَذهب القاضي وَمِنْ قال بقولهِ” وَالاحتمال 
الثاني هُو صَّنِيعْ اين الحاجب” وَالُصنّف وَغْيرهما مِنْ كل مَنْ يُرجّح القؤل بالتُوققيف. 
مَع الاغتراف بأَنهُ ليس عَلى سَبيل القطع. 


وردت في نسخة ب: المتحسسات,. 

7- انظر المحصول/1: 58 المستصفى/1: 319 شرح العضد على المختصر/1: 195 والإبماج في 
شرح المنهاج/1: 196. 

7- سقطت من نسخة أ. 

“- وردت في نسخة ب: بغير. 

*- انظر امحصول/1: 58: المستصفى/1: 319 وشرح العضد على المختصر/1: 195. 

“- انظر المختصر مع شرح العضد/1: 194 والإبماج في شرح المنهاج/1: 196. 
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وَوَجِهُ رُجحان التُوقِيف ظاهرٌ مِنْ أدلته السالفة, وَقَد نَبّهنا عَلى مَا يَردُ عَليُها 
لا تؤهيناً تّهاء بَل ما للجواب عَنَةُ وما ِبيَان أنهًا مع قَوّتهًا لَيسَتْ قطعية. 

وَمِنْ أهل هذا الاحتمال“ الثّانِي مَنْ يُرجُّح مَذهِبَ الأستاذ وَيقول: القذر المحتاج 
إليهِ ظاهرٌ أنه بالتُوقيف كما قِيلَ في القول الأوّل. وَل تخلو اللّغَةٌ مَع ذلك من امْطلاح 
أحياناء فهذهٍ احتمالاث ثلاثة وهي مع الأقوال الأربّعة سبعة مذاهب. 


ع اد »با 


وَمِنهُم مَنْ قال بَعضُها يُقطع فيه بإلاططلاح كالأعلام” ا 
له 2 الاختلاف فيه كاتت المذاهبٌ ثُمانية. وَالتَّقَسِيمْ يَقَت يَقتضي أكثر مِنْ ذلك 


2 


آنه إما ا أن يَكونَ الجميحٌ توقيفيا ف ال اتلد ابش اس 
وَعلى كُلّ فَإِمَا أن يَقعَ القطع بِشَيءٍ مِنْ ذلك أو” الوقف. وفِيه ما مَرَّ مِنَّ 
الاحتمالات. ومسألة البَعْض وَالبَعْض فِيهًا قِسّْمان مُتعاكسان” كما مر <رْلِك©>. 


رار 5 


والقول به7 ما قَرّرِنَاء والله الموفق. 
(اخْتِلافُ النّاس فِي قائدة مسألة التبخث عَن الواضع) 
الثّالث: اختلف النَّاسُ هَل لِهّذه” المسألة وَالبَحْثْ فِيها قائِدة؟. 


3 وردت في نسخة ب: المذهب. 

*- قارن بما ورد في العشنيف/1: 396. 
(- انظر الإبماج في شرح المنهاج/1: 202. 
3 وردت في نسخة ب: إذ. 

*- وردت في نسخة ب: متماسكان. 

“- سقطت هن نسخة ب. 

“- وردت في نسخة ب: والمقول فيه. 


8 2 1 
- وردت في نسخة ب: هده. 
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قفا قَومٌ لآ فائْدة لهاء بل «ذكرهًا فِي الأصول مِنْ قبيل الفضولء” . وقالوا: 
الكلامُ فيهًا طُويلٌ الذيْل قَليلٌ الدّيْل. وَقِيلٌ: «قائدتها فِي قلب اللغة». وَقِيلٌ: «قَائدتها 
أنه إِنْ كانث توقيفية. فَالتُكلِيفْ مُقارِنٌ كمال المَقل»” وَإِنْ كائت اضطلاحية 
فَالتُكليف مُتأخّر عَنْ ذُلِكَ مقدار مَا يع الاصطلاح على الكلام” 

6 اليُوسِي عَلى المختلفين فِي فَائْدةٍ الؤطع اللغوي) 

أَما حأنه4 ذكرهًا فضول فِي القن فوَجهة أن اللغة نما ذكرت / فِي 
الفنّ لكونهًا مِنَ المبادئ. وَالَطلوب مِنْ ذلك مُعرفة <أوْضاعِها لا مَغْرفة>* وَاضِعِهًا 
أيضاً. فَإِنّ معرفته مِنْ مَباِئ علم اللغة لآ الأصول أيضاًء وهذا صَحِيمٌء وَلَكِن لآ 


*- هذا كلام الأبياري في كتابه "التحقيق والبيان" لوحة رقم 29 بء حيث قال: «قد تردد الناس في 
البحث عن هذه المسألة» هل ها تعلق بأصول الفقه إذ لا فائدة فيهاء والصحيح عندنا أنه لا فائدة فيهاء 
وقال بعض الأصوليين: الكلام عليها في الأصول فضول». التشنيف/1: 396. 
*- نسبه الزركشي للماوردي في تفسيره. انظر التشنيف/1: 396. 

3- قال الشيخ حسن العطار بعد أن حكى كلام الماوردي المذكور: «وهذا بالنسبة لأول طبقة من 
المكلفين, وفيه نظرء فإنه قبل الفهم غير مكلف قطعاء لأن شرط التكليف فهم الخطاب» وإنا يكلف 
بعد المعرفة والفقهم ويجب عليه الفهمء ولا يحرم عليه التأخير مدة التعليم» ولا يسقط عنه إلا الإتمء 
سواء قلنا: إنها توقيفية أم لا. 
وقبل: إن ثمرته تظهر في جواز تغبير اللغة وعدمه ثما لا يتعلق بالشرعياتء فعلى التوقيف لا يجوز 
وعلى الاصطلاح يبوزء وفيه نظرء فإنه تعالى لم يوجب استعال هذه الألفاظ في موضوعاتماء ولذلك 
جاز استعمال اللفظ في غير ها وضع له. نعم؛ تظهر الحرمة إن أدى إلى تخليط في الشرائع». انظر 
حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 352. 
*- سقطت من نسخة ب. 


*- ساقط من نسخة ب. 
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000 
وَأمّا أنه قَلِيل اليل أي قليلُ مَا ينال مِنهُ مِنَ الفائْدَة. فَيَحتّمل أَنْ يُرِيدَ قله 
بالقِلّة التّفيء ؛ أي لا تَيْل بمعتى أنه لآ فَائْدة أصلاء وَالقِلة وَمَا تَصرّف منهًا تُرادُ 
في أحياناء وَمِنَهُ قولهم أقلُ رَجل” يَقولُ ذلِك إلا َيْد أي مَا رجل يُقولُ؛ وَمِنهُ 

في لفظ القبيل تفسه قَوْل امرئ القيس: 


فَأَورَدهَامَاءٌ قليلاً أَنِيسهة 2 ي” يُحازِرْنَ عَمْراَصَاحِب القكرَات3 


- 


أي لا أنيس به. وَيَحتَمِل أَنْ يُرِيدَ حيِدٌ الكثرة. على أن ثم فاْدة غير أنهًا قلِيلة: إِم 
يحسّب الكِمّية أو يحسّب القذر. 


وَلأَشك أَنّْ إِنْكارَ الفائدة عَلى الإطلاق غَيْر مُسْتقيم. إذ لآ أقلٌ مِنْ حُصول 
الرُياضَّة للنّفس بامباحث إك غيّر ذلك مِنْ مُعرفة الأشياء. والاطلاع عَلى حكمّة الله 
تعالى وَبَاهِر قدْرتِه. وَتَحقَةٍ تحقق البّعمّة المُظْمى لِيَّقعَ الشّكْر عَلى بَصِيرَقٍ» وَتَحو هذا. 


عض كعم 


وَأما أن الفائدة قلبُ اللقَق فكأئه أرات بها أنهُ إذا كانت وحياء لم يَجرْ 
تبديلةٌ؛ إذ لا يَنْسَحُ الوخي إلا وَحيّ آخر. وَإنْ كانت مِنَ الدّاس فلا بَأس بالتُصرف. 
وَهذا إِنّما يَستّقِيمُ إن قِيل يعدم حُجية الإجماع فِي اللغة. إلا قلا فَرْق. الله أعلم. 


*- سقطت هن نسخة ب. 

*- وردت في نسخة أ: رجلا. 

- انظر ديوان امرئ القيس: 80. يقول الشاعر: أوردها ماء لا أنيس به حذرا هن عمرو صاحب 
القترات. وعمرو: رجل صائد هن أرمى العرب. والقترات: جمع قُثرةء وهو مكان الصائد الذي يخنفي 
فيه ليختل منه الصيد ويرعيه. 
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وَأَمّا أنهُ مُقارّئة التُكليف لكمال الققل . َنم يَسْتقيمُ فِيمّن يقر فيهم جود 
الاصطلاح في الدذهر الأول قبل وَجودٍ اللْقَة ما بعد د وجودها وَتعلم الثّاس لهاء قلا 
مَعنى لتوقّف الوحي ول لِتَأخّرى وَل حَاصل لِهَّذوِ الفائدّة. 

وأيضاً على كؤْنها توقيفيّة أيضاً إن لم تتحصل حال البُلوغ وكمّال العقل. 
فالتكليف يَتأخّر إلى حُصولها لوخي أو يخلق الأصوات أو غير ذَلِك فلا فرق. مع أن 
وُرودَ التُكِيف عَلى العَبدٍ لا يتتوقف عَلى كونه مُتكلماء ولا لَمْ يُكلف الأيُّكم. وَإِنْما 
يَتوقّف على وجود الكلام فِي تفبيهء أَوْ ما يوم مُقامّه لآ الإشارة مما يَحصُل يه 
الإفهام. وَلاَ فَرّْىَ في ذَلِك بَينَ الكلام التُوقيفي وَاُصَطلّح عَليْه كما قلمًا. 

000 مه 8 5 

(الكلام فِي تُبوت اللغة بالقيّاس من عَدمه) 

"مسألة: قال القاضبي” أبو بكر البَاقلاني “وإمامٌ الحرمين والغزالي 
والآمدي: لآ تثبْت اللغة قياساأ». وَإِنْما مد تَتْبت بالوضع الأول وَتُعرّف بالتّقل تواتراً 
أو آحاداً كما م 

"وخالفهم” أيْ مَِنْ ذكر مِنَ الأئمّة “ابن سريْج. وابن أبي شريرة” وأبو 
إسحاق الشّيرازي والإمام” الرّازيء فقالوا: تَْتُ بالقياس أيضاً. 

فإذا اشْتمّل مَعْنى اسم على وَصْف ينايب التّسوية وَوَجِدَ ذُلِك الصف فِي 
مَعْنَى آخَرء تَعدَى الاسْمٌ إليّه فيتسمَّى الْعنّى الذّاني بذلِك الاسم. مَثْلاً الخمرٌء إذا 


2 الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة (.../345ه). الإمام الجليل القاضي, أحد شيوخ 
الشافعية. انتهت إليه إعامة العراقيين.له: "المسائل في الفقه" وله شرحان على مختصر المرئ. طبقات 
الشافعية/3: 256. وفيات الأعيان/2: 75. 
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اعْتبّرنًا أنها المْكر' مِنْ مَاءِ الهنبء وَأنةُ سُْمَّي خَمراً لتخميرة العَقلّ أَيْ تَفْطِيته. ثم 
وُجِدَ هذا الوَصّف / وَهذا التَّخْمِيرُ فِي مَعنَى آخر كالثَّبين أي المشتد من غَيْر مَاء 
الجئب وجب أنْ يُسِمّى خَمراً فيدخّل التّبِيدُ فى أقراد الخمر لغة. 
وَلَاَ قوق فِي دُبوت اللغة بَينَ ما كانَ منهًا حَقيقة وَمَا كان مُجازاً. 
“وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز”. فلا يَتْبتْ بالقياس لِضعْفه عَن الحقيقة. 
“ولقظ القياس” فِي كلامنا وكلام غيرنا فِي هَذِه السَالة “يُْنِي عن قولك” يا 
نيمل ابن الحاجب “مطل الخلاف» بن يك سما لم َثبْت تعميمُه ياستقراع . 
أيْ كرفع الفاعل وَنَصْب المفعُول وَنحوهمًاء فَإِنَّ ما ثبت كذلك فَهِوَ عَم يغيْر قياس. 
فمَا” لَمْ يُسمّع منة مِثُل مَا سمع. 
كنبيهات: (فى مزبد تقرير ما يَتعلّق بمسألة” القيّاس فى اللغة 
تنبيهات: (في مزيد تقرير ما يتعلق د قياس في اللغة] 
٠ 30 0‏ 0 ساس م 
أوْجُه احْتجاج القائلين يعدم تثُبوت اللغة بالقياس) 
2 1 2 00 
الأوّل: اختجٌ القائلونَ بعدم بوت اللقّة بالقياس بأوجه: 
24 00 220 2 260 أها)* يَددُء ام 
«الأولء قوله تعالى: #روعلم َو الأسياء كلها يدل على انها 


بأسرهًا توقِيفيّة. فلا قياس. 


*- ورد في نسخة أ: إذا اعتيرناها المسكر. 

2- وردت في نسخة ب: بما. 

*- تراجع المسألة لمزيد اتغصيل في البرهان/1: 131, الإحكام/1: 78, مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد/1: 183 وفواتح الرحموت/1: 185. 

“- البقرة: 31. 
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القّانِيء أَنّ أَهل الثقَة لو قالوا' قِيسُواء لَمْ يَجُرْ القِياسُ كما لَوْ قال: أَعتقتْ 
غَانماً لسواده. ثُمّ قَالَ: قيسواء فَإنهُ ل يُقاسُ. فكيف وَلَم يُنقل عَنْهُم شَيءٌ فِي ذُلك؟ 
فإذا لم يَجُز مع التُصّريح فكيُف يدونه؟. 

الات أن القياس إنما يَجْري عِندَ تعليل الحكم. <وَالتُعليل>< لا يَصحٌ فِي 
الأسماء. إذ لآ مُناسّبة بَينَ الألفاظٍ وَالمَعانِي. وإذا لم يَصح التّعلِيل لمْ وَصح القياس. 

رايع أن وَضْع اللغات مُنافِي القياس. فَإِنَهُم سَمُوا القرس الأسودَ أذهم وَلَم 
يُطلقوا ذلك على الثّوْب أو غَيْره إذا كان أسودا. وَسِمُوا صّوتَ القرس صَهيلاً وَصَّوتَ 
الكلب تُباحاًء وَلمْ يطلقوا ذلك على كلّ صّوتتٍ. وَسَمُوا مُمسيك المابْع مِنَ الرجاج قارورة. 
وَلمْ يُطلقوُ عَلى كل مُمْسك مّع وجود الَنَى. وكذا مُخامّرة اقول موجودة في الأفوُون 
وَنحوه. وَل يُسمٌّ خمراء” 
(جَوابُ الإمامٌ الرّازي القائْل بالككس عَلى المانعين) 

وَأجاب الإمامُ الرّازي مِنَ القائْلينَ يثبوت اللفة قِياساً عَن هَذوٍ الأوجُه. فعن* 
الأوّلء «أنةُ ليس فِي الآيةِ أنهُ تعالى عَلْم آدمْ كل الأسماء توقيفاء فيجورٌ أنْ يَكونَ عَلم 
البَّعض توقيفاً والبَعض تَنْبيهاً. وَيجورٌ أَنْ يكونّ آدمٌ أذركهًا بالتوقيف. وَتُدركها 
نحن بالقياس. كما أَنَّ جِبّة القِبلّة قد تُدِرَكَ حِساء وَقَد تُدرَّك اجتهادا. 


*- وردت في نسخة ب: قال. 

ٍ سقطت هن نسخة ب. 

*- نص منقول بعصرف من المحصول/2: 421-420. 
*- وردت ف نسخة ب: فعلى. 
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وعن التَّانِي. أَنْ تَدَعيَ: أنهُ تُقِل إليئا عَنْ أهل اللغة بالتّوائُر. أنهُم جوّزوا 
القياس. ألا ترى أَنّ جَميعَ كتب الدَّحْو وَالنُصريف مَملوءَة مِنَ الأقيسّة*. وأجمعت 
الأمّة على وُجوب الأخذ بتلك الأقيسّة. فإنه لآ يْرَاءَ <أنهُ لا يُمِكِنُ>> تفسير القرآن 
والأخبار إلا بتلك القوائين. فكانَ ذُلِكَ إجماعاً مُعلوماً بالّوائر. 

وَعن الثَّانِث. أنَّ اليلة” عندنا تُفْسٌر بالمعرّف لآ بالدّاعِي وَلا بامناديب» قلا 
يُقدح فِيها يعدم الناسبة. 

وَعن الرّابع أَنّ غَاية الأمر. أنهم ذكروا صُورا كثيرّة لا يَجْري القِياسُ فيها. 


يا وه #4 


وَذلِك لا يَدلُ عَلى امتناع القياس جُملَة» 
قُلتُ: وَفِي كل الأوجُه <الثّلائة الأول>” ضُعف: 
ما / ولا فلأنَ مَا ذكرّ الأولونَ فِي الآية هُو الظاهر كما مَرٌّ وَما سواه 
احْتمالاتٌ ضعيفة“ لا تخدش فِي وَجْهه. تعم. لَوْ أُرِيدَ <القطع>” لكان الاحتمالٌ 


*- وردت في نسخة ب: بالأقيسة. 
أ ساقط من نسخة ب. 
أ وردت في نسخة ب: اللغة. 
*- نص متقول بتصرف عن الصو ل/2: 421-420. 
١‏ صاقط هن نسخة ب. 
6 5 00 
- وردت في نسخة ب: تضعيفية. 


7- سقطت عن نسخة ب. 


-266- 


8 »ام 


وَأمّا ثانياء فَلأنهُ لا يُسلَم أن مَا وَقمَت فيه أقِيسّة الدَّحْو وَالتُصريف. دَاخلٌ في 
مَحلٌّ النّزاع كما سَيأتي قرِيباء وَقَد ادعى الخصمٌ نهم لَوْ أمرُوا بالقياس لَمْ يَجُ 
وَأغرض عَنْ جوابه. 

وَأمّا تالثاء فَلأنّ تفسير العِلّة با معرف. إِنّما الَرضُ مِنهُ أنهًا ليسّت بباءئة 
وَل مُؤثرَة كما يَقَولٌ أهلٌ الأهواء. لا أنه لا مُناسَبة فيها قط فَإِنْ كثيراً منهًا أو 
أكثرها مُنايبء وَمُراده أن الناسبة لا تُْترظ عِندئا وهُو صحيمٌ. وَلكِن لأَبدُ أَنْ تكونَ 
العِلّة وَصفاً عارضاً للمَحلٌء لامْتناع التُعليل بمُجرّد الاسم اللقب عَلى امشهور. 
والظاهِر أَنّْ المعتذر به' بعدم المناسّبة بَينَ الألفاظِ وَالَعَانِيء أَنهّم إِنّما أرادوًا أنهًا 
كاللقب الذكور. 

تعمء يُقالَ إن القياس لا يُدّعى في جميع الألفاظ. بَل مَا ظَهرّت فيه المئاسبة. 

وَاستّدلَ القَزالي من الْانِعينَ «يأن العَرب إِنْ عَرَقَدنا بتوقيفها أن وَضْعْ اسم 
الخمر للمُسكر العتصر مِنَ العِتّب خَاصّة فنقلةُ لِغيْره تَقَولٌ عَليْهِم وَاخْترَاع, فلاً 
يكونٌ بلْعْتِهمء بَل يُكونُ وَضعاً مِنْ جهتنا. وَإِنْ عَرَئُنا أنها وَضْعية لكل مَا يُخامِر 
العَقل كيف كان. فَاسْم الخمر تابث لبذ لا بتوقيقهم لا بقياسنًا. 

كما أنهُم عَرفونا أنّ كل مَصْدر لَه فَاعِلء فإذاء سَمينًا فال الضّربِ ضارباء كانَ 
ذلك عَنْ توقيفي لآ عَنْ قياس. فَإِنْ سَكمُوا عن الأمْريّْن احتملَ أَنْ يُكونَ الخمرٌ اسلم مَا 
يُْتصر مِنَ الهنب خَاصّة وَاحْتملَ غير فَلمَ تَتحَكم عَلَيْهِمء وَنقولُ لغتهم هذا. وقد 


“- وردت في نسخة ب: المعتذري. 


2- وردت في نسخة أ: إذا. 
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رَأَينَاهُم يَضعونَ الاسم لمعاني وَيُخصّصوئْها بالمحلٌ* <إلى آخر>” مَا مَرْ في أدلّة 
المانِعِينَ مِنَ الأمُئلة. 

قلتُ: وَفيهِ ضَعفُ لأنّا تختارٌ الأول وَهُو أَنَّ الخمر مُثلا اسم للمُعتّصر مِنَ 
العِتّبِ المشكر. ٠‏ ولآ نُسلم أن قله إلى عَيْره َه تَقولٌ عَليُهم إلا لو ادّعيْنا أنهُ فِي القير 
وضع مِنْ قبلِهم وَهُو غيْر مُرَادِ فإنًا تَدّعي أنه فِي القير ثابت لا يوضعهم. بل 
بالقياس على مَا وَضعوا. 
(ألفاظ اللغة قِسْمان: مَا وَضعوا وما قبس عَلى مَا وَضْحُوا) 

وَنقولٌ إن ألفاظ اللقّة قِسمّان: ما وَضمُواء وما قيس عَلى مَا وَضعواء فَالْلحَق 
بالوضوع فِي حكم الوضوع. كما أن أحكامَ الشّرع قِسمّان: مَا وَردَ عَن الشَرْع نَضّاء وما 
قيس على الواردء وَالملحَق بالوارد فِي حَكم الوارد. فكمًا كانت هذه 0 شرجية؛ 
تكونُ تلك كلها لغوية وَضْعيّها وَقِيايُها. وَفِي بَاقِي أدلّة الَانِعِينَ أيضاً مَا يُتعقّب 
يغيّر مَا ذكر الإمامُ. وَالاشْتقال به يُطيل. 

فإِنْ قلت: وَما مُحتارك فِي السألة حَيتُ ضَعْفتَ أدلّة الفريقين؟. 

قَلتُ: الكل مُحْتَملٌ وَالنّفْس أَمْيَل إك القول الأوّل. وسَيأتِيك بَيائهِ فِي المبحّث 

8 الآتِي إن شَاء الله / تعالى. 


*- نص منقول من المستصفى/1: 323-322. 
2- سقطت هن نسخة ب. 


3 2 / 
- وردت في نسخة ب: ذاته. 
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مه 2 ا ماما 5 أن 
(البَبحث فِي اللغة إِمَا في مَوضوع اللفظ أَوْ حكمه) 
7 0م ا 5 عا ا أ عت ٠.‏ 6ك ٠‏ 
الَّانِي: البحث فِي اللغة إما عن موضوع اللفظ. وهو متن اللغة. أَوْ حُكم مِنْ 
أحكامه. 


رخ م2 


(إذا أفاد الاستقراء أن حكم المؤضوع عَام فلا قياس) 

وَالقانِي إِنْ عُلمَ مِن استقرَاءِ كلام العَرّب أنه عَامْ قلا حَاجَة فيه إلى القياس 
لوجود العُموم بدُونه. وَذلِك كالرّفع وَالقْصْب وَالجرٌ والإعلال والإذغام وَالتُسهيل 
وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الأخكام. 

َو تكلّمنا اليو بفاعل كقَؤلنًا مَثلاً خَريَ خَالِد. فلا حَاجَة إلى أَنْ ُقولَ ترفعُه 
قياساً على مَا سُمِع مِنَ القواعل الرفوعَة فِي كلام العَرّب يجامع القاعلية, وَذلِك 
<لأننا>” تتبّعْنا كلام العَرَبء فَوجَدْنا الفاعِلَ فيه مُرفوعاً عَلى الإطلاق. وتحتِيقه أن 
الوضع العربي بِاعْتبَار التُركيب. 

وهذه الأخكام كلها ثبت زا بالاستّقر قواءِ أنهُ توعي ل شَخْصيء فالواضع وضع 
الكلام الَربي بحيث يُرفع فيه المسْئّد ليه يصب الحال وتحوؤء وَيُجِرٌ لاف 
إليه. وَيُدعَمٌ <فيه>* أحدُ انين <فِي الآخِر>“ وَتَحو هذا مِنَ الأمور. فَكلّما وُجدَ 
شَيءٌ مِنْ ذلك أبداء فَهوٌ دَاخلٌ فِي الوَضْع. لأنة فَرْد مِنْ أفراد المؤضوع. وَلَمْ يُوضّع مِنْ 
ذِك شَيْء بعيّنه لِيُقاس عَليْه عيرم فَافهُم. 


؟- سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب: إلا. 
“اسقط من نشغة ب 
“- ساقط من نسخة ب. 
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(إذا لم ' يُفِد الاستقراء عُموم حُكم المؤضوع سام فيه القياس 

وَنْ لَمْ يعدم عُمومُ فَالقِياس فيه سَانْعُ بِينَ أهل العربية, 0 ريد قِياسٌ 
«أن» النَافِيّة في رفع الاسم وَنصّب الخبّر عَلى <رمّاء>” الجازية” يجامع النّفي 
الحالي. وَقِياسُ «لآء الخبّرية في كون الخبر مرفوعاً بها عَلى «أنه وَنحؤ ذلِك. 
(مُناقشة القياس اللغو ي فِي مُتون الألفاظ) 

وَالأول إِنْ كان عَلماًء قلا يُجورٌ فهه القياسٌ ياتّفاق وَإِنْ كَانَ اسم جئسء فَإِنْ كان 

ةل تعمل فيه اليا أي لانتغئائه عنة 0 0 بدونه كَالقِسْم السّابق 

فإنة عنما حصل أنهُ بالاستقراء. أَنْ كل مَنْ قا به وَضْف يُقْتَقُّ <له>* ينه اسْم. 
فتلميّة مَنْ قَامَ يه العلم أو الكرّم بِالعَالِم أو الكريمء قاب بالكعة وفطي تكابجة إن 
قياس. وَهكذًا غَيْرهمًا. وَإِنْ كان جاداً فَهُو ل مُحالّة مُوضوعٌ لِمَعنَى كلي. 

قما علِم أن داخلٌ فِي ذلك الكنّي مِنّ الأفراد. فَاسْمهُ يُطلَق عَليّه لغة يلا حَاجَة 
إلى القياس. فمتى ينا اليَومَ ذكراً آدمياً سياه رَجلاًء وَقَلنَا هذا وَضْعْ اللّقّة لا قياساً 
على مَا سُمّي رَجلاً مِنَ الأفرادٍ قديماء لأنه لَمْ يُوضَع لِفَردٍ بعيْنه حَتّى يُقاس عَليّه. بل 
ما مَوْضوعٌ للحقِيقة الهزية الشّاولة» أَوْ لِقردٍ ما عَلى الإطلاق. وَهُو لآ يَخْتَصُء وكذا 
القولٌ في الإنسّان وَفِي النفجر والحجر. وَغَيْر ذِك مِنْ سَابْر الكليات. 


000 1 

- وردت في نسخة ب: هو. 
- سقطث هن نسخة ب. 

7 وردت في نسخة ]: الحجازية. 


*- مقطت من نسخة ب. 


-270- 


5349 


وَما لَمْ يدل فِي ذلك الكلّيء <َفَإنَ لَمْ يُوجد فيه بَينَ لَفظِ الكلّي>* وَمعْناه 
مُناسّبة مُتعدّية إلى العَيْر فلا قياس فيه لتعذّرو, كاسم الرّجل وَاسْم القرّس لآ يُطلق 
عَلى غَيْرِهِماء كالحجر وَانشّجَر قياساً إذ لآ جَامِع. 1 

وَإِنْ وُجِدَت فَهُو محل الخلاف: كاسم الخمّر هَلْ يُطلقُ عَلى التّيِيذٍ لوجود 
الفُخوِير”. / وَاسْم السّارق هل يُطلق على التُباش” لوجود أَخْذ المَال حُفية. وَاسْم 
الزّانِي هَل يُطلق عَلَى اللأْط لوؤجود الإيلا ج المحرّمء وكذا اسم الأَجْدَل للصّقر هَل يُطلق 
على الجواد مِنَ الخيّل نحوه مما فيه قوة. وَاسْم الأخيّل للشقراق* هل يُطلق عَلى ما 
فيه بَيَاضِ وَسَواد مِنَ الطيّر وَغَيْره؟ وَمَا أَظْبَه هَذاة 

وَقَدْ عَلِمتَ مِنْ هذا التُفصيل مَحَل التَّرَاعَء وَأنّ اوضع الْقُوي قسمان: نَوعِي 


وَشَخْصي. 
[الوضع اللغوي الشخصي: حَقيقي وإضافي) 

وَلمًا نوات تيقل + لزن الزن فون امي لان 
حقيقي وإضافي. 


*- ساقط من نسخة ب. 

3 وقد فصل الزركشبي مختلف المذاهب بشأنه وحصرها في ثلاثة: «أحدها القول بالمنع وبه قال 
معظم الشافعية واحنفية؛ والثابي الجواز لأن الاشتقاق في الاسم بمرلة التعليل وعزاه ابن السكبي للإمام 
الرازي. الثالث يجري في الحقيقة لا في المجازء وهو يخرج هن كلام القاضي عبد الوهاب» انظر 
التشنيف/1: 399-398. 

ب وردت في نسخة ب: القياس. 
*- طائر صغير يسمى الأخيل, وهو أخضر مليح بقدر الحمامة, وخضرته حسنة مشبعة وفي أجنحته 
سواد, والعرب تتشاءم هنه. حياة الخيوان/1: 404. 


وردت في نسخة ب: ذلك. 
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أمّا الحقيقي فَهُو وَضْع العَلّمء فَإِنَّ المَلمَ شَخْصّ ياغتبار مُسمَّاهِ إِذْ لا تَعدّد فيه. 
وياعتِبار غيّره إِذْ لا مُشاركة ولا عُموم وَل خُصُوصء وَهدًا لا قياس فيه. وَليس مِنْ 
محل الُرَاعِ كما م 

وَأمَا الإضافي فَهُو وَضِعْ غيره مين الكليات. إن كل [مُدُعى]' كلي فَهُو نوع 
ياعتبار تعد أفراده فعلا” أو قُوة وَانطباقه عَليْهء وَشَخصِي باعتبار غَيْره مما يَمتاٌ 
عَنَهُ [غيره]* 

وَأَمّا بحسب وَضِعهٍ فعلى قِسْمِين: 

قِسمٌ وضع كلياً كما مر في المركبات مَثلاء وَقِسم وضع تعييناً وَهُو ألقاظ اللغة 
كلها كالشّجر والحجر. فَيُسبّى شخصياً باعتبار تعيّن الوضوع لَه وَنُوعِياً ياعتبار 
شُمول الاسم للأفراد بخلاف العَلَم. ولا يراع فِي الؤضوع ليا أنه يَنْطبقٌ على 
جُرئِياتِه وَلاَ في الؤضوع تَمَيْناً أنه يَنُطبق عَلى جُزئِياته أيضاء إِنّما الكّلام في إلحاق 
مَا خَرجَ عَنْ جُزئيَّاته يه فِي الاسم فَليّس النْرَامٌ إل في هذا بسَرْط' أَنْ تُوجَد العلة 
الجامعّة كما مَرّء وَهُو القِسْم الآخَر” مِنَّ الأقسام. 

وَلآَ أن يُعلم أنه لئُس كل أمْر مُفْترك يَسوعٌ به هذا القياس. بَلْ مَا يكو 
ملحوظاً <فِي التَّسْمِيةٍء كما أَنّ القياس فِي الحكم الشَّرْعي إِنْما هُوَ مَا يَكونُ 


“- سقطت هن نسخة ). 

2- وردت في نسخة ب: فقط. 
“د مقطت عن نسكة ا 

*- وردت في نسخة ب: الشرط. 


5 1 
- وردت في نسخة ب: الأول. 
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مَلحوظاً>* في الحكم. ألا ترى أنّا تجدٌُ فِي أَصْناف العَسّل مَا يُوافِقٌ الحَمْر فِي اللّذةٍ 
وَاللوؤن والميوع وَلا قيس بذلك. إِذْ لَمْ يَقع التّخْرِيمٌ لجل شَيْءٍ مِنْ ذلك بَلْ للإسكار. 
فكذا إذا رَأينَا الحجر جامداء وَرَأَينَا مِنَ النّاس جامداء فلا نُسمّيه حَجراً قياساً 
يجامع الجمود. إذ لآ تقول سُمّي الحجرٌ حجرأ لجموده ولا دَلِيلَ <عَليُه>” تَعَم 
تُطلق عَلِيّه الحجر تشْبيها وكذا غيْره. 

وَإِنْما يُتوهّم القِياس فيما يُدُعى فيه علة تكونُ ملحوظة فِي التّسْمية كالأمثلة 
السابقة. 


05-5 


وَقَدْ عَلِمتَ أَنّها قِسمّان: قِسْمٌ عِلته تُعقَلُ فِي اللفظ بما فيه مِنْ شبهّة الاشتقاق 
كالخَمْر وَالأَجْدَل. وَقِسم ليس كذَلِك كالسّارق وَالرَانِيء فَإِنَّ لفظ السّرقَة ليس بَينّه 
وَبِينَ أخذ المال <حُفية>* مُناسّبة اشتقاقية؛ وكذا الزَانِي حوَئْحؤه>* 

فَالقِسمٌ الأول يَقعُ فيه الاحتمال. هل العِلّة الّرعية عِلّة لِلشّسهية أَمْ هِي 
مُناطهاء مَثلاً َفْظ الخَمْرء هَل هُو اسْم للشّراب بعلّة كؤنه مُخامراً للعقل, أَمْ هُو اسم 
لَهُ مِنْ حَيثُ / إنهُ مُخاير أَمْ هُو اسم للمُخامر مِنَ الشَّرابٍ عَلى الإطلاق. وَعَلَى 
الاحتمال الأول يُتصور القِياس, وَعِلى الثَانِي وَالذَّانِث لآ حَاجَة إليّه لِعمُومِه بلا 
قياس. 


“- ماقط هن نسخة ب. 
# لظت هن تعة : 
3- سقطت هن نسخة ب. 
*- سقطت هن نسخة ب. 
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وَهَذا هُو الظَاهِرٌ فِي هذا الثال خُصوصاًء فَإِنَّ تحريمَ الخمر نَزْلَ فِي المديئة 
وَلئْس عِندَهُمٍ خَمْر عِنَب أَضْلاء وَإِنّما حَمرُهُمٍ البَضيٌ قصدق الابلمٌ عَليْهِ عِندَهُم 
وَنُوِي بحكمه عليه فَكّركَ وأفريق وتمثيلٌ الأيمّة به <لا يَصْرٌ إذ>* لا يُعْتَرَضُ 
على وثال. وَقد صَرّح الشّارعٌ صَلوات انه وَسَلامه عَليّهء بأنّ (كلّ مُسْكر حَرَام)”. فلم 
يَبِقَ فيه للقياس اللغوي ولا الشّرْعي مَحَل. 

وَالقِسمٌ القّانِي <أيضا>” مقع فيه الاحتمالٌ فِي مَناطٍ التَسْمِيةٍء فإِنّْ السّرقة مَثْلاُ 
ليس بَينَ لفظها وَبَينَ مَعنَاه مُناسّبة ظَاهِرَة. وقد أطلقتةٌ المَربُ عَلى أخذٍ الال حُفيّة 
فاحتمل أَنْ يكونَ بَقيْد كونه حيّاء وَأَنهُم لوْ سُيْلوا عَن التباش لَمْ يُسمُوه سارقاً فيُحتاجٌ 
إى القياس. وَمُحتمل أَنّهِمْ لمْ يُلاحظوا ذُلِك القيّد وَأَنْهُمِ لو ذكرُوا” التُباش لوصفوةُ 
بالسّرقة وَبِالنّيْشُ أيضاء إِذْ لا مُنافاة. بَيئهما كما يُقالٌ للسارق التّقاب للدّور سَارق 
ونقاب. فكما يُنقب هذا ليسرق. يَنْبشُ دَاك” ليسرق. فإذا عَمْ اللْفظ بَطلَ القياس فَقدْ 
عُلِم أنّ القياس فِي أمثال هَذهٍ الأشياء غيْر مُحقق. 


نَعَمء مِن احتمال العموم فِيها اسْتُغرب مَا يُدْكر فِيها مِنَ القياس. وَلوْ كان 
اللفظ و تَحقة وضعه كالأجُدل6 للصّقرء وَالآكل وَالشّارب مُثُلاً كان القياس فِيه 


*- ساقط من نسخة ب. 

9 أخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. 
ومسلم في كتاب الأشربة, باب: بيان أن كل مسكر حمر وأن كل حخر حرام. 

3- سقطت هن نسخة ب. 

“- وردت في نسخة ). ذكر. 

*- وردت في نسخة أ: ذلك. 


ف الأجدل والأجدلي جمع أجادل: الصقر صفة غالبة, أصله من الجدل الذي هو الشدة. 
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مُستَبعَدا تَطْممْرٌ مِنهُ الطباعٌ» فَالأَقْربُ امُتتّاع القِيّاس اللغوي فِي مُتون الألقاظ وله 
الموفق. 

الثالث: أَشَارَ يذكر المَشَايخ الأربّعة. بإزاء الأربّعة إلى اعتدال قَابْلِي القولين. 
خيلافاً لِمَن يَقول إن الأكثرٌ على النُفي , وَهذا مِنْ فُوائِد عَرُو الأقوال عِنْدهُ كما سَيُشِيرْ 
إليه فِي آخر الكتاب. 

الرابع: ذكر الصنّف هَذِه السألة عَقِبِ مُباحِث الوضع. إشارة إى أنّها منْ 
جُملّة ما يَنْيّت به الوَضع كالامطلاح المذكور قبّله. أو مَا يُعرّف به كالاستنباط 
السّابق. وَذكرها غيْرهُ عَقِبَ الاشتقاق, إشارة إلى أن تَعدي اللفظ إلى المقيس بمئْزلّة 


و ا 


تَعدّي التق منةُ إلى أفرادو. وما فَعلهُ الصف أَحْسّن 

الحَامِسٌ: قَوْل الصف “لفظ القِيّاس يُغْنِي عَنْ قولك محل الخلاف”» كذا 
جاءَ يه تنكيتاً. عَلَى أن اليد الواقع فِي المختصر وَغَيْرهِ لا حاجة إليّه وَلفظُ 
المختصر: لئُس الخلاف في تخو رَجْل وَرَفع الفاعل؛! انْته نتهى. فَأَشارَ انف إى أن 
ذكر القياس فِي قَوْلًا: : هَل تَدُبت ت اللقة بالقياس؟ مُشْعرٌ يوجودٍ فرع وَأْضصّلء وَالأصْل ما 
وضع له فيُعلم أن ما ظهر عُمومهُ بالاستقرا اء. كرفع الفاعل لآ دَخْل لَهُ فِي الببخث. 
إذ ليس فيه أصْل وَلا فرُع إن نسْبّة اللفظ فيه <إلى >2 يُطلّق عليه سَوَاء. 

قَلتُ: وَهُو تنكيث صَعيف. كالتّنكيت فِي قله «وامقضي المفغول». / وَذَلِك أن 


الّذي عُلِمَ عُمومةٌ بالاْتقراء قد وضع اللفظ فيه على أَشْياء فِي سان العرب. وَيُرادُ 


“- انظر المختصر مع شرح العضد/1: 183. 
3 سقطت هن نسخة ب. 
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إطلاقه على أشياء أخرى لَمْ يُطْلهُ أَهلُ اللقة عَليْهاء فَقَد يُتوهُم أنه لا يُطلّق عَلى هذه 
الأخرَى إلا ِقياسها عَلى تِلك يحسن التُنبيه. 

على أَنَّ لباجث' أَنْ يَُقول: غَايّة ما يُفِيدُه الاسْتِقراءً <فِي>> هذاء أن اللفط قَدْ 
أطلق عَلى مَا اب تَفقَ قوع في ألدبئة أهل الذمة جميعاً. 

فإذا وقعَ جُرْئي آخر أَوْ جُرْئيّات لَمْ كرد في كلامهمء فَهَل يُطلّق اللفظ عَليْها؟. 
وَل يفيك الاستقراءٌ إطلاقه. بَلْ مِنَ الجايز أَنْ يُكونَ مُنتَهى جَرَئِيات المؤضوع له ما 
وقع هنالِك. كما أن مُنتهّى جُرْئَيَات الخَمْر أفراد السْكر مِنْ مَاء العِتّب فقطء وكمًا 
تحتاج في غيره كالُبيذ إلى قياس, تحتاج فِي غيْر ما رَفمُوا مِنَ الفواجل في كلايهم 
إلى قياس. وكذا غيّره. فين أيْن يُعلم التّعمِيمٌ بالاستقر قراع؟. 

والجواب أن الاستقراءَ فِي هَذاء القسم دَالٌ على أنَّ الوضع كان لِكلي مُنطيق 
عَلى الوّاقع وَغيرِه فهذًا الوَضع الكلي هُو المعوّل عَليّه لآ الاْتقرّاء خلاآف مَا يَظهر 
مِنْ عِبارَتِهم. لَكِن بالاستقراء يُعرّف الوضْعٌ المذكور عدر النّص من الوَاضع. وَعَلِيك 
يما حَرْرنًا فِي التُقسيم السّايق» ففيه عَايّة البيان. والله الموفق. 
(الكلام في تقاسيم الألفاظ المؤضوعّة) 

“مسئألة الفظ والمَعنى إن اتّحدا": أي كان كل وَاحدٍ مِنهّما وَاحداً؛ بحيثُ 
لآ ترادُف وَلا افترّاك كما سيأتي. “إن منع تصور» أيْ إدراك “معناه” أيْ مَعنَى 
اللفظ الذكور “الشركة” فيه بينَ اثنين, “ف"هوّ “جُزَئِي” أيْ يُسمّى جُرئِياً امُطلاحاً 


1 3 
- وردت في نسخة ب: الباحث. 


تقطت ون شف نيا 
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م 


كزيد وَعمرو. وإ بقح تسو مسناة الخركة فيه “ف”وو “كُلي” أي قاللفظ الذكور 
يُسمّى فِي الامْطلاح كليا كرجل وحيوان: 
ثم هُو “متواطى” أي يُسمّى بذلك اصّطلاحاًء “إن استوى” مَعناء فِي أفرادوى 
بحيث لا يَكونُ فيها تفاوث كالإثسان فَإِنّهِ مُستؤفِي أفرادة. وَهِي رَيْد وَعَمرو 
وَغَيّرِهمًَا. 
-مشكّك” أي يسمى يذلك اضطلاحا. “إن ثفاوت” معناةُ فِي أفرادو ما بالشّدةٍ 
كالبّياض. فَإنْ مَعناةُ في الثلج مثلا أُشدٌ عِنهُ فِي العاج. وَكالثُور إن مُعناةُ في الشّمس 
مُثلاً أشدٌ منةٌ فِي القمر. وَإمَا بِالتّقدُم وَالأؤلوية كالوجودٍ إن مَعَنَاةٌ فِي الوؤاجب قبلهُ 
فِي المُكن. وَأَوْكى مِنهُ فيه لوجوبه. 
“وإن تعددا” أي النفط وَالعنّى “فمتباين” أي فاللفظان مُتباينان كالإنْسان 
والفرس. “إن اتّحد المعتى دون اللفظح أي بأن تعدّد اللفظ عَلى مُعنى وَاحدٍ كَالبُرٌ 
وَالحندّة, “فُمُترادف” أي فاللفظان اللدان مَعناهُما وَاحدّ مُترادفان. 
«وعكسه” وَهُو أنْ يَتّحدَ اللفظ دُونَ العتى بأن يَكونَ للّفظٍ الوَاحدٍ مَعنّيان 
فأكثر. 
"وإن كان” ذيِك اللفظ “حقيقة فيهما" أي فِي كل مِنَ العدييّن كالعَيّن لِلبّاصرّة 
وانجارية “قمشترك”. أيْ فذلِك اللفظ يُسمّى مُشثركاً امطلاحاً. 
"إلا يكن حَقِيقة فِيهدًا “فحَقيقة وَمجَان” أي فَهُو حقيقة باُتبار أحدهماء 
مُجاز باعتبار الآخرء, وَذَلِك كالأسدٍ باعتبار الحيوان المفترس. وَالرّجل الشُجاع. فَإنةُ 
5 / حقيقة 8 الأول مَجازٌ فِي الثّانِي . 
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"والعلم ماه أي لَنِذْ “ضع لِمُعَيّن” اخترازاً مِن اسْم الجس. “لآ 
يتناول- أيْ ليك <الليْطُ>* “غَيْره” أي غَيْر ذلك العنى يحسب الوَطعء فَخرّجت 
العارف كلها سوى العلم. 
“إن كان التّعين” المذكود “خارجيا” أيْ فِي الخارع. “فعلمٌ الشتخص" أيْ 
فَذِك اللفظ الذي تعيّن مُسمّاه فِي الخارج يُسمّى عَلَم شَخْص اضطلاحاً كزيْد وَمِنْد 
"و إلأ” يكن التّعيّن خارجياً” بل زهي -فعلم الجلس” كأسامّة وَثُمالة. 
فِي الذهن وَل الخارج: “قاسم الجنس” كر جُلٍ وأسد وَغَيْرمَا مِنْ أَسْماءٍ الأجناس. 
تنبيهآت: (فِي مَزِيد تقرير تقاسيم الألفاظ المؤضوعة) 
(حَاصل تكقسيم الألفاظ المؤضوعة ياغتبارات مُختلفة) 

الأوّل: لَمّا فرع الصف مِنْ مَبِحَث الوَضع. أخذ يُتكلّم في تقاسيم الألفاظٍ 
الَؤضوعَة. وَقَد مَرَ التّنبِيهُ عَلى أنهُ مِنْ جُملّة مَباحيث اللغات. وَتقدّم للمُصدّف ضَيءٌ 
من هذاء فكانَ فِي كلامه تَشْدّت ظَاهرٌ. مع الإخلال بجُملةٍ مِنَ الأقسام. 

وَحَاصِلٌ التَّقسِيم كلّه باختصار أنْ تقول: 

الّفظ ادال إِمّا أَنْ تُعتبّر بلالتهُ بالنّسبَةِ إلى تمام مُسمَّام أَوْ إلى جُرْئَهِ أو إلى 
خَارِجٍ عَن. فَالأول المطابقة. وَالثَانِي التَّصمُنء وَالثالتُ الالتزامٌ وَتقدّم تحريرها. 


1 سقطت من ذ نسخة ب. 
2- وردت في نسخة ب: التعيين. 


3 ات : 
- ورد في نسخة ب: كزيد وعمرو وإلا يكن التعيين خارجا. 
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م الدّال بالمطابّقة. إمَا 0 ل ع وَإمَا أنْ يدل 


وَالأَوّل المفرّد؛ وَيَدخلٌ فيه ما لآ جُرْء له أصلاً. والثاني المركب. وَالقّالُِ لا 
وُجود لَه لأنة ضَمٌ مُهْمل إى مُستُعمل وَلاَيَصحٌ". وَتقدّم تحقيق الفرد واللركب. 

وكون هذا التَّقَسيم في الدّال بالمطابّقة فَقَط هُو طَريقٌ الإمام الفَخْر” وَخَالفَهُ 
ابْنّ التَامسّاني وَفي ذَلِكَ بِزَامٌ لَخْصه الإمامٌ ابن عَرفة” فِي مُختّصرو المنعلقي. 
يسنا في تواشي الأختصر 

ثُمْ المفرد إِما أَنْ يُنظر فيه بالنُسبَّة إلى مَعنَاه أو بالنّسْبة إلى لفظٍ آخر. 

تَقَسِيمَات اللفظ المفرد ياغتبار نِسّبته إلى مَعْناه] 

ما الأول فَإِنْ مَنعَ تصوّر مَعمّاه الشّرْكٌة فَجُزْئيء ولا فكلي؟ 
[تفْسيم أُوّل للفظ المفرد) 

الأول ما مُتشخّص فِي الخارج. وَهُو عَلَم الشّخْصء أَوْ فِي الذَّهْنء وَهُو عَلَم 
الجنس. 


*- قارن بما ورد في المحصول/1: 77. 

2- انظر امحصول/1: 77. 

(- محمد بن عرفة الورغمي التونسي أبو عبد الله (803/716ه. الخافظ النظار, الحائز قصبات 
السبق في العلوم. من تآليفه العجربة في لدون العلم: "تأليف في الأصول". عارض به طوالع البيضاوي. 
'المختصر في الفقه", "الحدود الفقهية" و"مختصر في المنطق". ضجرة النور الزكية: 227. 

“- نفائس الدرر في حواشي المختصر مخطوط خاص. ص: 46 وما بعدها. وتوجد منه نسخ بالخزانات 


الوطدية. 
انظر التفصيل في المحصول/1: 277 الإحكام/1: 221 شرح تنقيح الفصول: 27 والإبماج في شرح 
المنهاج/1: 208. 
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وَالتَانِي إمّا غيّر خَارِجِ عَنْ مَاهِية أفرَاده الموجُودّة أ و المقدّرة. وَهُو الدّاتِي. أو 
خَارجء وَهُو العَرضي. 

وَالأول ما تمام المفترك بَينَ مَاهِيتين أو أكثرء وَهُو الجنسُ كالحيوان 
للإنسان والقفرس مثلاً. أَوْ تمام المميّز ِشيْءٍ عَمّا يُشاركةٌ فِي جدُسه. وَهُو الفط 
كالتَاطِق للإنُسان, أو مركياً ِنَ الأمْرين وَهُو انوع كالإئسان لْلَتَيْم م مِنّ الحيوان 
النّاطِق أَوْ لا يَكونُ تماما وَهُو فَصْل الجنّسء أَوْ جِنْس الجِئْس كالحسّاس للحَيوان 
وَالنّامِي له. 

فإِنّ الأجناس ثرتقِي إل جِنْس لآ جِنْس فَوْقةُ وَهُو نس الأجناس. وتسفل 
إلى جِدْس لآ جنس تحتة. وَهُو الجِنْس السافل. 

كما أنَّ الأنواٌ تُسفلٌ إلى توع <لآ توع>” تحتة. وَهُو التُوعٌ السّافِل وَهُو 
الحقيقي. وَيّقالٌ <له> نوع الأثواع. وَتعلو إلى نوع لا نَوعَ فوقة وَهُو الإضافي. 

وَالثّانِيء إن اعْثُبر مُخْتصا بحَقيقةٍ / وَاحدَةٍ فَهُو الخاصّة كالضّاحك للإنسان, 
وَإِنْ عير أَعَم فَهِوَ المَرف العام كَالتُنفْس للإنُسان. وَفِي العَرضِيات تقسيمّات أُخرّى 
لأَحَاجَة إلى ذكرها في مَباحِث اللقة. 


تقطن شعةات. 
بوم د 
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(تَفسِيم ثان للّفظ المفرد) 

وَامفْرد أيضا إن استقلٌ بالمفهُومية: وَلم يَدلْ عَلى الزّمان بصورّته. فهو الاسم 
كرَيْد وَإِنْ دَلَّ عَلى الزّمان بما دُكر. فهو الفِعلٌ ك«قام» و«يقوم». وَإنْ لم يَسْتقِل 
باتفهومية أصلاً فَهُو الحرفُ ك«من» وَدقدم. 

وَالاسْمٌ أربّعة أقسام لأنة إِمّا لِعيّن. أو لمغنى الما أو صفة كرجُل قاضل 
وَبَياض تاصع. وَيَنقِم أيضاً إلى مُظْمر حومظهر >* عَلَمث أو اسم جئس إلى غير لِك 
ِنَ التّقابيم الذكورة فِي عِلْم الخو وكذا فِي الفعل وَالحَرْف. 
(تَقْسِيم الث للفظ المفره) 

وَالمفرّد أيضاً إمّا أنْ يَكونَ مَعناهٌ َاحدا أو كثيرا. 

الأول التّحدُ كَالإُسان. وَالتَانِي إنْ كَانَ مُوضوعاً للمَعتيَيْن أو أكثر عَلى حَد 

وَإِنْ كانَ منقولاً مِنْ بَعضِها إلى بَعض. فَإنْ كانَ الأول متروكاً فَهُو النقول. 
وَيُنَسبُ إلى نَاقله إِنْ شرعاً فَشرْعي. كَالصّلاةٍ للهبادة الخصُوصّة. وَإِنْ صُرفاً فَمُرفِي عَم 
كالدّابة إذات الأرْبع. أَوْ خَاص كالفِعْل للصّيفَة المعلومّة عِنْد النُحوي. وَالجوّهر 


المتحيّز عِنّد الكلامي وَغير دَلِك” 


“تقل سن مضا 
2- وردت في نسخة ب: على. 


”- قارن بما ورد في المحصول/1: 80. 
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وَإِنْ كان الأول غَيْر مَتروكِ فَهُو المجارٌ وَلابِدَ له مِنْ عَلاقةٍ يَصمّ بها التّقلء 
وَقرِيئَةٍ يُعرّف بها. وَيَكونٌ فِي الأول حقيقة. فَهُو حقيقة ومُجازاً ياغتبار الَحْمَليْن. 

ُمٌ هُو إذا تُساوّت محايلة؛ كان ياغتبار الاحِْمَال مُجمّلاً. و إذا تفاوتت كانَ 
باغتبار الاحتمّال الرّاجِح ظاهرا وياٌتهار المرجُوح مُؤْولاً هذا كله له سيأتي. ونم 
ردنا الإشارة إلى وَجْه التُقسيم. 
(تقْسِيمَات اللفظ المفرم ياغتبار نِسبته إلى لف ظ آخر) 

وما الثاني وَهُو أنْ يُنْطرَ فيه بالنّسبّة إلى لف آخرء فَاللَفظ رد إذا قِيسَ إلى 
لفط آخَر أَوْ أكثر. فَإمًا أَنْ يَكونَ 5 الجميع واحداء وُهُو التّرادُف كما بَيْن الم 
وَالحِنْطة والقمم. َم نْ يَكونَ مُختلفاء وَهُو التّايّن كما بَينَ الشّجر وَالحجر. 

وَامْركبُ إِما أن لا يُفيدَ فَائْدة يَحْسن السّكوت عَليّْهاء وَهِوَ المركب التٌقييدي, 
كغلام رَيْد وكالحيوان التاطق. وَإِما أنْ يُقِيدهاء وَهوَ الكلام تخو قَام رَيْد وم واه 

الثاني: إِنّما قيّد الجزئي وَالكَنّي ب"التُصور". لأنّ الكلّي قد لا تُوجَد لَهُ 
شركة كما سين أقسامة. 

فَالْعتَبرُ أ الكلي هو مَعنَى هوم في النفس غَيْر مُتشخصء ولا يتحقق له 
وجوذ في الخارج إل في يمن قَردٍ أو أكثرء فتصّور فيه العٌَدد ياغتبار اراد التي 
يَتحقق فيها. ويس في ذاته ما يَقتضي انْحصّار تحققه في فَرْد وَاحدٍ. فصحٌ مِنْ حَيثُ 
ذاتهُ أن يَتحقق في قردٍ وَاحدٍ أَوْ فِي فردين أَوْ أكثر. وَهُو مَعنَى التُعدّد وَالشّركةٍ 
الذكورة. 
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وَالجرْئي ليس كذلك. لأنهٌ ليس مُتشخّص مُسْتَغن عن تحقق آخَرء فَلمْ يَتصوّر 
فيه تَعَدد وَشِركة. 
1 8 اث صيى#6 يي لصي ”تن اه 
(مَعاني التعدن والأفراد والمعنى الموجوث فِيها) 

قَِنْ قِيل: الكلي أيضاً مَعنَى وَاحِدء وَالوَاحِد لا يَصيرٌ كثيراً. فَما مَعْنى التّعدّدٍ 
/ وَمَا مَعْنى الأفراد التي تُذكو؟ وَمَا مُعْنى وُجودةُ فيها؟. 

0 >ى اخ د ونيا 5 7 آي د 7 5 

قلنًا: لما كان الكلي مَعنِّى مُعقؤلا فِي النّفسء وهو مَعنَى وجوده الذّهْني. 
فنبيح وا الى 6 د ا 3 م6 عي 
احتاج فِي وجوده العيني ؛ وهو معنى تحققه فِي الخارج إن وجد إلى زَايِْد على معناه 
عام 2 واموى اد 8 ا الى 8 2 2 ل 7 
المتعقل ضرورَة أنه لو كان ذُلِك المتعقل كافيا فِي التّحقق. لكانت الكليات المفهومّات 
١ 95‏ 3 مضق ٠‏ لت رده كن 2 5 0 5ع ءاره 
كلها موجودة فِي الأغيان. وَهُو بَاطلٌ ضرورَة. وَذْلِك الؤَّابْدِ هُو العبّر عَنَهُ 
بالمشخّصات: مِنْ وُجودٍ خَارجي وما يَسْتَتِيعةٌ فإذا حصلت المشخّصاث؛ تحقق ذُلِك 
المفهوم والمجموع مِنَ الشخّصات. 

تا لت لعل موا ف رو قل لتو ل 0 ان وك اودر مول ا كا الا م 1 

والفهوم هو الفرد الجزئي., والمفهوم الموجود فِي الجزرَيِي إذا قيس على ما 
تعقل فِي الذّهن. وجدّ مُطابقا لَهُ وَمُماثلاء وهل هُو هُوَ أَوْ مثالٌ لَهُ قط اختلآف. 
وَعليّه الاختلاف فِي أن الكلي الطبيعي مَوجودٌ فِي الخارج. لأنهُ جُزء الُوجُود فيه 
ولا لأنّ اموجود مثال فَقط وَهُو الَرْضي عِنْد <أهل>” التّحْقيق» وبكونه مثالا صم 
2 وسل م مب أعيرت مره ده 3 5 ل 5 
التُعدُد إِذْ لا مَانعَ مِنْ وجود أُمثلّة كثيرة للشَّيءٍ الواحد. كما لو أَخِدْ طَابع وَاحدٌ 
2 : > لم مم كيبي ومع ملعم ع م امه 
وطبع به فِي شموع كثيرة. فالأميلة تكثر وَالمثّل واحد. وهو بِيْن. 
*- وردن في نسخة أ: إلى. 
0-7 سقطت من نسخة ب. 


3 5 2 
- وردت في نسخة ب: شدة. 
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ققد تبيّن لَك مِنْ هذا البّيان مَا تيد وَأنّ لا إْكال فِي تَعدّد الكلّي. إذ المراد 
تغدّد مئال ونه لا تعدّده بذاتبه. وَلاَ بحسب الانقسّام. وَاللَه الموفق. 

وقد أُوْضحُنا هذا العَرّض فِي القول الفصل“*. ٠‏ فعليّك يه إِنْ شِنْتَ 

وَالتَّعدُدِ عَلى ما شَرَّحنا هُو المرادٌ بالشّركة, ولآشك أن 5 الكلى يَصِحّ حَمْلهُ 
35 و2 م5 _. رء ا اف 3 صر اكد اب 8 ِ 
على كل مِنْ أفرادوء كقولك رَيْد إنْسانء وَهذا هُو المراد بقولنًا ل يَمنَع فس تصور 
الكلي من صدقه على كثير. وَنَا كانت الشركة قَنْ د تَمتنِعُ إخارجي”. قيّد ينفس التُصوّر 
تؤكيداً لدَفع ذلك والله الموفق. 
(اللفظ الكلي بِنّة أقسام) 
َو يُوجَد 
8ه 0 


وَاحدٌ فقطء أَوْ أكثر. وكلٌ قِسْمان. لأنّ الأول, إمًا أَنْ يَصمّ وجودُه كالعنقاء. وَإما أن لآ 


5 


الثالث: الكنّي حميئٌة>7 أقسام. لأنة إِما أن لا يُوجَد لَهُ قردٌ أصلا. 


١م‎ 


ل 2 


يَصحّ كالشّريك. وَالثّانِيء اد أن يمح فيه وجود أكذر ون لواحو تالششسن» ل وَإِما أن لآ 


يَصِحّ كالإله الحقء أيْ هذ الوم الكلي. وَالثّالثء إما أَنْ تتتّاهى أفرادة كالإنسان. 
وَإمًا أن لا كتناقى كالعِلّم القديم عَلى رَأَي أبي سَهل الصّعلوكي* 


ب يراجع المبحث الرابع وما بعده في الخاتمة من كتاب القول الفصل في تميز الخاصة عن القصل. 
مخطوط افزانة الملكية رقم: 1314, ص: 67 وها بعدها. 

2 وردت في نسخة أ: خارج. 

3 سقطت عن نسخة ب. 

“- محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفي من بني حديفة (369/296هس)ء فقيه شافعي من 
العلماء بأدب التفسير. درس بالبصرة بضعة أعوام» وبنيسابور ما يربو على ثلاثين سنة. طبقات 
الشافعية/2: 164-161. وفيات الأعيان/1: 460. 
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(اليَاء في الجزئي وَالكَلِي يَاءُ اللسبة إلى الجزء وَالكل) 

الرّابع: انيّاءُ فِي الجزئي والكلي للنسبّة إلى الجزء وَالكلٌ إن زَيداً مَثلاً 
جُرَبِي. لأنهُ فَرْد مِنَ الحقيقة الإنسانية الكلية الّتي هي جُزْؤُه. والإنسان كلي لأنة 
بَعْض مِنَ الكل الّذي هُو القرْد الجمُوع من ااهية وَالْشخّصات وَهُو الجزئي. فكلّ مِنّ 
الجزبي وَالكُنّي مَنسوبٌ إى الآخر كما ترى. فَافْهَم. ويجِورٌ أنْ تكونَ للمُهاّغة عَلى 

وَاْدم أنّ الجزئية والكلية إِنّما هما فِي الَفهُوم./ كما أشارَ إليه الصف في 
مَبِحَث اللقة أولً لآ فِي اللّفظِ <كما وَقع>' هُناء لَكِن يُسمّى اللْفظ الدَالُ على 
الجنِي جُزئياً وَالدّالٌ على الكلي كلياً تسْمية للدّال ياسم المدلول, وَهُو امعتبَّر هُنا. 
([في تسمية اللّفظ يمُتواطئ وَمُشكلك) 

الخاوس: سُمّيَ اللفظ مُتواطئاً مِنَ الثُواطئ. وَهُو الثُوافق” وَأصله أن تطأ حَيتْ 
يَطأ صَاحبّك. وَسُمّي مُشككاً” بالكشرء لأنَ التَاظِرِ فِي نحو البَياض إن اعْتَِر فِي أفرادم 
انفاقُها فِي كوْنهًا بَياضاًء ظَنْةُ مُتواطئاًء وَإِنْ نْظرَ فِي الخصوصيات الْتِي أَؤْجِبّت 
التُفاوت ظَنّه مُتبايناً أوْ مُشتركاء فيقعٌ فِي الشّكء فَكانَ البِياض مُشككاً للناظرء وكذا 


5 عا نه 
غيره مِنّ المشككات. 


“- سقطت عن نسخة ب. 

*- انظر تفصيل الكلام في المتواطى في: الإحكام/1: 22: شرح تنقيح الفصول: 30 وفاية 
السول/1: 185-184. 

2 انظر تفصيل القول في المشكك في معيار العلم:82, المحصول/1: 80., مختصر ابن الياجب مع 
شرح العضد/1: 126 وشرح تنقيح الفصول: 130. 
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(في تسْوِية اللْْظَينِ المُختلقّين مَعنى متباينين) 

السادسن: سمي اللفطان المختلقان مَعنّى مُتبايئٌين. لكؤن كل وَاحدٍ مِنهما قَنْ 
بَانَ عن الآخر أي قارقه. وَالتُبايّ' هُو تفارقهما. ولا يُوصّف به أحدٌ اللْفظَيْنَ وَحدّه 
كما لا يَخْفَى. بل يُقالٌ مُباينء وَفِي عبارَة المصنّف في هذاء وكذا في المترادف بَعدَه 
مناقشّة. 
(في تسمية اللفظين المتّفقين مَعْنى مُتراوقين) 

السَابع : سمي اللفظّان المتّفقان مَعنّى مُترادفيْنء لأنهما لما وَقمَا عَلى مَعنَى 
وَاحدٍ صَاراً كالمترارفيْن عَلى الدَابَّة عِنْد الركوب عَليْهاء أو لوحظ في التّرادُف” مَعْنَى 
التتايع, وَهُما مُتتابعان فِي الدَلآنَّة عَلى مَعنَى وَاحِدٍء <وكل>* نيما أيضا مُرافُ 


للآخر. 


[فِي كسمية اللفظ المتعدد المثنى مُهْتركاً) 


التّامِنُ: سمي اللفظ المتعدّد المعتى مُشتركاً يفتح الرّاء لأنهُ اشتركت فيه 


الَعانِي كامَال الْكْترَك بَينَ الشّركَاء وَأصلةٌ شرك فيه. وَعِبارَة الْصنّف تقتضي أن 
الل متى كان حَقيقة فِي الننقين. ٠‏ فَهمُو مُفْترك. وَليْس كذلكء بل اللفظ إنْ كَانَ 
تقيقة فِي 11 تَيَيا ا 1 وضع لِك منهما على الاستقلال, وَلَم يُعتّبر تَقلّه مِنْ أحدهمًا 


لذ ين 


إى الآخرء فَهِوَ المشْترّك. وَأمّا إن اعْتِّر نقَلهُ مِنْ أحدهما إلى الآخَرء فَإنّه نه لا يُسمٌى 


*- انظر تفصيل الكلام على التباين في الإحكام/1: 33 والإيماج في شرح المنهاج/1: 212. 

و انظر لمزيد التفصيل الكلام على الترادف في: المحصول/1: 80: الإحكام/1: 30 والمزرهر 
للسيوطي/1: 402. 

م سقطت هن نسخة ب. 
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مُشْتركاً باغتبارهماء بّلْ سمي فِي الأول مَنقولاً من وَفِي الثاني مُنقولاً ما شَرْعيا 
أ رفيا عا أ خامًا كما مر ناي الفّقس 

التّاسعٌ: الحقيقة وَالَجارٌ <لِيسَ>* الما واحداً لِمُسمّى وَاحدٍ كما فِي التي 
قله بل العتى أنَّ للف إذا كَانَ يَصدُقٍ على مَعنَيينء وَلّيس حَقيقة فِي كَل ونهما. 
فَهُو ِي أحدهما حَقيقة وَفِي الآخر مُجاز. 

وَفِي هذا أيضاً بَحثُ. وَهُو أن ما أَدَى إليه التُقسيم أعَم مِنَ المذكور. فَإنَّ الفط 
إذا لم يكن حَقيقة فِي الْعنَييْن اختمل أَنْ يَكونَ حَقيقة فِي أحدهما مُجازاً فِي الآخر, 
وَأَنْ يَكونَ مَجازأ فِيهما مَعا وَأَنْ يَكون لا هذا وَل هذاء بأن لآ يُوضَّع لواحدٍ مُنهُما 
حقيقة وَل مُجازاً. 

فإِنْ قِيل: أمّا هذا الأخيرٌ فقد عُلِمِ انتفاؤه, وإن احْتَملهُ اللفظ أن الكلامَ فِي 
اللفظِ الذي له مَعْنى أَوْ أكثرء ولاشك أن المهمّل لا مَعنَى لَهُ 

قُلنًا: لا تُسلمةٌ إذ مَعتَى اللَْظ مَا عُني به أَعم مِنْ أن يَكونَ دالأ عَليُهِ بالضع 
أو بالعقل أَوْ بالطبع. وَالْهِمَل يَدخُل فِي هذاء وَإِنّما يَخرّج لَوْ قيّد اللفظُ بالدّال 
بالوَضعء أَوْ ذكر مُسمّى الفط وَهذا قَدْ يُثِيرُ بَحثاً فِي الأقسام السالقة أيضأ. وَفيهِ 

العَاشرٌ: قد عُلمَ مِنَ اتيم تعريف كل وَاحدٍ مِنَ الأقسام» / فَالجبِي مُثلاً هُو 
اللفظ التّحدُ الذي يَمنع تصور معناءٌ الشركة فاللفظ المقسّم حِدْسٌ 


1 لم 5 7 و 2 -2 7 م و 
وقولنا التجد: فصل يخرج المترادف والتباين والحقيقة والمجاز. 
“- سقطت هن نسخة ب. 
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وقولنا الذي يَمْنع إلخ: فصل أو خَاصّة مُخَرجٌ للكلي بقسْميه. 
والشترك وَالكلي هُو اللفظ المتحدٌ الذي لا يَمنّع إلخ. وتفسيرةُ كالول وَهكذا 
يُقَالٌ في الأقسام كلها. 
وَالتّْريفات مُتلقاة مِنْ كلام المصنّف جريا عَلى القاعدة فِي التّقسيم. وَهُو أنَّ 
١‏ معام عه ل دن م فقن عن اط لافنا 5 
المقسّم يَتّحدٌ جنسا لكل مِنَ الأقسامء سواء كان جنسا حَقيقة. أُوْ ما يوم مُقامهُ مِنْ 
0 / 
عرض عام. 
وكلّ قيّد تَميّز يه قِسْمء فهو له فصل سواء كان فصلا عَلى الحقيقة, أو مَا يُقوم 
مُقامهٌ مِنْ خاصّة. وقد مَرٌ لنا هذا المغنى فِي أقسام الحكم'. وَأَشارَ إليه المصنّف هُّنالِك 
مدع عو 2# 001 "كم 9 م شت 
(انْتِقادات على تتريف المصلف ابن السبكي للجزئي) 
إذا تمهّد هذاء فاغلم أنّ تيف الجزبِي فاسدُ العكس. بخروج الجزئيّات عِنْد 
النُطِر فيها مُتعدّدَة كزيد وَعمْرو مُثلاء فإنهما جُرْبِيانء وَهُما مُتباينان. فكانَ الواجب 
إسقاط لفظ متّحد»”. 
وَإِنْ أراد أن انر إنّما يَجبُ أَنْ يُكونَ بَينَ اللفظِ وَمعنّاه فِي الجزئية. وَأَنَّ 
الموصوف بالجزئية إِنّما هُو كل لفظٍ <لآ مَُجموعَ لفظيّن أو أكثر. قِيلَ لَهُ فَالواجبٌ 
5 7 5 يما مهس 2 5 َ 42 . © 5 5 ر 5 58 
حِيدَئذٍ أيضا إسْقاط لظ “مُتّحد" إِذْ لآ فَايْدَة فيه. فَإِن>- كل لفظ مُتّحِد في تفسه مَا لَمْ 


يُنظر مع لفظ آخَرء وكل مِنْ فسّاد العكس والحشو مَدْمُوم. 


“- انظرها قي الجزء الأول من هذا الكتاب ص: 281 وما بعدها. 


2- ساقط من نسخة ب. 
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(اتقادات عَلى تَعْريف المصلف للكلي) 

وكذا تعر يف “الكلي” يَفِسُّ عَكدُه أيضاً. بخروج المتعدّد مِنَ الكليات كالإنْسان 
وَالشّجر عَلى مَا قَرّرنَاء وكذا بَاقِي التُعريفات لا تَخلُو عَنْ نحو ذُلِكء وَأصْل الفْسَاد 
إنْما جَاءَ مِنَ التّقسيم. فَعلّيك بما الْتهَجنا مِنَ التّقسيم فِي أو هَذهٍ التّنبيهات, قفي 
الكفايّة إِنْ شاءً الله تعالى. 
(حَدُ المصدف للعلم يَرُ على أنه يس جامعاً) 

الحادي عَشَر: العَلّم يفتّحتين. لقة الجبّل. وكائت الجبالٌ يُهتدى يها فِي 
السَيّر إلى الجهّة النوية. فَأَطْلِقَ العَلّم عَلى الإسم العيّن مُسمًاه لأنهُ يَهْدي إليّه. 

وتغريفُ الصنّف له يَردٌ عَليهِ أَنّ قولّه ليمعيّن” إن أراد به المتشخّص خارجا. 
فَقولهُ “لا يتناول غيْره” مُسْتغتى عَنهُ لأنَّ لفظ المفهُوم الجزئي لآ يُتناول غَيْره 
أصلا. وَإِنْ أراد به المتعيّن بالتّميز فِي الفهم. فَالئّكرة لا تَخْرج به. لأنَّ الحقائق كلها 
مُتعيّنة بهذا الَعنّى. وَالوَضْع لها وَضْع لِمُتعيّن. 

فَِنْ قلت: يَختارٌ الاختمّال التّاِي, وَتَكونُ النّكرّة* خَارجَة بالقيْد كما تخرج 
سَائْرٌ اتعارف. 

قلث: لا يَمحٌّ بحال, لأنَّ الوَضْعَ لَوْ كانَ مُثلاً للحقيقة الجدْسيّة7 


٠‏ كان قَوْلنَا لآ 


يَكَناوَلٌ غَيْرَة إما أن يراد به أنه لا وُتناول غيّو ذلك المعتى تون >” أجناس أخرىق: 


+- وردت في نسخة أ: الدكرات. 
2- وردت في نسخة ب الخبسية. 


3 سقطت من نسغة ب. 
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الإماع 


وَل حَاصِلَ لَه وَلَو كان كَذيِكء لكان مُحاوّلة لإذخال اللفظ امتَحدٍ وَإِخْراج المْترّك: 
وَناهِيك بهذا التّخْلِيطٍ 

َم أَنْ يراد أنه ل يَتناوّل غَيْرَ ذَلِك المفهوم مِنْ جُرْئِياتِه وهذا أيضأً / لا يَصمّ 
إن لا وُجودَ لهذا القِسم. فَإِنَّ العَلّم الجنْسِي مّع كونِه مُوضوعا لِمُعيّن فِي الذّهْن يُتناول 
جميعَ الأفراد. فكيّف اسْم الجئس؟. وَإِنْ أراد به المتشخّص خَارجاً أَوْ ذهناً وه 
يعرر. 

وَرِدٌَ عَليّه أن العَلمَ الجنْسي لفظه مُتناول لِقير مَا وضع لهُء فإِنْ خَرَجِتْ 
العارف غيّر العَلَمء فَهوَ خَارِجٍ مَعهًا أيضا. 

7 ُ. 5 2 ّ. ِ. ب 0 الل © 35 5 هن ” 

وَبالجملة: لا يُوجَد فرق بَيّْن العَلم الجئْسي وَبِينَ سَابْر المعارف. فالأولى 


الاكتقاء يقؤلنا “ما وضع لِمُعيّن” وَنئْني به ما تشخص خَارجا أو زهناء وَل حَاجَة 


َإِنْ قلت: ويم تخرّج سَائِر المعارف؟. 


َو 8 


قلث: أما مَا تعرّف بدأل» أو بالإضافة مِنْ أسماءٍ الأجناس» فهو خَارِجٌ 
بخروج الدّكِرةٍ فِي الجملة وكذا النّكِرَّة المقصّودَة فِي النّداء. وَهُو ظاهِرٌ. وَأمّا المضمرٌء 
وَاسّم الإشارة. وَالَوْصولُ عَلى أحد القؤليّن ففيهًا خلاف. 


قيل: وَضِعّت وَضعا جَُرْئيا. وَهِي عَلى هذا واردة عَلى الشُعريف. 
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وَقِيلَ: وضعا كلياء وَإِنّما جُرْئِيتُها عارضة فِي الاسمتعمال. وَهُو التّحْقيق. 
فدأئا» مَثلاً مَوضوعٌ للدّلالّة عَلى مَفهوم المتكلم» وَهُو كلي <لا شخْص>* بعيْنه. 
وَدداء مُوضوعٌ للإشارة 1 78 مَك وَهُو ّي لآ للإشارة إلى شّخص بِعيْنه. 

نعم إذا قَالَ و أنَا قَايْم تَعين مَدْلول دنا بقريئة الحضور. وإذا قلت: 
ءاخر <إ>”. شخْص بعيْنه. تَعيّنَ <مَدلُول «ذام>” يقريئة الخطاب. وإذا 
عم أنه توضوغة إكلي. في حارج عَذه حد الم يقؤل مَا وضع لِمُعيّنَ فالمعارف 
كلها سوى العلم كليات وَضعاً عِنْد الحققينَ, وَجَرْئِيتُها عارضة فِي الاستعمال. 

وَكما لَمْ تُعتبَر هَذِه الجزئيّة العارضة فِي مَفْهُوم الجزبي, كذلك لا تُعْتبّر فِي 
أن تُسمى أغلاماء وَإِئْما الَلّم مَا هُو جُرْئي حَقيقِي بالوطع. وَلُو كائت الجؤئية 
العَارضة تُعتبرء لاعْثّبِرَت فِي أَسْماء الأَجُناس كلها فإنهًا تُوجَد فيهاء فَالئْكِرَة 
كرجل مثلاًء مَتَى أطلِق على شَخْص بعيّنه. تعيّن مدلوله. لأَنّ كل مَا هُو فِي الخارج 


2 ه# 


متعيّن. 

إن قلت: حَيئَئذٍ ل فرق بَينَ العارف ميوى العَلَم وَبِيّْنَ الذّكرّات. حَيثُ كَانَ 
التُعينُ في الجميع إِنّما هُو فِي الاسْتعمّال بوايطة القرائن. مّع امْتواء الجميع فِي 
عَدَمِ التّعيّن الوضعي. فما بَالُ هذ تكونُ مَعارف دُونَ غيّرها؟. 


1_ قطت من نسخة ب. 
2 قطت من د خة ب. 
*- ساقط عن نسخة ب. 


*ساوروت: 1 نسخة ب: على. 
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قلمًا: هذا حَدِيثُ آخَر فِي اضطلاح النَّحُوء وَلَكِنِ حَيتُ أفضى إليّه الحديث 
فلابدٌ مِنْ ذكره. 

فنقول: الفرق يَرَجِعٌ إلى القراين. فمَا' وَجِدْنا قريئة تُعيّنَهُ لمذلوله لآزمّة 
مَعَهُ سَميئاهُ مَعْرفَة» وَل فزق بَينهُ وَبِيْن العم فِي نفس التّعْيينء وَإنّما الافتراق فِي 
الأخذِ. وَمَا لَمْ تجن لَهُ قريئة لأزمّة سَمينَاهُ تكرَة. وَقن تكونُ القريئة لفظيّةء قلا 
تَرْتبِطُ بنُزوم. لأنهًا مُوضوعَة لذلك. فيوجد يوجُودمَاء فَافْهَم. 

مَعَ أنّ ذِك مُحوظ فيه ضَرْب مِنَ الامطلاح. وَانباعٍ اسْتعمّال العَرّب لا التعين 
وَعدّمه على الدٌوام. وَلِدلِك قال <الإمَام>” جَمالٌ الدّين بْن مَالِكُ رَحمه الله فِي شَرْح 
التُسْهيل: «مَنْ تعرّض إِحدٌ اللغرفة عَجِرّ / عَن الوؤصول إليّه دُونَ اسْتدْراك عَلَيْه لأنَّ 
مِنَ الأسْماء مَا هُو مَعْرقَة مَعْنى نَكِرَة لفظاء وَما هُو كرَة مَعْنى مَعْوفَة لفظا. وما هُوَ 
فِي استعمَالهم عَلى وَجَهِين: 

الأول تخو قَوْلِهم كان ذلك عَم أو وَأول مِنْ أمسء فَإنَّ مَدْلوكَ كل مُعيّن ل 

وَالتَانِيء نحو قَوْلهِم للأسد أسامّة. فَإنهُ َم يّجر فِي اللفظ مَجْرى حَمرّة فِي 
مَنْع الصّرْفء وَالاسْتِْنَاء عن الإضاقة وَالأِف واللأم. وَهُو فِي الشّياع كأسّد. 


2 وردت في نسخة ب: فلما. 


بلطت من لساعةا به 
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وَالتثّالتُ كواحد أُمّه وَعَبْد بَطنه. فَإِنّ بَعض العَرّب يُجريهما مَعْرفْتَهْن 
يمُقتَضى الإضافة. وَبَعْقن القرب: تجفليها لكر نين . وتدعل عاريية ري ويلحتهيا 
عَلى الحالء ذكرّ ذَلِك أَبُو عَلي وَمِثْلهُما فِي إِغْطاء حجكم>2 المغرفة كارّة» وَالنُكِرة 
أخرى. ُو الأيف واللأم الجنسيّتين, فَإِنهُ مِنْ قِبَل اللّفْظ مَعْرفة. وَمِن قبل العتى 
لشيّاعِه ئكرة» انتهى العَرض منة. 

قلتُ: وهذا إنّما هُو لِتَطرهم إلى الدّلالّة وَالامْتعمّال. وَلّو نَظرُوا إلى الوَضع 
لامتراحُواء إِذ لا واسطّة بينَ الكلي والجزئِي. غَيْر أن هذا مُتمكن لِمَن هَمّهِ مَْرقَة 
الكلي والجزئي. وما مَنْ هَمّه النّطر فِي الألقاظ وكوتُها مَغْرفة وَتْكرّة لإغطاء 
الأحكام اللفظية. فَالأمْر عَلِيّه صَعبّ كما قال بن مَالِك وَِذلك اخْتارَ هُو الاكتفاء بَعدَ 
امعرقة عَنْ حَدّهاء وَالَه الموفق. 

َإنْ قلت: يَلزمْ أيضاً على قول الصدّف “9 يتناول غيرَه-. أَنْ تخرج الأعلام 
كلّها”. إلا الثاير مما لأَيَصحُ أن يُسمّى يه عَيْر مُسمى وَاحدٍ فإ امَلمَ غالبا يُوض 
لمعي ثُمٌ يُوضع لآخر وَآخَرء وإذا وضع لشيءٍ ثناوله ضرورة» يَصَدُق أنة” وضع 
ِمُعيّن وَيتَناولٌ غيره. 

قلمًا : هذا عَارضء وَِذا لا يُعتَبِرٌ في الوطع نفسه حَتَّى يقال إِنّ المَلمَ وضع 
لشيئين أو أشياء. فَالمرادٌ أن العَلمَ هُو ما وضع لمعيّنء بحيث لآ يّتناوّل غَيْره تظراً إلى 


1 0 5 
- وردت في نسخة ب: نظريتين. 
7- سقطت هن نسخخة ب. 

3 وردت في نسخة ب: غالبا. 


4 5 5 
- وردت في نسخة ب: إذا. 
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هذا الوَضعء فإنْ جد تناول آخر. فهو بِوَضْمٍ آخرء وَلابدٌ ِنْ مُراعَاة هذه الحيْثيّة في 
التّغريف. وقد صَرَّح ابن الحاجب يذلك. فقال يوَضع وَاحِد. 
[الفرق بين عَلَم الشخص وَعَلمٍ الجلس وام الجلس) 

التائِي عَشَر: رَامْ العلقك الفرق بينَ الألفاظ الثّلائة وَهِي: عَلْم الشَّخْصء وَعَلم 
الجِنْسء واسم الجئس" أما الفرق بَينَ الأوليْن” فسهل لِرْجوعِه إك الخارج” وَالدّهن 
قما وضع لِمُتعيّن فِي الخارج فعلم شَخّص لأ مُسمًاه قد تشخّص أي ظهرٌ وخر 
للعيان. وما وضع لمتعين في الدّهن فاسم جنْس. لأنَّ مُسماه لَهُ أقراد. فَهُو جِدْس. 


العم ع اس 


واما الفرقٌ بّينَ عَم لجنس وَاسْمٍ الجِدْس فهو صَمْبء ِنْ حَيثُ إِنّ كلا مِنهُما 
يَصدقُ على مُتعدّد. وَالنَّاسُ فِي ذُلِك فريقان: 

يها مود شوو افو الوا لوقه لوي ١‏ دل و كاه ا ات 

فريق يقولون لا فرق بيئهما فِي المعنى. بل فِي الأحكام اللفظية فقط. فعلم 
الجنس مَغْرقة لَفْظاً <أي باغتبّار صَلاحِيته للابتداء به بلا مَسوغ وَمَجِيِءٌ الحال منةُ 
وَغَيْر دِك» وَتكرة مَعْنى لِصِدقه على الأفرادٍ عَلى الشيوع. 

وَفريقٌ يُقولونَ هما مُفترقان فِي المغنى. وَعَلم الجنْس / معرفة لفظا وَمَعْنِىي>”. 
وَلهم فِي ذُلِك كلام يُطول. 


“- انظر تفصيل القول فيها في: شرح تنفيح القصول:33 والإيهاج في شرح المنهاج/1: 211. 
- وردت في نسخة ب: الأول. 

َ وردت في نسخة ب: الخارجي. 

*- وردت في نسخة ب: با 


*- ماقط من نسخة ب. 
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ين عم 5-5 


(حَاصل مَا يَتقرر في الفرق بِينَ عَلَم الجنس وَاسم الجنس) 

وَحاصل ما يُتقرّر : أن اسْم الجنس كأسدء إِنْ قلا هوأ مُوضوعٌ لِفرّد ما مِنْ 
جنسهة. فيكفيئًا فِي الفرق أن عَلمَ الجنس مُوضُوع للمّاهِية الدّهْنيّة فقد افترّقا فِي 
الوضع. وَأَمّا اْتراكهما في الشّيوع فَمُحْتَلِف الجمّة. فإِنّ اسمّ الجنس شُيوعُهة 
بالأصالة, فَإِنْه لما وضع للفَرد وَالفَردُ عَيْر مُتعيّن كان كلّ فَرْد صَالِحاً إتناوله لَهُ. 
وَلم الس شُيوعةٌ بالمٌروضء فَإِنةُ مُوضوعٌ للماجية: لكن لما كان كل فر مُتصمنا 
للماجية. صَمّ إطلاق اسم العَلَم عَليّه تبعا للمّاية المؤضوع هُو لّها. 

فإنْ قلت: وَلِمَ كان هذا مُعرفة, وَدَلِكَ تَكرّة عَلى هذا الرأى 

قلت لأَنّْ هذا مَوْضوعٌ للمَاِية, فيا زإناع تعره تروف فيال 
لِك مَوْضوعٌ فد خارجي غير مُتعيِّء فَلمْ يكن مَعروفا لا في الأ 
الخارج, لاحْتَمَالهِ كل فَرّد وهذا واضح. 

وَإِنْ قلمًا: هُو مَوضوعٌ للمَاهِية الدّهزِية فلا فَرْق إلا بالحَيّثيّة» كما يقال إِنَّ اسم 
الجنْس مَوضوعٌ للماِية عَلى الإطلاق. وَعلّم الحِنْس مَوضوعٌ لّها يقيّد تَشْخّصِها فِي 
الذُهن, وَقطع انظ عَن الشّركة. وَلاشك أن الماهية لها كثرة باغتبار صحّة الشركة 
فِيهّاء وَعَلى هذا الاغتبار وضع لها اسم الجئس وَلها وَحْدَة باُتبار تفسيهاء إِذْ هي 
شَيْءٌ وَاحدٌ لآ يَنْقِسِمٌ وَل يتكثّر. 


1 5 
- وردت في نمخة ب: إنه. 


2 ا ره 
- وردت في نسخة ب: شيوعي. 
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وَعلى هذا الاحتمّال يُوضَع لها عَلْم الجنْس. وَتَناوله للأفرادٍ عَلى الوَجْهَيْن 
لوجُود الاهية فِيهمّاء غيْر أنهُ فِي الاختمّال الأول بالقضد الأوّلء وَفِي [الاختمّال]' 
الثّانِي بالعرُوض. وَإِنّما كان مَعرِ فة فِي الاحتمّال الثّاني” لأنهُ لْوْ حَظْت” الحقيقة 
مُتعيّنة فِي الذّهْن مُتشْحّصّة, لا كثرة فيها وَل تعدّد كما فِي الشّخْص الخارجي. 
وَهذا الَعتّى مَوجودٌ فِيهًا فِي الوّجه الأول أيضاً. لكنّه لَمْ يُرَاعَ وَلمْ يُقِصدَء وَالدّليلٌ على 
اختلآف القضّد اخْتِلاف الأحكام اللفظية. 

هذاء وَالْذي تَشْهِدُ يه الفِطرّة. أنَّ اسم الجنْس إذا كَانَ مُحلى بدأل» 
الحقيقية, فهو دالٌ عَلى الماهية العروفة فِي الأذهان. وَعلم الجنس مثلهٌ فِي ذلك مِنْ 
غَيْر زياّة» وَلِذا سمي عَلَم جنْسء لأنة يُعيّنُ تلك اناهية التي هي جِنْس. وإذا كانَ 
تكرّة فهو دالّ على الفرْد. لأنَّ التَنَكِيرَ تلأفراد كما يَقولٌ أثمّة البّيان. 

غيْر أنه يُقالُ: هَل الفردٌُ مُوضوعه بالأصالة؟. وَالدّلآلة عَلى الماهِية إِنّما هِي 
ل«أن» أمْ موضوعة الماهية". وَالدّلالة على الفزد إِنّما هي للدّنوينء أُمْ هُو مَوْضوع* 
للماجية مُقترناً بدأُلَه. فإذا رَايَاتهُ” دَلّ عَلى الفَرْد. هذا كله مُحتمل. والاشْتقال 
بإثبات الأولى فيه يُطيل” مع قِلّة الجدوّى. 


ل م سقطت من ذ فببغة ١‏ 

“- وردت في نسخة ب: الأول. 

10000 3 

- وردت في نسخة ب: خصصت. 

*- وردت في نسخة ب: على. 

5- ورد في نسخة ب: والدلالة على الماهية إثغا هي موضوعة للماهية. 
6 7 55 .5 

- ورد في نسخخة ب: للدم أو موضوع. 

5-7 7 

-وردت في نسخة ب : زيدت. 


*- وردت في نسخة ب: يطول. 
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300 


(إطْلاق اللفظ عَلى الأفراد حقيقة أمْ مَجازة) 

0 إطلاق اللفظِ عَلى الأفرابٍ حَقيقة أ5آ مُجازا. 

قلت: أمّا مَتى اعْثُير مُوضوعا للفرد المبَُم ٠‏ قلا إشْكال أن إطلاقة عَلى كل فردٍ 

عَلى البَدَليَّة حقيقة. 

وَأَمّا الموضوعٌ للمَاهِية. فإطلاقة عَلى الأفر اد لأبدٌ فيه مِنْ تذقيق النُظر يأذ 
يقال :/ إذا أطلق على القَرْد من حَيث | إنّه فرد مَجموعٌ مِنَ الماهِيّة وَمُشْخّصاتهاء فهو 
مَجارٌ لأنهُ غير مَا وضع لهُ. 

وإذا أطلق عَليهِ. مِنْ حَيتُ ما وُجدَ فيه مِنَ الحقيقة وَأنهُ حِصّة” مِنهّاء فَهِوَ 
حقيقة, لأنهُ إطلاق عَلى ما وضع لَهُ. 

وَهدًا الاغتبّار الثاني هُو التشهور بينَ النّاسء وَمِن ثم يُطِلقونَ أنّ العم إقراد 
مَعنّاه حقيقة كالإئسان فِي زَيْد وَل يَخْلُو مع ذلك مِنْ بَحْث مِنْ وَجْهِين 

ل 7000 
<يه>* القرّد تفسهء لأنهُ هُو المتحدّث عَنَه. وَالفَردُ هُو الشّخْص الجموعٌ لا الماهيّة 
فقَط وَذلِك خلاف ما وُضِعَ له فيكونُ مَجازاًء وإرادة الماهية إِنْما صم على تقد 
ونا قلئا: رَيْد و أنساب. أَيْ دُو ماِية هي الإنسان. أَوْ فَرْد مِنَ الإسان أَوْ تَحو 
ذِك. وَل دَليلَ عَلى شّيء من م 


*- وردت في نسخة ب: أو. 
2 ؛ 37 0 
- وردت في نسخة ب: خصة. 


3 78 5 
- سقطت هن نسخة ب. 
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الثّانيء أنّْ اللفظ إِنْ اعدبر مُوضوعا للمّاهِية: فَهِوَ للماِية الدّهنِية كما يَتَول 
الإمام!» أو للماهية المطلقة كما يُقولُ الشَيْحْ الإمَام” وعلى كل حَال. فَهِي خلاف 
الحِصّص الخارجيّة, لأنّْ الواحد خلاف المتعدّد, وَلأنَّ ئُُ مِنهّما أخص والأخص 
خلاف الأعَم. ولأنّ المتقرّر عِنْد الُحققِينَ أَنّ الحصّص أمثال؛ وَأن الكلي الطبيمي لا 
وجودَ لَهُ فِي الخارج. 

وها مّع اعْتبَار اماهية عَلى الإطلاق. كما هُو مَوْضوع اسم الجِنْس. فكيف مّع 
اغْتبَارها مُتشخّصّة. كما هُو مَوْضوع عَلَمِ الجئس. فتأمّل فِي هذا الأمر. فإنة مُعضِل. 

إذ القولٌ بأنّ الفط فِي الفرد حَقيقة: مّع تَبيْن أنه إطلاق عَلى غير مَا وضع لَهُ 
خلاف الاططلاح. وَإطْلاقُ القؤل بأنة مَجارٌ أَمْر مُنْكر تَشْمَئرٌ مِنهُ الغقول. وَلأزمّه أنْ 
لآ تُوجد حَقيقة إلا فيما لا طَابْل لَه كالأعلام. والكلي الطبيعيء وَأَنْ يَفتقِر 
<إطلاق>” نحو الإنسان عَلى زَيْد إلى قريئة وَغيْرِهِ مما لآ يُحصىء ولا وُجودَ لشيء 

وَالقوَل بأنّ <جَمِيعَ>* ذنك. مِنَ الجاز المْتغْني عن القريئّة بسبّب الاشْتهّا. 
ِمًا ل تسْممٌ به الفِطر. فَما أرى الُخلص مِنَ” هذا الإشكال إلا بارتكاب أَنَّ اللفظّ 


*- انظر المحصول/1: 68, المبحث الثالث: في أن الألفاظ ها وضعت للدلالة على الموجودات 
الفارجيةء بل وضعت للدلالة على المعازي الذهنية. 
2- انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1: 206. 
2 سقطت هن نسخة ب. 
١‏ سقطت هن نسخة ب. 


*- وردت في نسخة أ: عن. 
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36 


مُوضوعٌ للقرد. وَهوَ بيد َع زوم الإشكال عَليُه باغتبار الإطلاق عَلى الاجية أيضاًء 
أو بارتكاب تَسامّح فِي التعبير عَن الحقيقة. وَأنَّ قَولَهُم: «استعمّال اللفظ فِيما وضع 
لَه مَعنّاه أَنْ يُوضِعَ للمَعَنَى ينفسه أو إجئسهء وكأَنْ الَعنى الكلي لما كَانَ حَاصل 
وجوده إِنّما هو بوجود حخِصّصه الجرْئيّة صار لُك الخصص هِي الحاصل مِنةُ 
وَالوَضْع لَهُ هُو الوَضع لها عِنْد التُحقيق» وَهِي هُو لا غَيّرة فَافَهُم. 
تَهَافْتَ كلآم المصنف ابن السبكي ) 

الثّالث عَشَر: قد مَرّ للمُصّف أن “اللقظ موضوع للمعتى الخارجي خلافا” 
ِمَن يَقول إِنّه مُوضوعٌ للمَعنى “الهني” أو “للمعتى من حَيث هو”. ولا شك أنَّ 
المراد به لفظ الكلي كما مَرٌ هُنالِك. 

وَهذا هُو الَذِي قال هُنا إِنّهِ “متوضوع للماهية ة مين حيث هِي”. فَقَدْ تهافت 
كلامهُ رَحمةٌ الله تعالى. وَاعْتقاد أنة يقل في كل محل ما يَجدُ من كلام الكائن يَعَدَدٌ 
/ مِنْ تَحْصيلِه. وَاعُتقاد أن تقل في الآراء كما عُرف مِنْ أخوال المجتهدينَ أَبْعَد 
وَلِعلّهُ قصدَ هّنا التُعبير بالعبارة المتعارفة بين الّاس. وَإِنْ كان لآ يَراهَاء 0 

الرّابِعٌ عَشَر: ما عَبَّر عَنهُ هنا “باسم الجنس” لمقابّاته “لعلم الجنس” هُو 
الّذِي عَبّر عَنهُ فِيما مَرُ “بالكلي” لِمُعَابَتِه “للجزئي”*. وَفِيمًا يَأتي “بالمُطلق» 
ِمُقابلَيه “يالمقيّد”. فَعبّر فِي كل مُحل بما يُنَاسِبُ؛ وَالَعنَى وَاحدٌ. 

وَمعلومٌ أن اليد فيما سَيأتي, إِنّما يخرْج عَنْ وَضْف الإطلاقء وَلا يَخرّج عَن 
الكلية, إذْ كل مِنّ الطلّق وَالْيّد يحب الدّات كلي وَاسْم احتف 


3 ورد في نسخة ب: بالكلي المقابلة بالجرني. 
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عه 


[الكلام في مسألة الاشتقاق وأقسامه) 

“مسألة الاشتقاق: رد لفظ إلى” لفط “آخر. بِأنْ يُقالَ هذا فَرْع عَنْ داك 
كَرِدٌ الضارب إلى الضرب. 

"“ولو” كان اللّفظٌ الآخر “مجازأ” كالقتل يمعتى الضَّرْبٍ الشّدِيد يُعْتَوُ <ينة>! 
قاتِل وَمَقَكُو 3 يردا إليه. 

وَل يَكونٌ الرّد اللذكور إلا “لمناسبة بينهما” أي بَينَ اللفطيْن “في المعتى” 
بأَنْ يَكونَ مَعنّى الأول مُوجوداً فِي الثّانِي» كالضّرْب الوجود فِي الارب. 

وَاحمُوِرَ بذك مِنْ نحو لحم وَملح وَخُلم فإنّها مُنَامِبّة في الحروف نُونَ الَعنّى 

“و-في “الخروف الأصلية” بأنْ يَمتركا يها كالضّارب مِنَ الضُرْب وَالقاتِل 

وَاحْمُرِرَ بذلك مِنْ تو القفم” وَالحئطة. فَإِنّْهمَا مُتنايبان” في العتى, وَليْسِ 

و اك 0 مع 3 00 2 ٠‏ 5 ل ا 5 

أحدهما مُشْتقا مِنَّ الآخر لِتبَايّنهما فِي الحروف. فَإنَّ الاشْتِقاقَ رَاجِعْ إلى الألفاظ لآ 


العاني 


0 قطت هن نسخة ب. 
2 وردت ف : نسخة ب: القاع. 
3- وردت في : نسخة ب: متبايناتن. 


*- ورد في نسخة ب: راجع إلى المعائي لا الألفاظ. 
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وَاحَتُرنَ بالأصْليَة مِنَ الرّائدَة. فَإنّها لآ تُعتبَّ ولا يُغْترّط التّناسُبٍ فِيهًا. ألا 
ترى أَنَّ ضَارباً وَمَضروباًء فيهمًا حُروفٌ ليست فِي الصّرب. وَلكنّها رَوائِدِ فلم تضر. 

“والآيد” فِي تَحْقيق الاشتقاق <من تغيير>” ما بَينَ اللفظين سَواءٌ كان بزيّادة 
أو ُقصان أَوْ تبويل, وَقدْ مَرٌ التّمْثيلُ. 

00 ءا عه و ع ع 000 

,”التق “قد يطرد” فِي كل محل وجدَ فيه مَعنى الشئق مِنْه "كاسنم 
القاعل” َحْو ضَارب لكل مَن وُجد مِنهُ الضَرْب. 

“وقد يَختّص” ببعْض الأَمْيَاء “كالقارورة” وَهِي الرُجاجة العروقة, فَإنّها 
مُشتّقة مِنَ القرار. لِكون امَائِعاتِ تقر فيهاء وهذا الاسمُ لا يَطْردُ في غَيْرهَا مما هُو مقر 
للمابّع أو غيّره. 
كنبيمات: (فِي مَزِيدٍ تقرير الاشتقاق ومُتعلفاته ) 
(الاشتقاق في اللغة والاصطلآح ) 

الأوّل: الافتقاقُ فِي القة افْتعّال مِنَّ الشّقء وهُو الصّدْع للمُبالقة وَالاسْتقَاقُ 
أيضاً أخد شِقّ الشَّيْء. وَفِي الاططلاح هُو أخدْ الكلمة مِنَ الكلمّة» وَهُو مَأَخودٌ مِنّ 
الأول لأنّْ الكلمّة كائها تُقتطع مِنْ أخرى. وهذا الْعنَى مَعَقَولٌ عِنّْد العَرب أيضاء 


وَلدَا قال <حئان2 >< في ذِكر الّبِي 7 7 


*- ساقط من نسخة ب. 

ابن المنذر الحخررجي الأنصاري أبو الوليد الصحابي (.../54 ه). شاعر الرسول 6 وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية. نافح عن الرسول كه ضد المشركين. 
طبقات الشعراء: 52. سير أعلام البلاء/2: 512. 


"- ساقط من تسخة ب. 
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فشُقّ لَهُ مِنْ اسْمِ لهجا 3 َدُو العرش م مُودٌ وَهدَا م 1 


وَاخْتلف النَّاسُ فِي التُعيير عَن الاشتقاق فقالَ الميدَانِي”: «هُو أَنْ تَجدَ بِينَ 
2 اللفظين / تناسباً” في الْعنّى وَالتّركِيبء ترد أَحَدَهُما إلى الآخَر,* وَعِليّه اقتصّر 
الإمامٌ في الحصول وَمَنْ تبعه. 
وَاعْترض عَليّه بِأنّ الوجدان ليْس هُو الاشتقاق. فعدك البَيُضاوي عَنْ هَذا 
التعبير إلى قَولِه: «هُو رَدْ لفظ إلى لفظٍ آخَر لِمُوافقته لَهُ فِي حُروفه الأضْلية وَمُنَاسَبتِه 
فِي العتىء” وتيعة المصنّف. إلا أنه قَدّم المناسّبة فِي الَعنَى عَلى المتاسّبة فِي 
الحروف. وَسَنذكر مَا فيه 
وقد يُحَدٌ المشق بنفسه كما قَال ابن الحاجب: «المْتقّ مَا وَافَقَ أصلاً يحروفه 
الأصول وَمعنّاه؟ 
وتحقيق الأَمْر أنَّ الاْتقاق لأبدٌّ فيه مِنْ لفظين مُتَنَاسِبيْن فِيمَا ذُكر. يكون 
أَحَدهُما فرعا عن الآخرء وَالآخر أصلا لَهُ. وَلابُدٌ مِنَ الهلم بتلك المناسبة. وَالعلم بكؤن 


*- ديوان حسان بن ثابت: 338. 

- أبو الفضل أحمد بن محمد الميداي اليسابوري الأديب واللغوي, اختص بصحية الواحدي المفسر. 
له في اللغة تصانيف. منها: "الأهثال" و"السامي في الأسامي". شذرات الذهب/4/2: 58. 

- وردت في نسخة ب: تناسب. 

*- ذكر الرازي هذا التعريف في المحصول/1: 85. 

ب انظر الإبماج في شرح النهاج/1: 222. 

“- انظر المختصر مع شرح العضد/1: 174. 
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أحيهمًا رَاجعاً إلى الآخر وَمأخوذاً مِنهٌ وَالحكمٌ يذلك". وَحَيدَئذٍ إذا تَظرْنا إلى العلّم 
أن قاقر اث اللجلايين الت متشا قر احتهنا إلى الآخَرءِ وَيكونٌ الرّد في 
هذا التعريف هُو الحكمٌ يالرّد. 

وَالحكمٌ م عِْم كما عَيْهِ احققون. فيكونٌ التّمْيفُ كله بالعِلم. وَإما فِغْل كما 
يَقولة آخَرونَ» فَيكونُ التُعرِيف مُنتظماً مِنْ عِلموَعمَل. 

وإذا تَظرنًا إلى الحكم ضح أن يُّقالَ هُو رد لظ إلى آخر. وَالرّد هّنا أيضا عَلى ما 
مر وَصمٌ أَنْ يُّقالَ هُو أَحْذ لفظ مِنْ لفظ آخَر وَنحوه مِنَ التُعبير. 

وَالفرقٌ بِينَ الأَخْذ وَالرّد أنَّ الأخذ لوحظ فِيه العَمَل الأول فَتوهم صَوْعْ اللفظ مِنْ 

خَر. كصوغ الخلخال مِنْ ذهب أَوْ فِضّةِ وَهذا مَعنّى الافتقاق بِالفِغْل. وَالرّد لوحظ 

فيه العَمّل آخراً بالبَحث عَن اللفظ المدتق لِيَتْبّت أصله. فيُحكم بن أصله هُوّ كذاء 
كإثبات نسب الرَّجل وَأنهُ مِنْ بَنِي ميم أ مِنْ بي أسدٍ. وَل يَخفى أن تَوهم العَمَل فِي 
العتى الأول أقوى مِنهٌ فِي هذاء وَقَد يُلاحَظ المت تفْسه فيُقال هُو اللفظ الموافِق في 
كذا. 

وقد اتّضحَ المقامء فَيتٌضِح- أيضا أَنَّ الاشتقاق مَتى اعَتُبِر علماء فَهُو قَائِم 
بالشخص وَاللَفْظ وَمَا فيه مَعلومٌ. وَمَتى اعْتُبر فعلاً مُطلق فَهوَ يْبة تضاف إى 


الشّخص على أنه رَادٌ كذا إلى كذاء أَوْ آخذ كذا مِنْ كذاء أَوْ جَامِع بين كذا وكدا. 


*- وردت في نسخة ب: كذلك. 
2 - 0 05 3 
-وردت في نسخة ب: ليتضح. 
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وَتُضافُ إلى اللفظ المظتقٌ عَلى أنه مَرْدِودٌ إلى كذا أَوْ مَأَخودٌ مِن كذا أَوْ مَجموعٌ بين وَبِينَ 
كذا. 

وَالَفْحَقُ مِنهُ عَلى أَنهُ مَردودٌ إليه كذاء أَوْ مَأَخْودٌ مِنهُ كذاء أو مُجموعٌ بَينهُ 
وَبِينَ كذا. 

ّ 86 صم 2 5 5 05 2 0 الع 58 3 

فإذا أردنا بَيَان إحدّى النّسّْب فِي التّمْريفء قلنًا الاشتقاق رَدُ لفظ إلى لفظه أو 
كوْنٌ اللفظ مُردوداً إلى لفظ آخَرء أَوْ كؤن اللفظ مَردودا إليهِ لف ظ آخَر, وَتَخو هَذا. 

ا وا - “نينا 8 عه .2 0 10 اا حم اكه ا #0 5 ُ 

وإذا قِيلَ عرد / اللفظ» كما عِنّْد المصنّف. احثمل ولم يتعين كونة تعريفا 
للاشتقاق. باغتبّار قِيامِه بالفاعل كما يُقالء وَإِنْ كان هُو الأقرّب. ونقول أيضا فِي 
تعريفب المشتق نفسه. هُو اللفظط المردودٌ أو الأخودُ. وهكذا. 
لابن في الاشتقاق من التغاير وَالتُوافق) 

الثّانِي: قد عَلمْتَ أَنَّ الاشتقاق استدعى أضْلا وَفرْعاء وَالأصْل غير الفرع'. وَهُو 
رَاجِعٌ إليّه فلابدٌ مِنْ تَغايّر وتوافق. 

أمَا أوْلاَّ فَلأَنّهِ لولاً الاير لكانَ هذا هُو هَداء وَيَسْتحيلُ كؤن الشَّيْء أضْلا 


لنفسه. 

وَأمّا ثانياء فَإِنهُ لولا الثُوافق وَلَوْ مِنْ وَجْهٍء لكان التُبايّن مِنْ كل وَجْهِ فلا 
له دم ا 0 كه اكيم .ررق ب الك #86 ## موي يي ا ا ا 
يرجع أحدهمًا إلى الآخر. غير انهم كأنهم راوا أن مطلق التغاير يكفي فِي تحقق 
دق ٠‏ م رمق قا وو ل لي للا و “ف لواف “رقا مقن لد اي ساسم فر جد قا ييا احا قن وا ا 
التعدد فأطلقوة. والنوافق لا يكفي مطلقه ضرورة أن حو ضرب وخرج متوافقان في 
الفِعْلية وَالثُلائية وَالصّحة وَغَيْر ذلِكء وَضَرب وقتلّ مُتوافقان فِي الاسمية وَالثُلائية 
“- ورد في نسخخة ب: والفرع غير الأصل. 
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وَغَيْرِ ثلك. ويس فِي شَيءٍ مِنْ ذلك اشتقاق. فَقيّدوهُ يكؤنه في العنّى والحروف 
الأصْلية عَلى ما مَرٌ تقريرة. 

وَيَبِغِي أَنْ يعلم أنَّ مُواقَقة المفتق لأصْله فِي المعتى. قَدْ تكونٌ يلا زيادة كما في 
القتل اسم مَصْدَر مُشَْق مِنَ القثل. وَقَدْ تكونُ مَعَ زيادة وَهُو العَالب كما فِي الضّارب مِنَ 
الضْرْبء فَإِنّ الضّاربَ ذات لَهُ الضّرْبء وَمُواقَقتةُ لَهُ في الحروف الأليّة' تكونُ أبداً 
تَامّة بلا زيادة. وَقَدْ يَقع التّقصان لعارض الحدّف كما فِي «خَفْه مِنَ الخؤف. وَقدْ 
تَكونُ بالمّكس كما فِي دوَمَن» مِنَ المئّة» وَدوَثقَه مِنَ الّقة. 


3 


ثم اموافقة قَنْ يُعتَبر فِيهًا التَّمامُ دُونَ المناسبة. فتكونٌ الموافقة أخصء وَحيئَئذٍ 
إن اعتُير أن التُوافقَ في الحروف تام ائماً دُونَ الَعنّى. كانَ التُعبيرٌ بالمواققة فِي 
الحروف والناسية فِي الى كما فَعلّ البَيضَاوي” أَنْسّبء وَإِنْ لوحظ العَكس رعايّة 
لأهمّية اللعتى. أَوْ لأنّ الحروف قد تُنتّقص” أيضاً كما مر كان* التّعبِيرٌ بالممكس 
أنْسَبِ كما يَلوحُ مِنْ عبارة العَضّد”. وَقَدَ يُراعَى التَّرادُفُ فَيتَصر' عَلى المواققة كما فِي 


58 ا 5 


المختصر” أَوْ عَلى المناسّبة كما في ادن وَهُو صَنِيعٌ المَيْانِي* 


*- قارن بما ورد ف التشديف/1: 448 والبحر الحيط/2: 73. 
*- انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1: 222. 

*- وردت في نسخة ب: تنقص. 

*- وردت في نسخة ب: كأن. 

2 انظر شرح العضد على المختصر/1: 174. 

7- وردت في نسخة !: فينتقص. 

8 انظر المختصر مع شرح العضد/1: 172. 

*- انظر شرح العضد لمختصر المنتهى/1: 174. 
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(لآبد من تغيبر في المشْتق عَن أصله) 
الثّالكُ: نبّه امصنّف كغيْرو على أنه “لآبدّ من تغيير” فِي المذتقّ عَنْ أَصْله 


4 3 


كما ذكرنًا مِنْ أنه" لو لَمْ يُغايرةٌ لكان أَيّاهُ لا فرعاً عَنهُ. وَإذا كَانَ مِنهُ فلا يُغَايرهُ | 
بتفييرة. إِذْ لَوْ يَقىّ / بحاله لكانَ هو الأوّل. أوْ لا يتغمّر إلا إذا غير فلاب مِنْ 
وَمَعلومٌ أنة لَوْ عَبّر بالتُغير كفىء وَلكِن عَمَل الاشتقاق يُناسِبه التّغْيير. كما أنَّ 


ده 


2 3 5 3 : م ع 5 ساب 3 : ا 
وَعِبارَة الصنّف هي عبارَة البّيضاوي. وَأَرادَ بالتّغيّر “التّفيير” فِي اللفظ يزيادة 
حَرْف أَوْ حركة أَوْ تُقصّان ذلك كما أفصصَ به لآ فِي الْعنّى. وَجعَله قيدا بَعْد تمام 
الحدّ تَمهيدا للأقسام. كأنّهِ يُقول: قدْ عُلمَ مِنْ تعريف الاشْتقاق <أنهُ لأبدّ>” مِنْ 
تفيير. وَهُو بكدًا وكذا لا قيدا فِي الحدٌ وَإِنّما لم يَرْجِع إلى المغنى لأنَّ التّغْيير فِي 
المغنى قَدْ لا يُوجَد كما فِي البثل وَالقثل على مَا مَرَّء وَإنّما م يَرْجِع إلى الحدٌّ للاستغتّاء 
إنّ ذكر الأصْل والفرّع وَالقُوافق يُؤذِنُ بتقايرهَاء وَل كان هذا هو هذا. وقد تبّه 
عَلِيْه ابن الحاجبٌ أيضاء فقالَ بعدما تقدم : «وَقَنْ يزان 00 5 فقالَ بَعض 
شُروحه هُو قَيّد لا حَاجَّة إليّه وَلعلٌ الصنّف يَعنِى ابّنَ الحاجب لِذْلِك ضَعفَةُ. 
1 5 5 
- وردت في نسخة ب: إذ. 
2 5 
-ورذت في نسخة ب: بتغير. 
* ماق هن نسخة ب 
*- ورت في نسخة ب: بتغير ها. 
”- انظر المختصر مع شرح العضد/1: 171. 
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وال آخَرون إِنّما هد أنّ التغْيير كفي فيه التقريري كما 
فِي طَلب مِنَ الطلب عَلى مَا سَتُبِينة سَتُبِيئَهُ 

قَلتُ: وهذا يُوْحْدُ مِنْ 5 «ناف وَهِدَا كله مَبْني على أنَّ ارا به التّغيير 
اللقظي كما مَرّ. 

وَقالَ المَضّد: «أراد التّفيير فِي الَعنّى. قَالَ:- وَحَمَله عَلى تُغيير اللفظ كما 
فِي كلام عَيْرهٍ لآ يَسْتقيمٌ هَاهُناء إن الأصالة وَالفرْعيّة لا تُتصوّران إلا بمُغايّرة. 
-قال:- وَلِذلك لَمْ يَجعله مَنْ ذكرهُ قيداً فِي الحدّء بل قال بَعْد ثمامه: وَلابدٌ مِنْ 


0 


تغيير وَهُو إِمّا بكدا وكذاء فَجمَل ذكره تمهيدا للقِسْمَة لا قيداً لهاء' انْتهى. وَأَشارَ به 
5 0 5 د* جا مه كا 9 6 9 كل ع ره د ههه 
إك كلام النْهاجٍ كما قَرْرنَا قبّلء فَإنّ فِي كلامه استئنافاً قَنْ ظهر يه أنهُ لَمْ يَجِعله 
قيدا. 
وَأَمًا قول ابن الحاجب: «وقد يُزادو. فظاهِر <في>ة أنهُ أرادَ به أنةٌ يزاد فِي 
قيودٍ الحدّ. ولاشك أنهُ مُسْتغتّى عَنَهُء فيرد إلى لير لَمْنوي لئلاً يَكونَ حَشْوا 
وَحيدَئذٍ يَلَزْمُ ءَ عليه خُرُوجٍ نحو القتّل, فلا يُكونُ مُشتقا مِنَّ القتل إِدْ لا يَُايرة في 
المعتّى. 


قإِنْ قلت: بَيْن الْصْدَر وَاسْم الَصْدَر تفيير مَا؟. 


*- نفسه/1: 173. 
#مبس با عن 


“ب ووذت في 1 نسخخية ب: التغيير. 
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2 » سس 


قَلتُ: ذاك إِنْ سم نما يُدَعى فِي اسم الصدر المتعارّف. كالعطاء بِالنّسْبَة إلى 
الإغطاء لا فِي المبدر بالميم. فَإِنّه لا يُوجِدُ فيه فَرقٌ أصلاً. 


(مَن يكون فيه الاشتقاق ولآ تُغيير في الألفاظ) 

الرّايِع: اغتُرض بأنَّ تَخو طَلب طُلباً, وَعْلب عَلباً فيه اشْتَِاقٌ ولا تغيير. 

وَأجِيب: 0 الأول <أْن> التُغيير إِمّا / ظَاهِر وَهُو ظَاهِرء وَإما مُقدْر 
هكذاء فيُقالٌ فيه مثل مَا قِيل فِي الفلك وَهَجَان أن حركتهمًا جَمْعَيْن خلافهمًا 
مُفْرَدِيْن. الثاني أن أَنّ حركة آخر المصّدّر إِعْرابْ وَهِي عَارضَّة. وَحَركة آخر الفِعْل بناء 
وَهِي لأَمّة فهِي كَاجَرْء مِنَ الِغل» فالتغايْر حَاصٌ” 

وَاعْتُرض بِأَنْ ليس نظر الاشْتقاقي فِي خُصوص الحركة. بَلْ فِي مُطلق الحركة. 
وَهِي لآزمّة”. قهي الإعُرابُ أيضاً. قَلَمْ يَحصُل الفرق. 

لقم رو ل 8ه ليم الشف عي د 1 0 ل 539 0 عه م 

ورد بالمنعء فإن الاشتقاقي قد ينظر ايضا فِي خصوصها كفرح مِن الفرح ‏ واورد 
أيضا أن الفِعلَ الماضي مَبِنِيء وَالأصل فِي البئاء السّكون. فالحركة عَارضّة. 

وأجيب بِأَنّ العُدولَ عَنْ ذَلِك الأضْلء لما كانَ لِعِلَةِ كان لأزما. 


4 7 .مه 


بير ان السبكبي في قَؤله رفظ إلى آخر جَامع مانع) 
الخاوس: إِّما قال المصدّف كقيره “رد لقظ إلى آخر". وَلَم يُعبّر بالاسم وَل 


غم بم 


يالفِغْل. لِيعُم. ٠‏ فَتدْكُل الأَسْماءٌ وَالأفْعالَ وَلِيصصٌ عَلى مَدْهبِ البَصرِبينَ فِي أَنْ الَصدرَ 


2 سقطت هن نسخة ب. 
*- انظر الكاشف عن المحصول للأصبهاي: 94 
(- انظر البديع لابن الساعان/2: 115. 
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مالع ه» 


أَصل. وَعلى مَذْهَب الكوفِيينَ في أن الفِعلَ هُو الأصْل' . وَعلى أن الفِعلَ فرعٌ وَأَصْلء فَلو 
ب # ٠.‏ 31 00 ع ع هم 5 07 كه د هم 0 
قال رد اسم إلى فعل لم يجر على رأي البصريين. ولو عكس لم يجر على رأي 
الكوفيين. وَلَوْ قال رَدُ اسم إلى اسم كَانَ” قاصراًء وَلَو قال رَدُّ فِعل إلى فعل كَانَ باطِلاً 
بالإجماع. فَلِذا عَبَّر باللفظ. 
1 ا .ىا أم سين مير 9 2 .رمق 
فإن قلت: فيدخل فِي عمومه الفعل والاسم الجامدان والحرف كله. 
قُلت: لا يَردُ على التّمْريفي إذِ التَّعْرِيفٌ ليس بردٌ كل لفظء بَلْ برد اللفظ 
1 قاع وخ كس كرش رع "مي ود نل وه دي ل 200 
فحيئما تحقق فهو ذُلك. وحيثما امتنع فلا دخل لة. وهذا كما ثقول: العموم شمول 
اللفظ لتعدّد”. وَمَعلومٌ أن مِنّ الألفاظ مَا لا يُتصوّر فيه شُمولٌ وَل يُوصفُ يعُموم. 
٠.‏ 7 5 5 و ته م 
(استدراك عَلى الإمَام الرازي في أقسام التّخير اللفظي الحقيقي) 
السّادِس: التغيّر اللقظي الحقيقِي أَنْهاهُ الإمامُ فَخْر الدّين إلى تِسعَة أقسام, 


5م ةم 


وَدلِك أنه قال: «أنّْ أركانَ الاشتقاق أربّعة: الأول اسم مَوْضوع لِمَعنَى. ثانيها. شيء 
الأصْليةٍ. رَابعُهاء تغيّر يَحَقٌ ذلِك الاسم في حَرْف فَقَط أُوْ في حركة فَقَط أَوْ فيهما 
معا. وكلٌّ مِنْ هذه الأقسام الثّلآثة: إمَا أن يُكونَ بالزيادَة أو بالتُقصان أَوْ بهمَا معاء 


فهذه تِسْعَة أقسامء* وَذكرهًا. 


*- انظر الإهاج في شرح المنهاج/1: 224. 
- وردت في نسخة ب: لكان. 
فق وردت في نسخة ب: المتعدد. 


“- نص منقول من المحصول/1: 85. 
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ىم 7 ع 0 7 هم ع1 3 000 2 0 

ُ قال: «فهذه هِي الأقسامُ المكئّة. وَعلى اللغوي طلبُ ما جد مِنْهَاء” انتهى. 
وكأنة يُشْيِرُ إلى أنه قد لا يُوجِدُ سَيْءٌ مِنْ هذه الأقسام, وَل يُظفر لَهُ يمثال. 

000 ع َِ 0 ي#الد ا كه 0 ا ل 0 

وقد رَادَ فِي المنْهاج” على هذه النّسعَة سِئّة أخرى, فصارّت خَمْسِة عَشَرِ قِسْماء 
وقد ذكرّها وَمثّل لها بِأمُثلة فِي بَعْضهًَا قصور. وَنَحنُ تتتبعها وَتُمثّل لها بمًا ثرا 
لأئقاً إِنْ ضَاء الله. 

القِسم الأَوَلُ: زيادة الحرّف فَقطٍ تَحُو: كاذب مِنَ الكذب. زيدّت الألِف فقط. 

التَّانِى:/ زيادة الحركة فقط, <دَخُو><”: نصر مِنَ النَّصْرءِ وَضَرب مِنَ الضَّربِء 
زيدت فتّحة الصّاد وَالرّاء فقط. 

الثّالث: زيادة الحرّف والحركة معاء نَحُو: ضَارب مِنَّ الضَرْبء زيدّت الألف 
ب 5 عع 
وكيرت الراء,. 

الرايع : تقصان الحرّف فقط. تَحو: ذهب مِنَ الدذهاب. تقصت الألف فقط. 

200 ا ا ا ا 

الخامسن: تُقصان الحركة فقط. نّحوَ: ضَخم مِنَ ضَخم عَلى رَأي الكوفِيينَ 
ماني ا لي ” الك أ حل اس ل 7 ا 1 جه * ' مد اراي لق نر الت ل ع ات 4 1 
وسفر بِمَعنى السافِرينَ مِنَ السّفر عَلى رَأَي البَصريينَ. وكذا عَلَْ مِنَ العلل. وَشَلَ مِنْ 
الشلل. 

السّادسُ: تُقصانُ الحرّف والحركة مَعاء تَحُو: سر مِنَ السّيّرء وَبِعْ مِنَ البيُعء 
تقصت اليّاء وَحَركة الآخَد 4 
1_. 

- نفسه/1: 86-85. 

2- انظر الإبماج في شرح المنهاج/1: 226-224 وحاشية البنائ على شرح جمع الجواهع/1: 283. 


*- سقطت من نسخة ب. 


وردت في نسخة ب: الآأخير. 
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السّابعٌّ: زيادة الحرّف وَتُقصائه. تخو: صَاهِلٍ مِنَ الصّميل. زيدت الألف 
ون تقصت العاء. 

الثَّامِنن: زيادة الحركة وَتُقصّائهًاء تَخُو: فرح يكشر الرّاء. <يِنَ>“” الفرح 
بنتحيك كقصت الفتّحة وزيدت الكسرة. 

الفّاسع : زيادة الحرف وَتُقصان الحركة مِثْل : عَلْلِ بتشديد اللام من نّ العلل 
زيدت الألف. وَنقصت حركة اللام الأولى للإدغام. 


العَاشرٌ: زيادة الحركة. وَتُقصان الحرّف. تحو: (...)2 


الحادي عَشَر: زيادة الحرّف مع زيادة الحركة وَتُقصانهاء نَحُو: طَالِب مِنَّ 
الطلب. زيدّت الألفُ وَنقصت فنْحَة اللام وَزِيدَت كشرثها 


النّانِي عَشَر: زيادة الحركة مع زيادة الحرّف وَتُقصانه. تخو: (...)7 


القّالث عَشَر: تُقصانُ الحرّف 3 زيادة الحركة وَتُقِصَانِهاء تَحْو: قَنْط مِنَ 
القنوط. تُقصت الواو وزيدت الضمة وَدَ تَقصّت الفتّحة. وهذا باعتبار جدس الحركة. 


*- سقطت من نسخة ب. 

*- بياض في الأصل. ولتلاني هذا السقط ننقل ها جاء في الإهاج في شرح النهاج/1: 225 بشأن 

القسم العاشر ونصه: «زيادة الحركة ونقصان الحرف نحو: نبت من النبات» زيدت فيه فمحة الباء 

ونقصت منه الألف, كذا ذكره في الكتاب, ولك أن تقول فتح الباء جاءت عوض الكسرة فليس ثم 

غير نقصان الألف, وليس له أن يقول لا يعتد بالحركة الإعرابية» إذ سبق منه في القسم الرابع ما 

يخالف ذلك». 

(- بياض في الأصل. بياض في الأصل. ولتلاني هذا السقط ننقل ما جاء في الإيكاج في شرح المنهاج/1 
5 بشأن القسم الثاني عشر ونصه: «زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل خاب هاضي من 

الخوف زيدت الألفى وحركة الفاء وحذفت الواو». 
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الرّابعٌ عَشر: تُقصَان الحركة مع زيادّة الحرّف وَتُقصانه. تَحو: كال مِنَ 
الكلال* تَقصت حَركة اللأم الأول للإذغام, وَزِيدَت أَلِف قَبْل اللأمَيْن وَنقصت أخرَى 
الخايس عَشَر: زيادة الحرّف والحركة مَعا وَنُقِصَانُهما مَعا. تَحُو: كامِل مِنَّ 
الكمال. زيدت الألف قبل الميم وكسرت الِيمٌ. ونقصت الأليف بَعدَ اميم وَفتجهاة 
الاشيتقاق ثلائة أقسام) 
السّابِعُ <من التُنبيهاتٍ>”: الاشتقَاقٌ ثلاثة أقسام: 
50 ار 20 م 00 هوا مس 5 ع 8 8ه 2 
أَصْفَرء وَهُو باغتبّار الثّوافق فِي الحروف الأصلية. مع الثّرْتيب كما مَرْ مِنَ 
الأمثلة. 
مام 0 5م ماي . .2 5 م8 ٠.‏ د - 
وصغير. وهو أن يعتبر النوافق فِي الحروف يلا تثرتيب. نحو: مدح وحمد 
وَجَذْب وَحَبد. 
| 205 52030 7 ومن 22 0 00 لع 58 1 05 5 
وَأكبَر“. وَهُو اغتبار الناسبة فقط مِنْ غير اغتبّار جَمِيع الأصول. نَحُو: تلم 
عي عا لطا فاك وقااماه 0 »© 1# عيبي نم 5 
وَتُلبَء وَمِنهُ قولٌ بَعْضِهم: الضّمان مُسْتق مِنَ الضّمة 
دعياوث ك2 كام ب © ني الل 0 لعه م ع" 5 
وَيُقالٌ أيضا صَغِير وكبيرٌ وأكبّر. وَيُّقَالُ أيضا أَصْفَر وَأَوْسَط وأكبر 
*- وردت في نسخة ب: الكلل. 
*- قارن با ورد في الإبماج في شرح المنهاج/1: 223 وما بعدها. 
0ن ساقط هن نسخة لب. 
“- انظر تفصيل أنواع الاشتقاق في: الخصائص/2: 133: شرح العضد على المختصر مع حاشية 
السعد/1: 174 وحاشية البنائ على شرح جمع الجوامع/1: 282 وما بعدها. 
*- وردت في نسخة ب: الضمن. 
“- انظر حاشية البنان على شرح جمع الجوامع/1: 282. 
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وَاْلَم أنّ الأصُغر هُو المُعوّل عَلَيّه وَهُو المرادٌ عِنّْد الإطلاق. وقد يُقَالَ إن الأكبر 
هُو عَقد كراكيب” الكلمة كيّفمًا قَلبّتهًا عَلى مَعنّى وَاحَدٍ كالكلم وَالكمّل وَاللّكُم وَاملَك 
وامكل عَلَى مَعَنَى الشّدةٍ أو القوّة. وَهُو عَزِيز الؤؤجودٍ. 

قَانُوا: وَلَمْ يقل يه / مِنَ الأئمّة إلا أبو القدْم”. وَشَيْخَهُ أبو عَلي كانَ يَأَنْسُ به 
أحياناء وَعلى هذا فمر اد الْصنّف الأصفر. وقد عَلِمِتَ أنه لآب فيه مِنْ وجوو التّرْتيب 
في الحروف. وَلم يُبّه عَليْه. 

وَذكرٌوا أنهُ أجاب فِي منْع اللوابع: بأَنّ التّناسّبَ فِي الحر وفب قاض بالتّرْتيب. 

قلت: وفيه نُظَر قن الطلوب فِي التُعاريف البَيّان وَالتُنامْب الذكور إن رد 
إك” ذوات الحروف. قات التُرْتيب وإِنْ رد إلى التّْتيب قات الثوافق في أثفسيها. 
وَإِنْ جُعِلَ عَامِلاً لِيشْملَ الأمْريْن. كَانَ الَعنّى أنه لبد مِنَ تناسّب الحروف فِي كل 
شَيءٍء إذ لآ مين للجهتيْن فقطه وَحيدئذٍ تدخل أُمورٌ أخرّى لآ حَاجَة ليها وَيُتَوهُم 
اشْترَاطهاء كَالتَّناسُب فِي الخارج وَفِي صفاتها' وَفِي الحركات وَالسّكنّات وَغير ذلِك. 
فالأولى الإفصاحٌ بالقصود. وقد بّه عَلِيّه الشمني فِي نَظمِهِ لهذا الكتاب فَقَالَ: 

الاشتقاقٌ <رَدُ>* لفط حاناة ‏ ي” مُغْنى إلى لفظ وَلَومًجازاً 


*- وردت في نسخة أ: تراكب. 

*- عثمان بن الجني ينتسب بالولاء لسليمان بن فهد الأزدي (392/322ه). نشأ بالموصل وفيها 
تلقى مبادئ التعلم. وقرأ الأدب على أبي علي الفارسي. بلغ في علوم العربية شأنا عظيما. هن كتبه: 
"الخصائص" وهو خير دليل على سعة درايته وروايته في اللغة, "سر الصناعة". معجم الأدباء/15: 130 
3- ورد في نسخة أ: المذكوران. 

“*- ورد في نسخة ب: الخارج وفي صفاتها. 


ف سقطت هن نسخة ب. 
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عن ام للا ارافان 3# عد 58 0 3 يم 2 
إنسبة بينهما في المعنسى 89 وفي حرؤف اصلت والميتى 
(الايقاق يكون في الحقبقة والمجاز خلافاً للقاضي والغزالي وإلكيا] 
الثّاِن: أشار المصنّف بقوله “ولو مجازأ" إلى أنَّ الاشتقاق كما يُكونُ من 


اع اس 


الحقيقة. يكونُ مِنَ المجاز. وَالدَلِيلُ عَلى صِحّته إطباقُ البَيانِيّينَ على صِحّة الاسْتعَارَة 
التّبعِية. كتُطق الحال استعارّة لدلالتها فاطق مِنهُ. وَيُقالٌ نطقت الحالٌ والحال 
ناطِقة. وكذا القثل للضّرْبء أَوْ فِي تَحَو قولِه قتل البُخْل وَأَجْبَن السّماحَا فَيُشتقّ منةُ 
قَاتِل وَمَثُول وَتحو ذُلِك. 

وَنبّه الصدّف بلك لِلرّد على الْخالِفينَ' كالقاضيي أبي بكر وَالعزالي وإلكياء 
فَإنَهُم الو لا يُْتق مِنَ اأجاز, وَإِنّما يُشتَقْ من الحقيقة كالأمْر بمغتى 00 َو 
الحقيقة يُفْتقّ مِنْه آير وَمَأُمور وََحْوهمًا. وَيمعْنى الشّان وَهُو الجَازء لا يُشتق 

قم النّاس مَنْ حَملَ كلام هَؤُلاءٍ الأيْمّة عَلى أَنْهُم أرادُوا أن مِنْ عَلامَات ا 
أن لا يُشْتقّ مِنهُ يمَعْنى أنه م متى لم َع اطتقاق من انظ فهو مجاذ. ولا يَلرّم مِنْ 
ذلك أنهُ مَتَى كَانَ مَجازا فهو لا يُثْتَقُ مِنهُ. إِذْ لا يَلرّم انكاس الأمارّة. فَهُم غَيْر 
مُخَالِفِينَ كما رَعمَ لصتف معتضق مَا فَهَمَ عَنْهُم. 
(تَصارب الطّوائف في القَوْل بالاطتقاق) 

التاسعٌ: القائلونَ بالافتقاق عَلى مَا مَرِءْ الجمهور مِنَ البْربِينَ وَالكوفيينَ على 
العا امدق وَدَهبِتْ طَائفَة أُخْرى إك أنهُ لَمْ يُشْتق سَيءٌ مِنْ شَيءٍ بل كل 
أصل. وذهبّت طائفة أخرى إل أنَّ كلّ كلمّة مُشْتقة مِنْ أخرى» وَناهِيك ببعدٍ هذا. 


2 وردت في نسخة ب: المخالف. 
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(الضّابط في اطراد المشتق من عَديِه) 
العَاشِر: ذكرّ المصنّفُ كفيْر أن الشتقّ “قد يَطرد” وَقَد لا يَطْرِدُء وَالضَابط / فى 


ذلك أن النّسوية قَدْ تكونُ تبعاً للمَعنّى الأصْليء فتقعُ على أمْر كلي يَنسِحِبْ على 
جُزئُياته كإطلاق الضّارب لِمَن لَهُ الضَرْبء وَالأَحْمَر لِمَن لَهُ الحمرّة حوَهكذا>” وَهُو 
المطرد. 

له اعل هاس 0 8 0 6 + ه» © .مه الاه وهو 5 

وقد تفع على خصوص محل وجد فيه المعنى الاصلي. ون غير أن يعتير فِي 
التَّمِيةٍ “كالقارورة". فَإنَّ هذا اللفظ ليس مُطلقاً عَلى مَفَهُوم مَا يَقِر فيه الشّيء لِيَعُه2 
بَلَ ذلك الإناء بخُصوصه. فلا يَتعدّى <اللفظ>ة3 أك غير وَهُو ظاهِرٌ. 

وَاعْلَم أن القِسْم الأول هُو المعروف فِي الاشتقاق عِنّد التّحاةٍء وَلِذَا يُقولونَ 
الاْتقاقٌ هُو صَوعّ مركب مِنْ مَادّة يَدلّ عَلِيْها وَعلى مَعْناه وَلا إشكال فِي وضوح هذا 
التُعُريف فِيمًا عرّف به. 

وَأما النُعاريف المذكورة قبْلء فَليْسَتْ عَلى مَا يَنبّغي مِنَّ البّهان, لأنّ الجمع مّع 
المقردٍ وَالصفّر مع المكبّر وَنَحُو دِك. قَدْ يَدخُل فِيهًا. 

م 58# «دسنى هم اه مك هس ف # د *ييسة الى #دى #89 11 - 

زمن لم يقم به وصف لم يجر آن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة] 

“ومن لم يَقْمُ به وصف لم يَجْرَ أن يشتق له منة” أي مِنْ ذلك الضف أي 
من النفظ الدّال عَلِيهِ “أسم» خلافا للمُعتزلة“ فِي تجويزهم ذلك. حَيثُ ادّعوا أن الله 


- سقطت من نسخة ب. 
2 5 

- وردت في نسخة أ: ليعلم. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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تعالى مُتكلم. وَالكَلام لَمْ يَقْم بذاته المليّة عِنْدهُم لأنّ الكَلامّ عِندهم حُروفٌ وَأُصواتٌ 
ل ص1 قِيامُه بذاته. 

وكذا قالوا عَالم وقادرٌ وَمُرِيدٌ إلى غير ذُلِكء مع إنكارهم وجود العلم والقدرَة 
وَغَيْرهِماء فَهُم يَعترفونَ أن اله تعالى لم يم به وَضْف الكلام مُثلا وَوَضْف العلم. مَع 
اشْتِقاق المتكلم وَالعَالِم وَنَحوهِمَا لَهُ. 

"ومن ينائهم" عَلى تجويز ما ذكر “اثفاقهم على أن إبراهيم” عَلى تبيّنا 
وَعليْه أفضل الصّلاة وَالسَّلَمٍ ايح" ابْنهُ إسماعيل: حَيتُ أَمَرُ آلّة الذّيُم عَلى محل 
اذبح لأمْر الله تعالى له يذب ابنه كما فِي القرآن العَظيمء “واختلافهم” مع ذَلِك 
“هل إمنماعيل” عَليّه السام “مذبوح؟*. 

فقيل تعَمِء يمعتى أنه قم فيه القطع. كم التأم مَا بع وَلم هق الروح. 

وَقِيلَ: غَيْر مَذْبُوح. بفطنى أنه لَمْ يُقطع مِنةُ شَيْء أصلاء وَإنّما أمَرْ الآلة فقط 
وَعلى هذا القول يَكونُ باهي ذَابِحَ مع عَدَمِ الذبح. 

عقإن قام يه أي سَيءٍ مِنَ الأذياء ما أيْ وَضْف له اسم" يدل عَليْه 
“وجب الاشتقاق” لَهُ مِنْ ذلك الاسم اسماً يُوصفْ بهء كما يُشتق عَالِم لِمَن قَامَ به 
العِلّم, وَأَحْمِرٌ لِمنُ قَامتْ به الحمرة. وهذا مُقتضى الذقة. 

“أى” قام بالشّيء “ما ليس لة اسم كأنواع الروائيح”, إنّها لَمْ تُوضَّع لها 
أسْماء بخصّوصها استغئاء فِيهًا بالإضافة, كما يُقَالٌ: رَائْحَة البئك وَرائْحة التُفام. 
فيكتفى الاسم العَامٌ مُع التَّقييدِ. وكذًا أنُواع الآلآم لم يجب" الاشتقاق لِعدم الشَّرْط 
كما مَرْ. 


“- وردت في نسخة ب: من لا يصح. 
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“والجمهور” مِنَ المُلماءٍ “على اشنتراط بقاء» مَمْنى “المثبتق منة” فِي 
9 الحلٌ الذي يُمْتَقْ له “في كون” اللّفظ “المُشتق / حقيقة” عند إطلاقه عَليُه وَلَكِن 

ذلك الاشتراط إِنّما هُو “إن أمكن” بَّقاء دْلِك الَعنّى عَادَة كالقِيام والقعوب. قَلا يُسمّى 
قائماً ولا قاعداً حقيقة. 

"وإلاً” مَادَام القِيام وَالقَعودُ فَإِدَا ذهب القِيامُ بالقعودٍ مَثلاًء أو الاططجاع أَوْ 
ذهب القعودٌُ كذلِكء لَمْ يُسِمْ قائماً ولا قاعداً إل مَجازاً. وَأَنْ لا يُمكِن بَقاؤه كالكلام 
الذي هُو بحروف تنُقضي شيئاً فشيئاء بحيّث لآ يَأتي الآخر حَتَّى يدهب الأؤل. 

"قآخر جزء” أي فالمُشترط حِيدَئذٍ فِي كؤن إطلاق النطتق حَقيقِياً بَقَاء آخِر 
جُرْء وَإِنْ لَمْ يبِيَ سَيءٌ أصلاء فمجازٌ. مثلا إذا تكلم فقامَ زَيْد قما دام” لَمْ مُفرَعْ مِنَ 
الدّال فِي رَيْد فَهُو مُتكلم حَقيقة. وَإِنْلَمّيَبقَ أو الكلام, فَِنْ فرغ مِنَّ الدّال. فليْس 
مُتكلماً إلا مجازاً. 

وَقِيلَ لا يُكْترَط بَقاءُ التق مِنهُ فِي كؤن الإطلاق حَقيقياً وَعَلى هذا فَالضارب 
بَعدَ انْقضَاءِ الضّربِء والأكل بَعْد الفراغ مِنَ الأكل, ضَاربُ وَآكلّ حَقيقة. 

“وثالِثها» أيْ ثالث الأقوّان “الوقف» عَن الاشتراطٍ وَعدمه. “ومين ثم” أي مما 
دكرّء وَهُو اشتراط بّقاء المنَى “كان اسم القاعل” مِنْ جُملّة المشتقات “حقيقة فِي 
الحال: أي حال التلبس” بالمعى كما فِي القيام. أَوْ بِجُرْئهِ الآخر كما في الُكلم ل 
حَال “الطق” بالاسم الذتقٌ “خلافا ل"شهّاب الدّين “القرافي” فِي قوله: بن اسْم 


7 8 1 8 ياس 3 م4 
القاعل إِنّما هُو حَقِيقَة في حَال الخطاب مَثلاً لآ بَمْد دلِكء مثلاً إذا قِينَ: #اقطوا 


*- وردت في نسخة ب: فمق. 
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م > د سمبعر 56 هم 5 7 كع 07 يا 0 9 

المشركين )1 فلا ص هذا الوصف إلا حلي >3 من كان مشركا فى رمن صدور 
هذا القؤل. وَأَمّا مَن المشْرك بَعِدَ ذلك فلا يَضْدقٌ عَليّهِ إلا مَجازَا4 

وَقالَ المصنّف: «بَلْ إِنّما يُسمّى مُشركا حقيقة فِي حَال صّدور الإشراك منة. ولا 
عَليْنَا فِي رمن الخطاب». 

“وقيل:” زيادة عَلى الأقوال السّابقةٍ تفصيلٌ آخرء وَهُو أنه “إن طرأ على 
المّحل” المؤصوف بالوَصّف المفتقّ مِنهُ “وصف-» آخر “وجودي يُناقض” الوَصّف 
“الأول” <أو يُضادهُ كالسّوادٍ بَعْدَ البّياض والقيام بَعدَ القعود “لم يُسم” ذلك الحل 
“بالأول»>" أي يالاسم الْمشتقّ مِنهُ “إجماعا». 

افر ٠١‏ ما ا اق ند فكتفة اليا انوا د مدو ف ملي عار ان لك 

فمنْ كان قاعدا تم ام لم يسم قاعدا فِي حال قيامه. وكذا الأبِيّض إذا اسُودٌ لا 
يُسمّى أبيضاً في حال السَّوادٍ. وَالَعدُوم إذَا وُجد لا يُسمّى مَعدوماً في حَال وجوده. 

وَهذا بخلاف ما لَمْ يَعقبهُ وَصْف يُنافيه. كالفارغ مِنَ الأكل أو القثلء فَيُسمَى 
آكلاً وقاتلاً على الخلآف/ السّابق. وَالصّوابُ عِندَ المصنّف جَريانٌ الخلآف فِي 
القسمين. 


6 تضمين للآية 5 من سورة التوية: (فَإذًا انسَلّحّ الأشْهُرُ الْحُرْمٌ فاكلُوا الم كين حَيْث وَجَدئمُوهُمْ 
رَحْدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعَدُوا لَهُمْ كل مَرْصد قَنْ وا وَأَامُوا الصّلاة وَاكوا الَكَاةَ فَحَلُوا سبيلهُم 
إن الله غَمُورٌ رَحيم». 
- وردت في نسخة ب: يعرف. 
© سقطت من نسخة ب. 
*- انظر تنقيح الفصول: 49 وما بعدها. 


*”تاماقط هن نسغحة ات, 
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وَاحْتُررَ بقيْد “الؤجودي” مِنَّ العَدمِيء وَهُو التّقِيضْ الحقيقي, فَإنهُ عَامّْ لآ 
يَنفك عَنَهٌ وَصف. <فَإنٌ كُن> وَصّف ذهب يَخْلَفةُ الانْتقاك وَهُو تُقيضه لا مَحالة. 

وليس فِي المشتق” الذي هُو دَانّ عَلى دّات مُنُصِف بمغناه كَالأَسُودٍ 
وكائتكلم “إشنعار بخصوصية- بذك “الذات” مِنْ كَوْنهًا جزماً أوْ غير جزْمء أ جَمادٍ 
أوْ غَيْر جِمادٍ أَوْ نَحو ذلِك. لآ يطريق المطابّقة وَلا التُضمن, وَإِنْ دَلْت عَلى شَيءٍ 
أحياناً» فَإِئّما تَدلُ عَليُهِ التزامة 
كنييقات: (في مَزيد تقرير مَسّألة الاشتقاق وَمُتعلقاتهًا) 
(أحكام الاشتقاق) 

الأوّل: غَادَة الأصوليينَ بَعدَ بَيان [مَعنَى]” الاشتقاق أَنْ يَدذكروا أحكامة. وَقَنْ 
ذكرهًا فِي الحصّول فِي ربع مَسائّل: الأولّى, أَنَّ صذق المقْتقٌّ مَظْروطٌ يصذق المطتق 
منهُ.التّانية: أَنهُ مَشْروط ببقايْه. الثّالئة, مَنْ قَامَ به مَعنَىء هَلْ يَجِبُْ أَنْ يُشْتَق لَهُ 
مِنهُ اسه؟. الرّابعة*: المشتق لا يدل على خُصوصية الَؤْصوفي. وهذه هي الْتِي ذكرّها 
المصدّف رحمة الله وَإِنْ خَالف بَعْض التّرتيب. وَلْمْ يَجَعلَهًا مُسائل اختضاراء فائها 
داخلة كلها فِي مَسْألة" الاشتقاق. 


*- مقطت من تسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب: إلزاما. 
7- مقطت من نسخة أ. 

*- ورت ف اتسغةاب: الرابع. 


*- وردت في نسخة ب: مسائل. 
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(المنايب في ترتيب أحكام الاشيقاق) 

التانِي: لا يَحْفَى أَنَّ المناديب فِي التّرتيبء هُو أَنْ يُقالَ: أَنَّ مَنْ قَامَ به الوَطّف 
يُشْتقَّ لَهُ من اسْم. وَمَنْ لَمْ يَقم به لآ يُشتق له. وَالمصئف عكس. قبدأ بالنّفي قَبْل 
الإثبات. وكأنة اغترٌ بكلام غيره: وَلَيْستْ عبارَتهم كيبارته. فَعِبارَة الحصُول: 

وعبارة الإحكام: «وقل يُفْترط قِيام الممشْتقٌّ مِنها بمَا له الاشتقائ؟ي3 وعيانة 
المنهاج: «شَرْط المشْتقّ صئق أضلهه”. وَبَينَ هذه العبارات وعبارة المصنّف بَوْنٌ ظَاهِرٌ. 
وَأمّا ابن الحاجب فَقَد أَخْر هَذه اللمسألة عَنْ مَسْألةٍ بَقاء المفّكقء فَكانَ حَسناً مّع أنه لَمْ 
يَتعرض لإثبات صريحا. 

هذا والخطب سهلء فَلتذْكر ما ذكر المصدّفء فنقول: إن المشْتقّ عندنا 5 
يَصدّق حَيتُ يَصدُق الْعنى المذْتقّ نه كصذق الضّارب عَلى مَنْ لَهُ الضُرْب حَقيقة: أو 
مُجازاً. فَإنْ لَمْ يَصْدق المعتى لَمْ يَصِح الاافتقاق. 

وَالدُلِيلُ عليه أن التق مِنةُ جُزءٌ مِنَ اللمنّتقً. ألا تَرَى أن الضارب مَعنَاُ فيء 
لَه الضُرْبء وَالعَالِم <مَعِنَاه>” شَيءٌ لَهُ العلم. فَالمفْتقّ مُركُب مِنَ الَعنى المفْتقّ 

1 منه وَالَحلّ الَؤّصوف به. فَلوْ صدق المشْتق يلا وُجود / المشْتقٌّ نه لكانَ قَدْ صَدقَ 


- انظر المحصول/1: 186. 
2- وردت في نسخة أ: عما له. 
انظر الإحكام/1: 54. 
“- فاية السول في شرح منهاج الأصول/2: 72. الإهاج/1: 227. 
35 سقطت هن نسخة ب. 
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المركب مع اثتفاء جُرْئْهِ وَأَنهُ مُحالٌ. لأنَّ مركب أخص وَوُجود الأخص مَلومٌ وؤجود 
الأَعَم وهو المطلوب. 
وَمِنْ هُنَا قلنًا: إن الله تارك وتعالى مُتكلْمٌ. وَلهُ كلام قَائْمٌ به كما يَلِيق 
بجلاله؛ وكذا هُو عَالِم وَلهُ عِلْمّ وكذًا فِي صفات العاني وَهِي:القدرة والإرادة وَالعِلْم 
وَالحياة, وَالسّمِعُ وَالبَصرٌ وَالكَلامٌ؛ وكذا البَّقاءُ عَلى رَأي الأشعري. وَاجتمَعت فِي قَوْل 
القائل: 
5 0 م 2 22 جد عاد سه هي ع عا جا ع اس إوسي 
حياة وعلسم قدرة وإرادة 8 كلام وإبصار وسمع ممع البقا 
فهزه أثبتها الأشاعرة لله تعالى. وَأَتْبِتُو | أْحْكامها المتقة مِنهّاء وَلّم يقل يها أحدٌ مِنَّ 
العلوائف عَهْرِى! 
وَالكلام هُنا مع العتّزلة. فَإنّهم يُتُبتونَ الأحكام وَيَنفونَها. فيقولونَ الله عالِم 
ولا علم. وقابِرٌ ولا قذرَة. فالله تبارك وتُعالى برَّعمِهم لم يَقم به وَصفْ العِلم. وَهُم 
00 0 95 50 - 0 2 1 م« ميم ولا 
يَشْتقون لَهُ اسم المَالِم” وَهكذا. وَذْلِك لا يَجورُ فِي اللقة, بَلْ وَل يَصحّ عَقلا كما قَرُرنًا 


*- يحرص اليوسي أثناء مناقشاته لآراء ومذاهب الفرق الكلامية, أن يصرح بانتمائه وانتصاره في آن 
واحد لفرقة الأشاعرة, ومن ذلك قوله مشيا على هذه الفوقة: «ولا خفاء أن بقاء طريقة الأشاعرة إلى 
آخر الدهرء واضمحلال غيرها من الطرق؛ من أقوى الأمارات على أنما الحق» وأنها التي عليها النبي 
يد ليتنا الله عليها حالا وهآلا وجميع المؤهنين ونا بمنه ورأفته». الحاشية على شرح كبرى السنوسي: 
2 مخنطوط الخزانة الملكية رقم: 263. 

2- وردت في نسخة أ: الفاعل. 
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تع ف يوك ٍ- ”يميه ووه لخ موسق _ ضير ب روس 2 ف. + 
(تحقيق اليوسي لمذهب المعتزلة الذين يثيتون احكام الصفات وينفونها] 

هذا مُرادٌ ألم لصنّف. وَما ذكرةٌ هُو الَشْهورٌ مِنْ مَدْهيهم. وَقَد أطال التكلمونَ فِي 
الرّد عَلِيّهِم» وَلكِن لآبدٌ مِنْ تَحقيق فِى ذُلِك. 

فنقول: أمّا صفة الكلام فَلَمْ يَقولوا بقيّامِها بذاتِه تعالى. وقالوا إِنْ الكلام هُو 
المنتظم مِنَ الحروف وَلا يَقُصفْ به الله تعالى. وَإِنّما يَخلقه فِي غَيْروا» فَيَسْمِع بكلام 
الله تعالى على هَذا هُو خلقه للكلام. وَل شك أن إطلاق الكلام أو المتكلم عَلى الخالق 
للكلام ليس يحقيقة, وَلَكِن يَدُعونَ أنه مَجارٌ لاستحالة الحقيقة فِي رَعْيِهم. وَإذا 
صَدَّق المجازٌ صَّحّ الاشتقاق لِمَا مر فلم يَخْرجُوا عَنْ قاعدّة الاشتقاق. وَإِنَّما يَبُقى 
البَحثُ مَعَهُم فِي المعتى. 

وأمًا غير الكلام مِنّ الصّفات فلا يُخلو مَذَهَبهُم مِنْ أَنْ يُقولوا: إِنّها لا جود 
لها أصلاً بوجْه مِنَ الوؤجوه. وَهدًا مُخَالِف للقاعِدّة كما قال المصنّف. لكِن هذا بَعيدٌ عَنْ 
31ؤ عي 2 
اوهام العقلاء. 

نكم .مار ىم 0 مايص يي" الب اه مي .8 2 عه 

أمَا أَنْ يُقولوا إِنّها أَحْوالٌ تفسية. أَوْ إنّها عَيّْن الدّاتِ حَقيقة. وَذلك كله 
مُحاوّلة لأَنْ لآتَكونَ مُوجودَات” رَايْدة عَلى الدّات» فتكثر القدمّاء. 


إن قالوا بالأوّل فَالامْتقاقٌ صحيحٌ إِذْ كما يُشْتَقُّ مِنَ المعاني يُشْتَق من 
النُفسيات. وَإنْ قالوا يالثّاني. فالاشتقاق أيضا يَصح. إِذِ الصّفة المشتقّ مِنهًا مُتحققة» 
شو 


غير أَنّها عَِينْ الات لا شيء آخَر. 


*- انظر الخصول/1: 86 وحاشية البنااي على شرح جمع الجوامع/1: 195. 
ورد في نسخة ب: يكره موجودا. 
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َإِنْ قلنَا لَهُم: يَلرّمكم على القول بِأَنّها عَينُ الذّاتء ائتفاؤها لاستحالة 
2 صَيْرورَة / الَعنّى ذاتاء وَإذا انتفت فَقَد وَقعَ الاشتقاقٌ يلا وُجود المدْتقّ ونه 

فجوابُهم أن يقولوا: هذا بَعْد صِحّته لآزم الذقب, <وَلآرم الأهبي>* غير 
مَذْهب عَلى الصّحِيح. كم هذا كلّه نما هُو فِي أهْل الحال عِنْدهُم القَائْلِينَ أن العالمية 
مَثلاً عَيْر العلم. وَأَمًا مَنْ يول يأَنّ العَاٍية فس العلم. فَهِذِه الضّفَات ثابكة عِنْد 
وَهُو مَدْهبْ أبي الحسيّن, وَالأَول مدهب الجبّائية ثِية وَأَتبَاعِهم. 

قَالَ الإمامُ الفَخْر: «صذق المفْتقٌ لا نفك عَنّْ صذق المشْتقٌ مِنهُ خلافاً لأبي علي 
وَأبِي هاشم». ثم قالَ: «وَأمّا أبو الحسيّن فَإِنهُ ل يَتقرّر مَعهُ هذا الخلآف. لأنّ السمّى 
عِندهُ بالقدرّة نُفس القادرية» وبالعلم نَفسُ العَالبية. وَهذه الأحكامٌ حَاصلة لَه تعالّى. 
فيكونُ ته تعالى عِلمَ وقدرة»” انْتهى. 

وَلِبِعْضِهم ما تضّه: «مَنْ ثبت الصّفات قال هِي مُغايرَة لذاته تعالى. وَقالَ تُفاة 
الحال: العَالبية وَالقادرِ ية نفس العلم وَالقدرَة لا فَرْق بَينَهُما. 

وَرَعمَ مُنْبتُ الحال أَنَّ عَابِية الله تعالى حالِية” مُعذّلة يمعنّى قَائْم به وَهُو 
العلم. وكذًا القادرية. فَظهّر أَنّ الأشاعرة بِأَسْرهِم وَيَعْض الْمعتزلّة قَالوا إن الله عَالم 
بالعلم. والجبائيان وَمَنْ تَبعهُما قَالوا إنّ الله تعالى عَالمٌ بالداتِ لآ بالعلم, سقال:- 
يَكادٌ أَنْ يَكونَ الخلاف لنظياء ويس قوْلهمْ إِنّ اله تعالى مُتكلمٌ كذ لِك. لأنهم يُنكرونَ 


*- ساقط من نسخة ب. 


2 نص متقول من المخصول/1: 86. 
3ن وردت في نسخة ب: حال. 
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الكَلام النّفسي وَاللْفطِي معاء فتعيّن أنْ يَخلق الكلام في جسم. فَليْس قولهم فِي أَنَ الله 
تعالى عَالمٌ كقؤلهم فِي أنَّ الله تعالّى مُتكلةٌ* انتهى. 

وَمَا عبر به مِنَ المغايّرة» لآ يُجورٌ إطلاقةُ كما سَتُبِيّنَُ فِي العَقابْد إنْ شَاءَ الله 
وَفِي بَّقيّة كلامه ما ل يَخفى. وَلآ حَاجة إى التُطويل بيه ضوح لمقام وكذًا لآ حَاجَة 
إى الاْتدلآل عَلى الصّفات وَالرّد على تُفاتِها لأنهُ سيأتِي في مَحلّه. 


يه #م 


الثايث: قَدْ أشرئا قبّْلء إلى أنّ الطلوب مِنْ صِحّة ا نما هُو صِحّة المشتق 
من وَسَواءٌ كان فِي الحال أو فِي الماضِي أو الاستقبال. إلا نه هَل ييكون ذَلِك حقيقة 
أمْ مُجازاء سَيأتي تَفَفيْله 


وَقَنْ قال فِي النْهاج: «وشَّرط المشتق صدق أصلهة. فقالَ الإبنوي : ولقصّدة 


شمول الأقسام الثّلائة. عَبّر الصنّف بقؤله: «صذق أَصُلس 00 قال وُجودٌ أَصّله لكان 


يَرد عَلِيّه إطلاقهُ باغتبّار المْتقبّل. فإِنهُ جَائرٌ قطعاً ٠:‏ مع أن الأصلَ لمْ يُوجَذ»' انْتهى. 


*- انظر غماية السول في شرج منهاج الأصول/2: 72. 

*- لم يمهل القدر العلامة البوسي رحمه الله حتى ين على شرح مان جمع الجوامع جملة وتفصيلاء ليحقق 
الوعود التي يقطعها على نفسه أثناء تقرير هسائل الكتابء: غير أنه في باقي كتبه ما يسد مسده في 
الوقوف على آرائه السديدة في فهم بعض القضاياء كما هو الحال في هذه المسألة التي أفاض القول فيها 
في حاشيته على شرح كبرى السبوسيء» ففيها الغنية وغاية المنية إن شاء الله تعالى. 

انظر الإهاج/1: 227. 

*- محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي عماد الدين (765/695ه). فاضل من الشافعية. 
تفقه باسناو وبالقاهرة والشام. ناب بالحكم في القاهرة ومنون. من كتبه الكثيرة: "شرح المنهاج 
للبيضاوي" ول يتمه. و"المعتير في علم النظر" الأعلام/6: 319. 

”5- وردت في نسخة !: القصد. 

*- نص متقول من فهاية السول في شرح منهاج الأصول/2: 73. 
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قلث: فَانْظْر مَع هذا عبارة الصنّف. فَإِنّها تقد تقتغبي أَنَّ مَنْ لَمْ يَّقم يه / الوَضف 
بالفِغل لَمْ يُثْتق لَه وَهُو بَاطلٌ يما ذكرنا. سه اذ قاد راك لطر وَمَنْ لم قم به 
وَصّف فِي شيء مِنَ الأرْمئّة. أَوْ مَنْ لم يَصح أَنْ يَقومَ به أو تو دلِك. 

ولك أنْ تقول <أنّه>* لآ يَقَعُ الاشْتقاقُ حَنَّى يُوجِدَ الانّصاف بالفِعل 0 
يُوجَدٍ الصف حَقيقة اعْتّبر وجوه مجازاء يالوَجْهِ الذي يُسْندُ إليه المشتق يُسْندُ إليّه 
المشتق مِنهُ فيكونٌُ مَعنَى قَوْل المصنّف ومن لم يَقم به وصف” 6 
مُجازاء وَذْلِكَ وَاضحٌ. 

الرّابعُ: قوْله: عم يَجْ أيْ لَمْ يح ذلك فني الأسان. وَلَوْ عبر به كانَ أفضَل 
وكذا قَوْلهُ التي “وجب وم يجب" إِنّما هُو كله كلام فِيما لا يم لغة وَيْصعٌ ل فِي 
الأحكام الشّرْعِية. 
(حَاصل مَا ذكرٌ المصلف في مَمَال الذّبح) 

الخامس: حال ما ذكر لصن في مَسألة الدَّبْم أنّ العتزلة افقو قوا أن إبُراهيمَ 
لابح وَاخْتَلفُوا “هل إسماعيل مذبوح”؟. فلزم مِنْ ذَلِكَ أن مَنْ يُنكر كؤن 
إسماعيل مذبوحأًء يَكونُ مِنْ جُملة مَنْ قال إن إِبْراهِيمَ ذابمٌ فَقَد اشْتقّ لإبُراهيم 
وَضف ذابح مع أنة لَمْ َم به مَعنَاهُ ضَرورة أنه إذا لَمْ تقم الذبوجية بإسماعيل لَمْ تم 
الذايحية بإبراهيم. 

وَجوابُهم عَنْ هذا: أَنهم مُتّفقون أَنَّ إبراهيم قَدْ أمرٌ آلّة الدب فَذَبّم إسماعيل 
نْ كان هُو الذبيح» أَوْ إسْحاق عَلى القول الآخر. وَحَيدَئْذٍ مَنْ قَالَ مِنهّم بوجُود القطع 


“د يفظك هن لسك نبا 


2 38 8 1-0-0 
- وردت ف نسخة أ: يوجب. 
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والالتكام. فلا إشكال فِي وُجود الدّابجية عِندةٌ. وَمِنْ لَمْ يقل به. فَقَدْ أَطلقَ الديمَ على 
2 2 ع8 7 ل 3 2 « 2 25 

صورته مِنْ إمرار الآلة مَجازاء فالذّابحية أيضا مَوؤجودة مُجازاء وَالاشْتقاق صحيح. 
فإِنْ اذَعَى أيضا أَنَّ القطع مَع إزهاق الرُوح هُو الدبّحِ حقيقة: فالجوابٌ أنّ ذَلِك أيضا إن 
صَحْ يَكونْ القطع يدونه دحا مُجازاء وَالاشْتقاق عَلَى كل صحيح. 

وَاعْلَم أنهُ قَدْ وَقعَ الاتَّاقُ بينَ الفريقين. عَلى أَنّه لم يَقَعْ إزْهاقٌ الرّوح, لأنَّ الله 
ع بو اموه ا ا 5ه 1 97 95 2 موه مان كرك لعو م ره كيه 
تعالى قد فداه [كما أخير] الريطِبُح عَطِير) . فقيل قطعت فالتام. وقيل لم تقطع. 
وَقِيلَ حَمَل على عُنقِه” يصّفيحة مِنْ حَدِيدٍء فكانث حَائْلةَ مَانِعةَ مِنَ القطع. 

معو وت 8-4 وده فز ٠.‏ سك - 5 اباس ع ني 2 اه © 

وَقالَ أصْحابّنا: لم يُمر إبراهيم آلة الدّبْح أصلاء يل نُسمَ ذُلِكَ قبل التّمكن*. 
وَهُو جَائرٌ عِندنا. وَهذِه القِصّة مِنْ أدلتنًا. 

َالمعتّزلة يُمنعُونَ دك فهذه المسألة تُذكر عِندَهُم فِي بَابِ النّسْم”. وَهُتَالِك 
قَرّرها فِي المحصّول”. وكذا ابن الحاجب” وَغْيْره. وَإنّما ذكرّها الصنّف لصورةٍ 
الاشتقاق الذي ذكرَّء وَسَنزِيدُها كلاما <هُنالِك>* عِنْد ذِكر الحج إِنْ شَاءً الله تعالَى. 


3 ساقط من نسخة أ. 
3 تضمين للآية 107 من سورة الصافات: (وَكدَيئاهُ بذيْح عظيم). 
7- وردت في نسخة ب: عتقه. 
“- انظر المستصفى/1: 112, الإحكام لابن حزم/4: 472: الإحكام للآمدي/2: 175-171 
وا معتمد/1: 413-406. 
“- انظر المعتمد/1: 407, الإحكام لابن حتزم/4: 610, البرهان/2: 1305 المستصفى/1: 112: 
الإحكام للآمدي/3: 180, شرح تنقيح الفصول: 307-306 والإكاج في شرح المتهاج/1: 226. 
3 انظر الخصول/1: 541. المسألة السادسة: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله. 
*- انظر االختصر مع شرح العضد/2: 185 وما بعدها. 
َك سقطت من نسخة ب. 
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(استيفاء مسألة مَن قَامَ يه ما لهُ اسم وجب الاشتقاق) 

/ السَّاِسنٌ: قَولَه “قإن قَامَ يه ما لهُ اسم“ إلخ. هذا مُقابل قَولِه “ومن لم يَقم 
به وصف”. وكأنة يَقول: من لَمْ يَقم به وَصف لَمْ يُشكق له. فَأمّا إنْ قَامَ الوَضْف به 
فَحِيدَئذٍ يُنظّر إِنْ كَانَ ذلك الوَضصّف اسْمٌ وَجب الاشتقاق, وَإلاّ قلا. وَهذه السألة 
اختصّرها المصنّف. وَلَمْ يَسْتوفهًا. 

وَحاصل ما ذكاا فِيهًا الإمام فخرٌ الدّين دأنةُ اخَتُلف فِي الْعْنى القَايّم يالشّيءٍ. 
هَلْ يجب أَنْ يُشْتَقّ لَهُ ِنهُ اسْم؟. -قال:- وَالحَق التُفصيل. فَإنَّ الَعانِي التي لا أسْماءً 
ها مثل أُنُواع الرُوائْح وَالآلآم: فَذَلِك غَيْر حَاصل فِيها. وَأمّا التي لها أَسْماءٌ قفيهًا 
يحكان : 


« 
- 


الأول إنّه هَلْ يَجبُ أنْ يُشتقّ لمحالها منهًا أَسْماءً؟. الظاهرُ مِنْ مُذهب 
المتكلمينَ مِنا أنّ ذلك وَاجبٌ إن المعتّزلّة لما قالت: إن الله تَعالى يَخلق كلامة فِي 
جسم قال لهم أصحابّنا: لو صم ذُلِك لوجب أَنْ يُشْتَقّ ِذلك الَحَل مِنْ ذُلِك الكلام اسم 
التانِيء أنه إذا لَمْ يُشتق لِمِحَلهِ مِنةُ اسم فهل” يجورٌ أنْ يُشْتق لِغيّر دُلِك 
الحلٌّ مِنهُ اسْم؟ فَمِنْد أصحابئا لآ وَعِنْد امعتزلة تَمَمى لأنّ <اله>” تعالى يُسمّى 


4 


مُتكلما يذلِك الكلام»* انْتهّى. 


*- انظر تفصيل المسألة في الإحكام/1: 74 المخعصر بشرح العضد/1: 181» شرح تنقيح 
القصول: 48 الإبماج في شرح المنهاج/1: 226 وحاشية البنابي على شرح جمع الجوامع/1: 159. 
*- وردت في نسخة ب: فعل. 

3- سقطت هن نسخة ب. 

*- نص منقول من المحصول/1: 91. 
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فَقَد تلخّص من هذاء أَنَّ المعكزلة لم يُوجِيوا اشتقاق الاسم لِمّن قَامَ به الَعنّى. 


سم فين عن 0ه حى ‏ # ا ريون اع ه اده 1 
وجوزوا الاشتقاق لمن لم يقم به ونحن تُخالفهم في الدعويين 


وَدذكرَ الإمامٌ أنهُم «استدلوا على الدَعوَيّين” بأَنّ القت وَالضْرْب والجرح قَائم 
بالمقكول والَضروب والجروح. ثُمٌ إن المقتول لآ يُسمّى قاتِلا فإذْن محل المقتقّ ونه لَمْ 
يَحصّل له اسْمُ القاعل. وَحصل ذلك الاسم مَحلّه وَأنَهُم أجيبُوا عَنهُ أن الجرحَ ليس 
عبارَة عَن الأَمّر الحاصل فِي المجروح. بَلْ عَنْ تأثير قدرة القادر فِيه. وَدْلِكَ الدَأثِيرُ 
حكمٌ حَاصلُ للفاعل وكا القوّل فِي القثل. 

فَأجابّت المعتزلة عَنهُ: بأنهُ لا مَعنَى لتأثير القدرّة فِي الَقدُور, إلا وقوعَ 
<المقيُور>” إذْ لَوْ كَانَ التّأثِيرٌ أمرا رَائْداء لكانَ إمًا أَنْ يكونَ قديماً وهُو مُحالٌ, لأنَّ 
أثيرٌ الشَّيْء فِي الشَيءٍ نسبة بَيتهماء فلا يُعقلٌ تقدّمه عِنْد عَدم أحبهماء أُوْ حَادثاً 
فيفتقرٌ إلى تأثير آخَر وَيَلومَ التسْسل. 

وَالذي يُحميم مَادّة الإشكال: أن الله تبارك و تعالى خَلقَ العَالم. والخالق مُشْتَقّ 
مِنَ الخلق, وَالخلقٌ فس الخلوق. وَهُو غير قَايْمٍ بذات الله تعالى. 

وَالدَليلُ عَلى أن الخلق فس الْخلوق. أنه لَوْ كانَ غَيْرهُ لكان إنْ كانَ قديما: لزم 
قدَم العَالم. وَإِنْ كانَ مُحدثا لم التَسلْسِلُ. وَِمًا يدل عَلى أن ليس مِنْ شَرْط المطتقّ منة 
قيامة يمَن لَهُ الاشتقاق: أَنّ الَفْهِومَ / مِنْ اسم المشْتق ليس إلا أنهُ ُو المطتقّ ونه وَلَفظُ 


3 وردت في نسخة ب: الدعوتين. 
2 7 

- وردت في نسخة ب: الدعوتين. 
3- سقطت هن نسخة ب. 
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دُو لآ يَقتضي الحلول. ولأَنّ لفظة اللاين وَالتَّامِر وَالْكي وَالْدنِي وَالحدّاد مُشْتقة مِنْ 
ع 5 32000 2 1000 :م ا 
أفور قِيامهًا ليس بمَّن له الاشتقاق»' انتهى كلام الإمام. 


وَقد ظهر أن هذا الكلام مِنْ قَوْلهِ «والذي يَحميمٌ مَادّة الإشكال» إلخ صَادرٌ عَن 


بذلك. 
> يوق كك حهدين توه حو > 8 
إرن اليوسي على شبهة المعتزلة وشبهة الإمام الرازي) 
فنقول: أمًا مَا ذكروا مِنَ الشبّهة فِي التأثِي.ر وما ذكرهُ في الخلق. فَمِنْ وَادٍ 
وَاحدٍ. رَاجع إلى أَنّْ التأثير هَل هُو عَينُ الأثر أمْ لآ؟. 
8 #مروك» عد اآت يويونه ك4 نيه الخو ره # ا إوقكه # ور 5 جره ف 1 
وَحاصل الشبْهّة دأَنَّ الخلق هُو الخلوق» ولو كان هُو التأثيرٌ لزمَ إِنْ كانَ قديما 
قِدَم العَالم وَإنْ كَانَ حَادِثاً التُسلْسُل». 
07 د #الس 8ع 60 كع مم2 5ه 
وَبِيّن الأئمة هَذهٍ الشيهّة: أمّا الطرف الأول فبثلاثة” أُوْجه: 
أحدُهاء أن الؤثّر سُبِحانهُ قدي وَالتَّائِيرٌ فَرِضْناهُ قديماً. وإذا وُجدَ المؤثّر 
سو موي عريه 000 0 0 ا 0 
وَالتََّثْيرٌ اسْتحالَ تخلف الأثر وَهُو العَالم. فيلزم وجودهٌ فِي الأزل وَهُو القِدم. 
الثّانِيء أن العالم” هُو ما سيوى الله تعالى. وَالتَأثِيرُ غير الله تعالى. فلو كانَ 


قديماًء كانَ العَالَمُ قديماً. 


*- نص متقول من المحصول/1: 92. 
2- وردت في نسخة ب: فثلاثة. 


7- وردت في نسخة أ: العلم. 
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الثّالتُ أنَّ الثأثير نسبة وَالتّسبَة مُتوقفة عَلى الْدتسبِينَء وَهُما الخالق 
وَالَخْلوق. فَلوْ كانث قَدِيمَةَ مَع توقفهًا عَلى الُخلوق. كَانَ المخلوقٌ قديماً. 

وَأمّا الطْرفُ التّانِي: <قظاهر, لأنّ الكأثير كان حادثاً احتايَ إلى تأثير آخر 
يُوجِدٌ به كسائر الحدُوثات, وَهكذا فِي الآخَو فيتسلسل. ٠‏ 

وأجاب فِي المنمّاج>" بِأن الثأثير «نِسبة. قلا يَحبّايٌ إلى تأثرء”. يمغتى أنه 
ِنَ الأمور العَدميةٍ التي يَختبرها الَثل ولا وُجود لها في الخارج» ليست بأثر 
يَسْتَفْد إلى الفاعل حَتَى يَلْرْم فيه التَّسلَسلٌ وَهدا ظَاهِرٌ. وَلأََمّتنَا أجوبة أخرى هذا 
أفضلها. 

وَأمّا قولةُ: ون يدل على أنهُ ليْس [مِنَ]* شَرّْط المشّق» إلى قؤله: «ولفظ دو لآ 

يتّضي الحلول» فَهُو اسْتئّاد إى عِبَارةٍ مَصنُوعةٍ تُقابّل يمثلها. 


ا 


فنقولٌ اللفهومُ مِنْ قولِنا عَالِمِ مَثلاء أنه ذَاتْ مُتّصفَة بالعلم. وَهدًا 0 
٠‏ .6 39 6 ام وه ٌٍ 
بالدوق المشهود له بالاستعمّال العُرفي واللغوي. وَلِذَلِك استدل فِي الهاج بالاستقر 
ولو جَارَ أنْ يَكونَ الوْصوف غَيْر النّصف لَمْ ينبت يَنْبْت مَدِيح ولا وجاءً بل وَلَمْ يُوئّقَ يخبر 


#1 


وَلَا استقرٌ حكم. 


*- ساقط من نسخة ب. 

*- انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1: 236. 
- وردت في نسخة أ: للمستند. 

4- سقطت من نسخة أ. 

*- انظر المنهاج/1: 235. 
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ما قولهٌ «اللآبن وَالتَّامِن إلخ. قلا يَنبَغي ذكرةٌ لأَنّ هَذِه الأمْثلة ليست مِمًا 
6 تحن فيه. وَمِعَ ذلك هي جارية عَليّه. قَاللاينٌ هُو / دُو اللبن. وَكونهُ ذا لبن وَصْف 

قَابْم. وكذا قاور هُو دُو التّمْره وَهُو وَضْف قَائْم. وَالحدَادٌ هُو دُو الحديد أَوْ صَانْع 
الحديد. وَذلِك كله وَضْف قائمٌ به. وكذا النّايل وَالرّامحٌ هُو دُو التَّبْل وَالرّمْحء وكأنة 
سرى وَهمة إى نفس اللبن وَالتّمْر وَأَنَهُ من" اشّْقْ اللفط وَهُو كذلك. وَلَكِن لَمْ يُشْتق 
مِنهُ إلا بمُلاحَظة الاتّصاف بولكيته وَمُصاحبته. وَلِذا يُقول نَ ألبّن فلآنء فَهِوَ لآين. 
وَأَثُمّر فهو تَامِرُ. وأيضا فَهِوّ فِي المعنّى نسب ويس هِنَّ الاشتقاق التحدث عَنهُ وَأ 
الكي وَاْدنِي فَليْس مِنَ البَابِ فِي شَيءٍ واللهُ الموقق. 

وَبَعدَ يي هذاء رَأيتُ في كلام الإسْنوي أن الجبائيينَ لم انا إلا فِي صفات 
الله تعالى. وَأمّا غَيْرهَا مِنَ الأؤصاف فلأذكرٌه في السآلة الآتية. والله أغلم. 
[اسْتِدراك اليُوسِي عَلى المصنّف فِيما بَقي في عبارقه) 

السَّابعُ: بَقيّ في عبارة الصدّف بَحدث مِنْ وَجْهين: 

الأول أَنْ قولهُ ما ليس له اسنم كأنواع الروائيح”. <إن أراد أن الرّائْحَة 
ليس لها اسم أصلا فباطِلٌء لأنّ لها اسما عَامّا وَهي الرّائحَة, وَمُرادُه الاسْمٌ الخاص 
كما نَبَّهِنًا عَلِيْه قبل وَلِذا عَبَّر بالأنواع» وَحِيئَئذٍ يُقال:>” إِنْ أرادَ أنه ليس للنّوع 
اسْمٌ خَاصُّ يدل عَلِيْه. 

قلنا: أي فَايْدةِ لَهُ أن لَوْ كان فَإِنّ الاشتقاق ليس مَنوطاً بالاسْم الدّال عَلى 
الجنْس عَلى الإطلاق. وَإلا فَالشّجِرٌ وَالحجرٌ وَالجمارٌ وَالفرسٌ لّها أسْماءً ولا يشت 


1 04 ,5 
- وردت في نسخة ب: هى. 


2- ساقط هن نسخةاب. 
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لّهاء لأنّ الاشتقاق إِنّما هُو من اسْم الوَصْف كالقدرة. والعلم. وَالبّياضء وَالسُواب 
وَالحركة. وَنَخْو ذَلِكَ وَهوَ مَحلَّ البّحث. 
ومعلومٌ أن رَائحة التّفاح مُثلاء لَوْ كانَ لها اسْمٌ بخصوصهاء لَمْ يَدُل عَليْها' إلا 


*« ايم 


كما تدك أَسْماءً الأجناس عَلى مُسمّياتِهاء وَليْس ذلك مَحَل اشْتقاق* 


0 
. 


وَإِنْ أراد أن الرّائّحة لا يَقومُ بها وَصّف يَكونْ له اسْمٌ يُشْتَق مِنهُ فباطِلٌ لأنة 


زوه لولدم 


يَقومُ [بها]” الطْيِبُء فَيُقَالُ طَيّبَة وَالخبّث قيُقال خبيئة. وَالحدّة* فيقالٌ حَادّة: 
وَنَحو ذَلِك. 

وَالجوابُ أنّ الكلام” فِي ذي الرّائْحة مَثلا [لا]" فيها تفسهاء بمعتى أَنَّ 
الرائحة نَفسها وَضْف تقتضي أَنْ يُفْتَقّ مها لِما قَامَت به كَالتُفاح مُثلاء لكِن ليس لها 
اسْمٌ خَاصُ يُشْتقّ ونه فَيُشْتَقُ مِن اسمها العَامٌ <فَقط>”. فيُقال مُرِيمٌ» وَهكّذا في 
الألم. 

ألتّانِي. أن قولهُ للم يجب" صَوابهُ لَمْ يَصِح قِيل: وَإِنّما عبر يه للمُشاكلة. وَهُو 
صذق» لأ المتنع ليس يواجب. وَهُوَ كذلِك, إلا أنّ مُراعَاةَ امشاكلات في محل 


الإيهّام غَيْر لائق. 


“- وردت في نسخة أ: عليه. 

3 وردت في نسخخة ب: الاشعقاق. 
*- سقطت من نسخة أ. 

ّ وردت في نسخة أ: الحادة. 

”- وردت في نسخة ): ذلك. 

“- سقطت هن نسخة أ. 

"- سقطت هن نسخة ب. 
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37 


م2 2 # ا م دم 


(مسألة مَتتى يكون الصّدق عَلى الحقيقة وَمتَى يكون عَلى وَجْه المجازة) 

الثّامِنَ: ذكرَّ المصدّف “اشتراط بقاء المُشتق منهُ فِي كون المشتق 
حقيقة". وَمِي السألة الثّالئة فِي كلامه. وَهِي تَنْقيحٌ للمسألة الأولىء فَإنهُ قَدْ شرط 
هُنالِك فِي صذق المشتقّ صذق الطْتقّ مِنةُ. ثمّ ذكر هُنا مَتى يكونُ الصَّدق عَلى وَجْه 
الحقيقة. وَمتى يُكونٌ عَلى وَجْه المجاز. 

فَاعْلّم أن إطْلاقَ اسم القاعل قبل وقوع الفِعْلء نَحَو إِنّكَ مَيْت مَجازا اتُفاقاء 
وَإطْلاقه فِي الحال حقيقة اتَفاقا وَإطْلاقَه بَعْد اقضّاء الفِمْل. هذا هُو محل الخلاف'. 

/ فقا قَومٌ هُو مَجارٌء لأنّ الضّارب مثلاً بَعدَ انْقضَاء الضَرْب يَصِدُق عَليه أنه 
ليسَ بضارب فِي الحال. فتكون الضّاربية عَليْه ليست يحقيقة فيه. 

وَقالَ آخَرونَ بَلْ هُو حقيقة. لأنْ حقيقة الّارب مَنْ وَجِدَ مِنهُ الضَّربُك وَهذا 
7 جد منة. 

وَفصّل قوم بين ما يُمْكنُ فيه الحصولء فَاشْترطُوا فيه البّقاء. وَما لا يُمكِنُ فم 
فرطو فيه <يك>” هكذا حكى الآمدي فِي الإحكام” هذا الخلأف. وَتَبعَه ابْنْ 


الحاجب* 


1_ انظر تفصيل المسألة في: المحصول/1: 86, الإحكام/1: 74, المختصر بشرح العضد/1: 2176 
شرح تنقيح الفصول: 48 الإبماج في شرح المنهاج/1: 227 وفاية السول/1: 205. 

2- سققظت من نسخة ب. 

3 انظر الإحكام/1: 54. 

دك مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1: 176. 
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ما القؤلآن الأولان فَصحيحان. وَأَمّا اتات افص ققد ذكرةُ <الإمام>” فِي 


2 


سدمويهم 582 


الحصول أَنْناءَ المباحثة عَلى لسان الخصم وَدَفَمَه أيضاً عَلى سان الخَصُّمء يأنهُ لَمْ يقل 
به أحدٌ مِنَ الأَمّة فيكونْ بَاطلاً” فَإِنْ كانَ الآمدِي مِنَ الحصول أخذةُ. فَهِوَ مِنْ 
أعجب ما يُسمّع مع تصْريح الإمّام بأنهُ لَمْ يقل <به>* أحد. وَلْأَجْل مَا ذكزنا أغرضَة 
المصنّف عَنْ هذا الثّالث. 


وقد توهّم الشَارح الزُركشي أنه هُو المذكورٌ عِنْد الصنّف. فانْتقدةُ وَهُو غفلة, 


فالقولُ المنتقد <هو>” أنه «إِنْ أمكنَ اشْتّرط بَقَاؤُه وَِنْ لَمْ يُمْكِن لَمْ يُشْتَرَط أصلا». 


30000 7 م م 0 5 ام 2 وار 5 2 5 5 

وعليهء فالمتكلم بعد انقضاء جمِيع كلامه يكون متكلما حقيقة يخلاف 
الضّاربء وَهذا خلاف ما عِنّْد الصنّف. وَهُو أَنّه إِنْ أُمْكنَّ بَقَاؤُه اشْترط بَقاؤُه يِجُملتِه 
كالقعود والأكل. وَإِنْ لَمْ يُمْكِن بَقاؤّه يجُملته. اشْتُّرط بَقَاءُ آخر جُرْء منةُ عَلى مَا قرّرئا 


07 
*: 


قبل. وَأَينَ هذا مِنْ دَاك؟. 

وَهدًا التَّفصيلٌ الذي حَكاةٌ المصنّف ذكرهٌ فِي الَحصّول آخراً جازماً به ويه 
تخلّص عَنْ إيرَاد أنهُ لَوْ كانَ بَقاءُ التق منهُ شَرْطاء لتعذّر كون المتكلم أو اللخير 
حَقيقة أبداء إذْ لا بَقاءَ لِجُمّلة الكلام. 


"نلك بج سان 

000 2 

- وردت في نسخة أ: رفعه. 
*- انظر المحصول/1: 89-88. 
*- سقطت هن نسخة ب. 

*- وردت في نسخة ب: اعترض. 


"د تفط من كات 
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فأجاب يقوله: «اُعتبر عِنْدنَا حُصولةُ يتمَامه إِنْ أَنْكنَ» أَوْ حُصول آخر جُرْء 
مِنْ أَجْرَابُه -قال:- وَدغوى الإجماع على فسادٍ هذا التّقصيل مَمنُوعة»1 انُتهى. 

وَذكرةٌ الآودي أيضاً. إلا أنه لَمْ يَرتهن لشيءٍ مِنْ هَذهٍ الأقوال. وَإِنّما حَكاهَا 
أَدلْتهًا وَخْرجَ عَنْ عُهِدَتِهاء فَهُو فِي الَعنّى وَاقِف وَهُو القولُ الثايث الذي حَكاهٌ 


و 


المصنّف. 

وَقد ظَنّ الشارح أنّها أربّعة أقوال يناءً عَلى مَا مَرُ مِنَ الهم. عَلى مَعنَى أنة إِما 
حقيقة مُطلقاء أَوْ مَجازا مُطلقاء أو التّفصيل بَينَ مَا يُمكِن [وَبِيْن]” ما لآ أو الوقف. 
فقال: «إنّه لا يَنبَغي للمُصِنّف أَنْ يُقولَ وَرايعُها الؤقف3 

وقد عَلِمتَ مِمًا قَرّرئا أَنّها ثلاثة فقط: 

الأول أنهُ مَجارٌ وَهُو الذي يُشْترط بَّقاءَ العنّى أَوْ بّقاءَ آخر جُرْء مِنةُ. وَهذا 
مُختارٌ المصدّف تبعاً للإمام 

الثّاِي. أنه حقيقة. وَلاَ يَشْترط شَيْءٌ” وَهُو المطلوبٌ عِنْد المصنّف. وَهذا الول 


مَنسوبٌ لابن سِينًا' وَأبِي عَلي الجبائي وابنه.. 


*- انظر الغصول/1: 90. 

2- سقطت هن نسخة ب. 

(- انظر العشنيف/1: 416. 

*- انظر المحصول/1: 91. 

*- وردت في نسخة ب: شينا. 

6- الحسن بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك (428/370ه). الفيلسوف الرئيس: صاحب 
التصانيف العديدة في الطب والخطقء منها: "القانون", "رمالة في الحكمة". الأعلام/2: 242-241. 
7- انظر الإهاج في شرح المنهاج/1: 228. 
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3518 


وَتالثهاء الوقف / لتعارض الأدلة. وَإليه مال الآمدي* كما قلنَاء وكذًا ابنُ 
الحاجب”. غَيْر أَنّ حكايّة القؤل الأول عَن الجمهور مَحَلٍ َظرء فَإنَّ ذلِك لَمْ يع في 
الحصول وَلا في الإحكام إلا كما قلنًا. 

وَاعْلَم أنّ المصنّف عبر فِي القول الأول “باشتراط البقاء” كيبارة الحصّول 
وَالإحكام وَالُختَصرء وَهُو مَعنَى تغُبير النهّاج ب" الدوام”. وَلَمْ يُعبّوا بالؤجود ئلا 
يَقحَ فِي القول المقابل الإيهّامء وَاحْتمَال أَنّ الكلآم فيها قبل الوجودٍ أصلاء فَالبَقاء” 
وعدمه أصرح فِي القصود. 

وَلكين يَلْم على ذلك بَحْثان <في كلام المصنّف>؟: 

أحدُهمًاء أنَّ بّقَاء آخر جُرْء لا مَعنَى له إِذْ لا بَّاءَ لَه وَمِنْ تم عَبَّر الإمَامُ آخراً 
بقؤله: «حُصوله أَوْ حُصِولُ آخر جُرْء مِنةه” فالتّعْبِيرُ بالبّقاء مُسامّحة. وكأنة 


ع 


مشاكلة. 


7 و2 9 ا ل 3 ام عق 
الثَانِيء المعانِي كلها عِنّْد جُمهور المتكلمينَ لا بَقاءَ لهاء فهي نِسّبٌ كلهاء 
كن إلى 2 


غير أن مِنّْها ما يُشْاهَد فيه ذَلِكَ كالحركات وَالْأَصُواتِ والإرادَات. وَمِنْهَا مَا ل يُشَاهَد 
انر 0 5 5 57 و - 520 1 ٠‏ 1 1 ِ يج 
كالبَّياض وَالسّواد وَالقِهام والقعود. فما وقع مِنَ التُفصيل إِمَا أَنْ يَكونَ أيضا مُسامحة 


آِ انظر الإحكام/1: 56. 

*- انظر شرح العضد على المختصر/1: 176. 
3 وردت ف نسخة أ: بالبقاء. 

“- ساقط من نسخة ب. 


5 انظر المحصول/1: 90. 
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رَعياً لما يُشَاهَد وَإِمّا أن يَكونَ جريا” عَلى قَوْل المفصّلِينَ في الأغراض. بَينَ ما ذكرنا 

وَقال الإمامُ فِي المعالم: «الحق عِنْدي أنَّ الأغراض يَجِورٌ عَليّها البّقاء,* فقالَ 
ابن التّلمُساني: «صحَة بَقَاء جُمْلة الأغراض لْمْ يَصِر إِيّهِ أحدٌ مِنَ الْخالِفينَ للأطعرية, 
فَإِنّهم سَاعدُوهم عَلى أنَّ الحركة لآ تبقى وكذلك الأصُوات. وتردّدوا فِي الإراتات,” 
انتهى. 

وَهَاهُّنا بَحثْ آخرء وَهُو أَنّ هَذهِ السألة فرضوها فِي المُغْتقّ على الإطلاق. وَقَد 
بَنى المصنّف عَليّها مَسألة اسم الفاعل بَعْد فظهر مِنْ هذا كله أن المرات هُنا المشتق كلهُ 
اسماً كانَ أَوْ فعلا. 

وكيف يستقيمٌ هذا وَالفِعلٌ الماضي عِنْدنًا دَالّ على ما وَقع» وَذَلِك حَقيقة لا 
يُخْتلف فيه. وَرُبّما دَلَّ عَلى مُسْتمِر قليلاً ك«كانَ» أحيانا. 

والضارع مُخْتَلف فيه هَل هُو حقيقة فِي الحال أمْ فِي المستقبل أَمْ مُشْترك, 
وَاسْمٌ الَصْدر لآ يُتصوّر فيه الخلاف قلا يَبقَى انر إلا فِي الأوْصاف وفِيها يُتصورٌ 
هذا الخلآف, فَكانَ <َيَنْبنِي>* الإفْصاحٌ عَنهًا دفعاً للإيهام والته أعلم. 


“- وردت في نسخة ب: رعيا. 

2- انظر المعالم في أصول الدين: 34. 

نص منقول بأمانة من شرح المعالم: 103 المسألة العاشرة. 
*- سقطت هن تسغة نب: 
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(نسط إِجمال قَْل المصلف: "الم القاعل حَقيقة فِي الحال"] 

التَاسعٌ: ذكرّ المصئف “كوان اسلم القاعل حقيقة فِي الحال” وَأنهُ مَبْني عَلى 
مَا مَرٌُ وَلاَ َك أنه مَبُني عَلى القول الذي صَدّر به وَحكّاه عَن الجمهور. مِنْ اشْترّاط 
بَقاء التق ونه عَيْر أنهُ عَقبّه بالق الطوي. كُمّ “بالوقف". ثُمّ أشار إليد. وَفِي 
ذلك ما لآ يَخْفى مِنْ إجمال. فلو أخرّهُ لكان اليناءً / عَلِيهِ أؤضح. 

م فَسّر الحالَ ب“حال التّلبس” أيْ فِي حَال وجود المغنى كما مَرٌّ في المسألة 
قَبْله لا حَالَ التُطْقَ باسْم القاعِل مُحكوما به أَوْ مَُحكوماً عَلِيهءٍ “خلافا للقرافِي» 
فَإنهُ ذهب إلى أَنَّ امراك بالحال «حَال التّطق»*. وَبِتَى عَلى ذلك الإشكال المشهور وَهُو: 
أنّ النُصوص الواقِعة فِيها أُسْماء الفاعِلِينَ كالرَانِي وَالسّارق. إِنّما تتناولٌ مَنْ جد حَال 
الخطاب يهذه النُصوص على مُقتضى القاعِدَة. فَيلزمُ أن كلّ مَنْ وُجد بَعْد إلى زماينا 
هذا مِن سارق وَزان لا يَدخُلء فلا يُقامُ عليه الحد وَدْلِكُ بَاطْل. 

فأجاب عَنْ ذلك: «بأَنَّ الخلاف إِنّما يَنبِغِي أَنْ يَكونَ فِي اسم القاعل الحكوم 
به كقولنًا رَيْد ان َو سَارق » وَأَما الخكوم عَليْه تخو السّارق تقطع يده وَالزَّانِي 
يُجلّد” كما فِي الآيات فَهُو حقيقة مُطلقاً. قَالَ:- وَلاَ مخلص عَن الإشكال إلا بها 


“- انظر شرح تنقيح الفصول: 41. 

2 إشارة إلى قوله تعالى في سورة المائدة: 38 (وَالسَارِقَ وَالسَارِقَة فَاقطَعُوا أيْديَهُما جَرَاء يما كسبًا 
َكَالاً من الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حكيم». 

“- إشارة إلى فوله تعالى في سورة النور: 2 <الرَائيَةُ وَالرّاني فَاجْلدُوا كُلْ واحد منْهُمًا ماله جَلْدَة وَل 
أشذكُمْ بهما َأ ي دن الله إن تم لؤشود بلهوَلسَْمٍ الآخسر شه عَدَئهمَ طَأتقة من 
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الفصيلء” وَتَيعهُ عَلى ذَلِكَ جماعة منهّم الإسنوي. نَبّهِ على ذلك فِي شرح المنمّاج 

وَانْتهض وَالدٌ الصنّف لإثكار ذُلِكَ. وقالَ: «المرادٌ بالحال حَال التّلبس أيْ حال 
الاتصاف بِامْدْتقَّ ونةُ. فَإِذا قِيَ: اقثل المْرك. فَهِوَ أَمْر يقتل مَن اتّصف بالشّركء 
وَإِنْ لم يكن في وَقت الأمر مُنّصفاً يه,”, وَعليْه قلا إشكال فِي التُصوص. 

وَرَدُوا قل القرافِي «بأنّ كونَ الوَضْف مُحكوما به أَوْ مَُحكوما عَليْهه لآ ساس لَهُ 
في الحديث. وَلاَ يَظْهِرٌ فيه شَيءٌ مِنَ القرق. وَبِأَنّ الحكمٌ فِي تَحْو آيّة الزَانِي وَالسّارق 
لَمْ يُونّب على الوَضْف لكؤنه مُحكوماً عليه أو لكونه حَقيقة مُطلقاًء بَلْ قَدْ رئُب على 
الوَصف المناميب المشعر بالعلية. بحيث كلما وٌجدَ وُجِدَ الحكمٌ عَلى الإطلاق. وَبِأَنْ 
قَوْلهُ هُو «حقِيقة مُطلقاء يُقتضي أنه حَقيقة باغتبار الوَصّف امستقبّل وَهُو بَاطِلَ 
إجماعا. 


ما 5 
- 


قَلتُ: وَمَا ذكروةٌ هُو الظاهِرء وَالحق أَحَق أنْ يُتبِعَ. 


تَعمء يَبُقى إشْكالٌ آخر فِي المسألةٍ. وَهُو أن الزَّانِي وَالسَارقَ إنّما يَصْدقُ حقيقة 


حَالَة” الاتّصاف بالزّنا وَالسّرقّة. فَلوْ ذهب ذُلِك الوَضْف فَهُو مَجانٌُ فُكيف؛ يَصَدقُ 
عَليّه النّْص حِيئّما يُرادٌ استيفاءً الحدٌ منة. 


“- انظر شرح تتقيح الفصول: 50. 

5 انظر فاية السول في شرح هنهاج الأصول/2: 91 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية 
العطار/1: 378-377. 

3- وردت في نسخة ب: حال. 


“- وردت في دسخة ب: كيف. 
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وَيُجابُ أنه حَالَة الاتّصاف. يَصدقُ عَليّه فيجب عليه الحدٌ إِذْ ذاك؛ ثُمْ 
يُسْتوقى مِنهٌ ما كانَ وَجبَ عَليْه. 

وقد ذكرّ الأصبّهاني هذاء وَهُو مِنْ أشياع القرافيء وَاسْتشعّر هذا الجوّاب 
فَردٌه «بِأنّ كلامًا مَفروضٌ فِي امْتثال الأمْر أمْر بجلد الزَّانِي وَقَطْع السّارق. وَلو كانَ 
بَقاءٌ وَجْه الاشتقاق شرطاً. لَمْ يَبقَ رَانياً وَل سارقاً بَعْد انْقضَابْهِمَاء فلا يَكونٌ الجِلْدٌ 
جلدا للزَّانِي ولا القطع قطعا للسّارق. قَلا يق امتثالا للأمره؟ 

قلث: وَجوابّه أن هَذِه أغلوطة, فَإِنّْ الأَمْرَ وق بجلد الرّاني وَقطع / السّارق غَيْر 
مُق بحالة كؤنه رَانيا وَحالّة كونه سارقاء بل الَعنى إن مَنْ تحقق زناه أو سرقتٌه. 
فَحُكمة الجلدُ أو القطع. وَذْلِك جَزاؤُه. وَمعْلومُ أنّ العلول واقعٌ بَعدَ وقوع العلّة وَهذا 
واضح. 

وَهاهُنا بحت آخَرٌء وَهُو أن قد وَقعَ في عبارتهم أن اسْمَ الفاعل قبل وجود 
الَعتى مجاز اتّفاقاً. وَحالة وجوده حَقيقة اثّفاقا. وَظَاهِر هذا كله سَواءٌ قَارَن خطاباً أَمْ 
لآ فَإِنْ صَّحّ هذا الاتّفاقُ في الفرْعين لَمْ بق لِمباحَثْة القرافِي مَحَلء وَإِلابَطل الاثفاق. 

وَاعْلَم أيضاً أنه لا يُوجِدُ فرق فِي هَذه الطالب بَينَ امم القاِل وَالَفعُول فَلوْ عَبّر 
[الُصنّف]” بالوَطف كانَ أَهْمَلء وكأنة فر ينة. لأنةُ في عبارّة الأصولينَ يَعُ على 
الَعنى القَائِم لا على الْشْتقّ كما هُو اصطلاح النّحْويُينَ. وَإِنْ رَاعَى ذُلِك, فَلِيَزد وَنَحْوه 
والله أَعْلمُ. 


1_ انظر الكاف عن الغصول: 126. 
- سقطت هن نسخة ا 
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(إنْ طرأ على المحل وَصّف وجودي يُناقِض الأول لَمْ يُسمْ بالآوّل إجماعا) 

العَاشِرٌ: ذكرٌ المصنّف تفصيلاً آخر. وَهُو قول رَابِعٌ فِي السألة» وَهُو أنه إِنْ 
ذهب الوَصّف الأوّل. فخلفة وَصفْ يُضَادَه كالبّياض بَعدَ السُّوادِ. فلا يُسمّى بالأوّل 
وَإِلا سمي يه. 


وَحَكى المصنّف الإجماعَ وَضْمّفهُ. فقِيلَ: لأنّ الإجماعَ قَدْ يُختَلفُ فِي تُبوته. 


5 


كه 12 3 © 1 


فيفتهر أو يَضعُف. ولا إشكال فِي ذلك. وَهِدا كقوله فِي الفهوم. وقيل لا يَعمّه 
إجماعا. 

وَاعْلَم أنّ الإجماع الذكورٌ وَقعَ فِي كلام الآمديء بَعْد أن ذكرّ مَدْهب مَنْ لآ 
يفْترط بَقاءَ المفتق مِنُء قال: «يَلزِمُ عليه تَسْمِيّة أجلاء المّحابَّة كفاراء لِمَا وُجِدَ 
مِنهّم مِنَ الكفر السّابق. وَالقَايْمُ قاعداء وَالقَاعِد قائماً لِمَا وجدَ مِنهُ مِنَ القعود والقِيام 
السّابقء وَهُو غّر جَايْز بإجماع السْلمِينَ وَأْهْل اللسان,* انْتهّى. 

وقد اعْتَبِرَ ذَلِك الإسنوي فقال: «إنَّ الإمامّ في الحصول والمنئخب قَدُ رَدّ عَلى 
الخصوص فِي آخر السألة. بأنةُ لآ يَصحّ أنْ يُقَالَ لليقطان إنهُ تائم اغتباراً بالنوْم 
السّايق. قَالَ:- وَتَابَعهُ عَليّه صَاحبٌ الحاصل وَالتّحْصيلء وَغَيْرِهمَا وَهُو يَقَتَضى أن 
ذَلِك محل انّفاق وَصَرَّح به الآِدي فِي الإحكام. -يَعنِي بكلامه السّايق-. 

ات 2 3 َ_ ه 8 3 2 7 .8 

-قال:- وإذا تقرّر هذاء فيدْبِنِي اسْتِثْناؤُه مِنْ كلام المصنّف -يَعْني 

البيضاوي-. 


1 5 56 
- وردت في نسخة ب: فيتشعر. 


_- نص منقول عن الإحكام/1: 56. 
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-قال:- قَصَايطةٌ كما قال التَبَرِيزِي” فِي مُختّصر الَحصُول السمّى بالتّنقيح: أَنْ 
يَطرأ عَلى المحلّ وَضْف وجودي يُناقِض الْعنّى الأول أَوْ يُضادُه. كالسٌواد وَتَحوه 
بخلاف القثل وَالزُنَاء2 انْتهّى. 

وَلَمْ يَعدِل المصنّف عَلى هذا فِيمَا يَظهّر مِنْ عبارته. وَشَارحُوه وِنهُم مَنْ صَوّب 
فعل وقالَ لا يُوجدُ فَرْق بَينَ القسمين. وعدم تَسْميةٍ الصّحابّة كفاراً أمر شرعِي. 
وَمِنهم مَنْ عَابهُ وَقالَ الإجماعٌ يُتبع وَإِنْ لم تفهمْ العِلّة. 

قَلتُ: وَمَا فَعلهُ المصنّف أظهرء إن عَدم التّسْمِيةٍ / فِي هذا القِسْم مَعْ قسيمه 
الآخر هُو مُرْتَضاه وَنَسبهُ إلى الجمهور كما مَرْ وَلَمْ يُضمّف هَاهُنا إل صُورَة 
الإجماع. وَلآشك أن مِحّة الإجماع في مثل هذا مما لآ يُسْتغربء وَلاَ ينبي أَنْ يُذكرَ 
إلا جكاية كما فَعلَ [الصنّف]” وتسهية الصّحابي كافراً يُمتَع شرعاً للإيهّام 
والإنايّة» وكذا كل مَنْ آمنَء وَلاَ مَدخَل لذلك فِي اللقة. وَأَمّا تَسْميةٌ القاعدٍ قائماً فلا 
دَلِيلَ عَلى امتناعه إلا ما فيه مِنْ بَعْض الاسْتهشاع. 

وبالجملة» السألة يُنظّر ِيها فِي تُبِوتُ الإجماع. وَفِي كونه حُجّة بَعدَ ثبوته 


زف لذ فى 


فِي مِثُل هَذاء والله الموفق. 
(ليس فى المشْتق إشعار يخصّوصية الذّات) 
الحادي عَشر: لكر أن الوّصف؛ لآ “إشعار له “يخصوصيية» فِي “الذّات”. 
*- أمين الدين مظفر بن إسماعيل بن علي الورائي التبريزي الشافعي (621/558ه). أخذ بيغداد ثم 
حج ثم استوطن مصر. من كتبه: "التنقيح في اختصار الحصول". عن كتاب شرح التنقيح. 
*- نص منقول بتصرف من فاية السول في شرح منهاج الأصول/2: 90-87. 


و سقطت هن نسخة أ. 
*- وردت في نسخة ): المصدف. 
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قال الإمام في الحصول: «مَفهومْ الأسوّد شَيءٌ ءٌ له سَوادُ. فَأَمّا حقيقة حقيقة ذُلِك الشيء 
فخارج عَن الَفُوم: فَإنْ غلم لم ليق الالتزام. 

يَدلُ عَلِيهِ أنك تُقول: الْأسُودٌ جسم فَلوْكَانَ مَفَهومْ الأسوّد أنه جسْم دو سواد. 
لكنزّل مَنّْزلة مَا يُقال: الجسم دُو السُوادٍ يج يَحِب أنْ يَكونَ جسماء؟ انتهى. 

يعني وَلَوْ أشمر بغزر الجمئمية لكان بمثايّة َلك حير>*” الحم ذو اودر 
جسم وَهُو تهافت. فَالوَطف” لآيُشْعرُ يجلم ولا غيْره. 

وَاعْلم أن الإشعَار المثفي | إِنْما ُو الإشْعارٌ بالمطابّقة بَّقةِ أو التُضمُن". أمّا بالالترّام قلا 
يُنكر كما دَلَّ عليه كلام الإمَام فكان يَنبِغِي للمُصنّف الثنبيه عَليّْه وكأنهُ اتُكل عَلى 
وُضوح الأَمْر. وَل فَلاشّك أن إطلاق الصّفاتٍ يدل عَلى 0 فَالعَرَضِ 00 
عَلى مَا يَعْرض لهُ مِنَ الحقائق. وَالخاصّة تَدلٌ على ما تختّصّ بدء ويذلك تَثْبِتُ 
الرسوم. 

فلو قلنَا مُثلاً: رَأْيتُ مُتحركاً. عَلمُنا بالالترّام أنهُ جسم. وَلَو قلئا: رَأْيتُ 
مُجِسّماً عَلِمْنا أنهُ حَيوان. وَلَوْ قلنًا: رَأَيتُ كاتباً <أَوْ ضاحكاً>“". عَلِمْنَا أنهُ إنْسان. 


*- نص منقول من المحصول/1: 93-92. 
5 سقطت هن نسخغعة ب. 
١‏ ورد في نسخة ب: وهو ثابت بالوصف. 
- انظر المسألة مفصلة في شرح العضد على المختصر/1: 182 فواتح الرحموت/1: 196 وحاشية 
البناي على شرح جمع اخوامع/1: 162. 
ّ وردت في نسخة ب: ثبعت. 


#سااقط من فسخة ب: 
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وَيَخْتَلفٌ الشّعورٌ يخلاآف الاغتقاد فِي العَرّضء وَأَنهُ هَلْ هُو خَاصّة أَوْ عَرَضِ عَام 
لِشَيْء أَمْ لا. 

وَكدًا في صفات البَارِىئ تعالى. مثلاً وَصَف اله تعالّى ئفسة بكؤنه مُتكلماً 
وَسميعاً وَبصيراً. فَلوْ اعْتقّد أحدٌ تُبوت هَذِهِ الأوْصاف <له>*. ثُمّ اغتقد أنهًا خَواصٌ 
للأَجْسام”. لاغتقاده مَثلاً أنهًا بالجارحة لا غير لزْمّه اُتقاد الجسمية فِي الله تَعالَى 
عَنْ ذلك عَلوًا كبيرا. 

وَمَنْ عَلمَ أنهًا لا تَنحصرٌ فيمًا در لَمْ يَمتِد ذلِك. وَلَْمة أن يَقول تكلم 
وَالسْمِيعٌ مَنْ لَهُ الكلامٌ وَالسّمِعُء ولاشك فِي كونه حَيّا إذ الحياةً ضَرْط فِي السْمع 
وَالبّصر وَفِي الكلام النّفسيء وَمَا موَى ذُلِك لآ تَدلٌ عليه هذه الأوسّافء قليطلب مِنْ 
خَارجء وَالله الموفق. 


5 2 © 


تم بعون الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث من كتاب "البدور اللوامع ف 
شرح جمع الجوامع”؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع وأوله: «الكلامٌ في وقوع 
1 اليا م 1 
الثترادف فِي اللغة». 
والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات. 


؟- سقطت من ز خخة نيد 


وردت في نسخخة ب: لا الأجسام. 
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ثبت تفصيلج لمحتويات الكتاب 


الملوضوع 
الإهداء 
متن كتاب البدور اللوامع محرر محقق مفهرس (الجزء الثالث) 
الكتّاب الأوّل: القوآن الك يم 
تَغريف الكتاب 
تَنبيهات: في مَزيد تفصيل القول في القرآن الكريم 
جه ذكر المْصنّف لمباحث الأفوال في الكتاب دُونَ السئة 
البِسْملة من القرآن في أَوَّل كل سُورة غَيْربَراءة على الصّحيح 
ني هَاتَ: في مَزيد تقرير أخكام البَسْملة بحسب اذاهب 
أَوْجِهُ احتجاج الشافعيّة على أن ةن القُرآن 
َوْجْهُ اجاج الالكية وهم على أن الببشملة ليمت 
م القرآن 
حُجِجٌ مَنْ جَعل البسملة آية من أُمّ القرآن 
حجحٌ مَنْ جعلَ التسملة المفتاحاً وَمْ يَجَلها آي من 
سُورة الحمد لله ْ 
حُجةُ مَنْ كرلة القَصل بالبتسملة بين الستور 
اعخعلاف الشّافعية في البَسْملّة هل هي قَطعاً أمْ حُكماً 
وَقيلَ البَسْملّة لَيِسَت من القرآن على الأصحٌ 
تبيهات: في مزيد تقرير أن البَسْملّة يست من القرآن عَلى 
5 رٍِ ٍ 
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اكلم ب الست امور 
تبيهات: في مَزيد تقريرٍ السَبّع المنواترة وَمُتعلقاتًا 
مَا هُو الثّاذُ من القراءة وهل تجوز القراءة به؟ 
تنبيهات: في ميد تقرير القراءة بالثّاذ وُوجْه الاحتجاج به 
هَل يَرِدُ في القُرآن مَا لا مَعْنى له؟ 
تبيهات: مَزيدُ تقُرير وُرود مَا لآ مَعتَى لهُ في لفسه في القرآن أَوْ 
مَا لآ درك مَعناةُ 
دل القائينَ بوّرود ما لا يْفيدُ في القرآن 
الُواب عَنْ أدلنهم 
أرب نا قل في أوقل الور 
مَذهبُ الخشوية وَأصلّ شُبْهتهم 
مَذهب الرْجئة وَالرّد عَليْهم 
صل تسممية المرّجتة 


تبيهات: في تقريرٍ أَرْجُه مُخلّف الأقوال في بَقاء المجمل غَيْر 


ددلة 


الأدلة التقلية هَل تُفيد اليقين؟ 

تنبيهات: في مزيد تقرير مُخمتلف الذاهب في المسألة 

ْ خجة م ذهب إلى أن الأدلة لتقي فيد العلم 
حُجة القَصلَينَ الثاظرين إلى الأمرين مع 
مُمنْمّد الأقو ال القاكئة في إفادة الأدلة الثقلية اليقِينَ 
مات الذليل إِمَا عقلية كلها أ مُرحبة من العقل والتقل 
الأدلة التي هي مَنَاطٌ الأخكام تسم إلى لقلية وَغيْر تقلية 
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41 
43 
50 
51 
54 


54 


56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 


67 
67 
69 
70 
71 
72 
14 


الكلآم في النطوق وَالْفَهُوم 

تنبيهات: في مزيد بَيانَ مُتعلّقات المنطوق 
دواعي ذكر كُبذة من اللغة في كُتب الأصول 
تَقسيمَات اللفظ الغو يُ 
النطوق وَالْفهومٌ عنْد المصئّف وطفان للمَدلُول وَهُو الثتائعٌ 
إطلاقات النص 

الكلامٌ في اللفظ الم 5 

تبيهات: في مَزيد تقرير اللفظ ا مركب 

ْ المرادُ بالجزء كل جُرْء أن امم الجنس المضاف يَعُمْ 

الأنفاظٌ باللسمبة إلى الإفْراد وَالثر ع ستة 

الكَلامٌ في دلالة المطائقة وَالتَضْمِنٍ والالْترّام 

تبيهات: في مزيد كخرير القَول في الدّلالآت 

ْ أنعلة في الدّلايآت الفظية: الوضعية, الطبيعية والعقلية 
رَجِهُ حَصر الدَلالّة الرَضعةٌ في آلاث 0 
في أَسْباب تسلمية هذه الدّلالات مُطابَقةٌ والْعر ام وتضمُن 
تَعْرِيفْ اللزوم الذهْني في اصطلاح النطق 
اللأزمٌ كلاثة أفُسام 

اختلف في الدَلالين التُضجّنية والالترامية عَلى كلاثة أقوال 
في ضر و مراعَاة الحَيِية في كَغْر يفات الدلالات التّلآث " 

الكَلامُ في تقسيم الْنطوق إلى دلالة اقتضاء وإشارَة 
دلالةٌ الاقعضاء عند ان اي لائة أقسام 
أمدلّة لدلالة الإشارّة ْ ١‏ 
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تبيهات: في مزيد تقرير تَفُسيمَات الَنطُوق الصّريح وَغَيْر 
الصريح 
الكَلامٌ في المفهُوم 
تعريف الَفهُوم لَغدَ وَاصضطلاحاً 
في اشنتواط الأَوْلوِيّة فيه قولآن 
الاختلاف في دلالة ور المواققة 
قيل: دلاكته قياسية 
ا دلالته لفظية 
وقيل: دلآلته نهم من السياق والقرائن 
تتبيّات: في ميد تَقْريرِ المفهُوم ومُتعلقاته 
مَعْنى المَحْوى وَاللّحْن 
مُناقَسْةٌ مَذهَب الشافعي والإمامّين في القياس 
مَذْهبّان في القوؤل بلفظية دلالة الفهوم 
عر يف الاق لهة وَاصطلاحا 
تَعْرِيفْ القريئة هي لفظية وَمغتوية 
الكلامٌ في مَفَهُوم المخالفة وَشروطه 
أن لا يَكون لكوت عَنهُ ترك لخواف 


أن لآ يكون الدكُور خرج لسُؤال أو حَادئّة 
أن لا يكون الذكورٌ خرج لجهّل بحكمه 
أن لا كود المذكورٌ حرج لغيره مما يَقضي التخخصيص 


5 


لا يسع أن يقاس المسكوث على الوق 
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102 


108 
108 
108 
109 
110 
110 
110 
111 
111 
112 
115 
119 
120 
125 
125 
128 
128 
129 
129 
1130 
130 
131 


أن لآ يَظهر من السّياق قد التَعْمِيم 
تبييّات: في مزيد تقْريرٍ شروط مَمْهُوم المخالّفة 
تابط مَا يُوجَدُ فيه الفهومٌ من حَيث هو 
ضَابطٌ ما يُشْكَرطُ لتَحقق المخالفة 
ذكرٌ مَا في الْأمْئلة من مزيد البيان 
َقْسامٌ مَفَهُوم الُخالقة 
القسم الأوّل: مَفَهومٌُ الصّفة 
القسم الثاي: مَفهومُ الشّرط 
القسم الثالث: مَفَهومٌ القاية 
القسمٌ الرّابِعٌ: مَفهومٌ الحصر 
تبيهات: في مُناقشة المفاهيم 
0 كلانه أمعلة لمفهوم الملفة 
وَجْه كران التي والاكدة هُو أصل أقسام مَفَهُوم المخالفة 
الكَلامُ في مَسْألة الفاهيم وَحُجيهَا لْغة أُوْ شرعا أَوْ مَعنّى 
تبيهات: في مَزيد تقرير جوانب أخرى من مسألة الخفاهيم 
ا حرو وى 
ذهب الُمُور: أن الميعَ حُجة إل مَفهُوم اللَقَب 
الأجةُ الُستدل بها لحُجيّة المفهوم 
حْبجُيهٌ الهو م ذَابمّة بمُقعطي اللَة 
المفهومٌ حُجّة بالتشزع 
المفهومٌ حُجة بالمعتى 
كشت اللْغةٌ اد 
اذهب الثاني: و اللقَب حُجة 
حججة القَائنَ بمَفهُومراللقب 
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132 
132 
132 
133 
134 
137 
137 
139 
139 


140 


141 
141 
147 
149 
151 
151 
152 
153 
1535 
155 
157 
159 
160 
1060 


الَذهب الثالث: إلكار الكل وَهُو لأبي حَنيفة 
اذهب الرَابِع: الفهومٌ حُجَّة في الإنشاءات دُونَ الأخبار 
اذهب الخَامسُ: الفهومٌ حُجّة في كلام الشرع ذُونَ 
كَلامٍ لاس 
نع مام الخَرمِيْن الذي ألكرّ الّفهوم في الصفة 
ذهب الْنكرين لمفهوم القدد دُونَ غَيْره 

حَجِج امدكر سن لمفهو م العَدّد 
الكلامُ في مّسألة العَاية 
تبييات: في مزيد تقرير الكَلم في مَنطوق الغاية ومَتبتها تن 


مَراتب مَفهوم القايّة قو وَضّعفا 
مَراتبُ «إنّما» وَمَفَهومٌ اللقب 
الكلامٌ في مَسألة «إنّما» هل تُفيدُ الحصر أَمْ ل 
تنبيهسات: في مزيد كقرير الكلام في «إنما» وَاعْتلاف 
الأصوليينَ في فادها الحصر 
مَذهب عَدَمِ إفادّة «إنُما» للحصر وَحْجُتهُ 
مَذهبُ الجُمهرر إفادة «إنّما» للحصر وَخَُتهُ 
إلكارٌ أبي حَيّان الفصال الصكمير مّع «إئما» 
اخدلاف القائلبينَ يإفادة «إنّما» للحصر هَل 0 منطو قَّ أو 
تفهوة؟ 
أبو حَنيفة يُنكر «إنما» باغتبار ها مَفهو 7 
الخْصرٌ إِمّا حَصر الصّفة في المؤصوف أَوْ بالقكس 
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162 
162 
163 
166 


168 
170 
1170 
1/1 


113 


1714 
175 
18 
150 


130 
1531 
1845 
155 


1091 
1032 


5 2 5 2 
الكلامٌ في فائدّة المؤضوعات اللغوية 
تنبيات: في الكلام عَلى تدارّك ما قات ابن السبْكي في 
2 وق ,2 
المبادئ اللغوية 
7 م 3 و لين 5006 5 5 
واليسْر, وَالتوائر والاستباط 
إذخال ابْن السُبكي لشيء من التّقاسيم في مَباحث الوظع 
أوقعةُ في بَعْض التَكْرارٍ 
3 ل 
تقريرٌ اليوسي لبيان سَبّب وَطلع اللقة 
عر 0 
تقرير اليُوسي لبيان مَوضوع اللعة 
5 م 
حَدٌ المؤضوعات اللغوية 
و و2 2 2 
بَحث اليُوسي مع المصنف في تَغريفه الموضوعات اللغوية 
2 بك ا به 5 2 
طريق مغرفة اللغة 
35 ف ويس .8 01 52 
تشكيلك الإمّام الرازي في طرق مَعْرفة اللقة 
أجْويّة الرازي على الشكوك الثارة في طرق 
تَقَريرُ الكَّلآم في مَدلول اللفظ وأقُسامه 
المدلول والمفهومٌ وَالمعتّى 
الكَلامُ في تعريف الوَضع وَأنوّاعه 
تنبيهّات: في مَزيد تقرير الوطع ومُتعلقاته. وَالمحْكم والمتشابه 
لضع قَلانَة أفسام: أُغوي وَشرْعي وغرفي 
ل تشعرط المناسبة بَينَ اللفظ وَالْعتَى خلافاً للميمّري 
تَقَرِيرٌ اليوسي لشبهة عَبّاد 
الألفاظ الوؤضوعة هَل القَصدُ من وَضْعهًا العتى الخّارجي أم 
الذهني؟ 
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1043 
136 


1577 


201 


202 
203 
205 
206 
207 
208 
209 


212 
212 
217 
20 
221 
غ22 
223 
228 


للؤجود قراتب أربعَة 
الماهيةٌ تُطلقٌ بإزاء المخلوطة وَالْجرّدة وَالُطلّقة 
مُناقسَةٌ اذهب القائل بان الضع للمَغْنى التارجي 
مُناقَْةٌ اكذهب القائل بن اوضع التي التطي 
مُناقَشة اذهب القائل أن الوّضع للمَعتّى من حَيث هُو 
مُناقَشْةٌ اليُوسي للإمام القائل أَنّ القرض من الوَضع ليس 
اسنتفادة الكعاني + بالألفاظ الْفرّدة 1 
لا يجبا أن كود لكل قغى من الحاني فط وضع بإزائه 
اختلاف العلمّاء في معاني لمكم و المشابه 
تحقيق اوسن للمْحكم وَالْمشَابه اغْتمّاداً على اللغة 
الاختلاف في إذراك علم المتشابه 
عند الإقام: اللْفظ الثائعٌ لا يَجورُ أن يَكون موضوعا لمغْنى 
في لا يعرفة إل الخواص 
تَقَريرُ اليُوسي لما قَال الإمامُ 
الكلامُ عَلى الاختلاف في وَاضع اللغة 
تنبيهَات: في مزيد تقرير وَاضع اللّقة وَاخمتلاف الأقُوال فيه 
مُخْلّف الأقوال في وَاضع اللغة 
قَول الممهور أن اله تؤقيفية قيفية وَحْجْتهُ 
قول مَنْ يرى أن اللغة نان 
قَول مَنْ يَرى أن القَدْرَ الْحتَاج ليه في التَخاطّب توقيف 
وَغْيْرَةُ اصططلاح 
قَول مَن اْتَارَ الوَقُف من العُلَماء 
اختلاف الئاس في قائدة مسكلة البَحْث عَنِ الوّاضع 
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العام 
الام 
232 
234 
234 
238 


241 
243 
245 
216 
241 
248 


250 
252 
253 
254 
254 
2537 
258 


259 
200 


2 ُ الوسي عَلى المختلفِينَ في قائدة الوؤلع نع الأغفوي 
الكلامْ في أبوت اللْفة بالقياس من غده 
تبيهات: في مزيد تفْرير ما تعلق بمستآلة القيّاس في اللّغة 
جه اختجاج القَائلينَ دم ثُبوت النّغة بالقياس 
جَوابْ الإمامٌ الرّازي القائل بالعكْس عَلى المانعينَ 
ألفاظ اللغة قسمان: ما سفوا وما قيس عَلى ما وَضعُوا 
ابحو الله ذا فى ترمو الفط اذ يكن 
إذا أفاد الاستقراء أن حكم ا موؤضو ع عَامِ قلا قياس 
إذا ل يُفد الامنتقراءً عُمومَ حَكم المؤضوع سَاغَّ فيه 
مُناقشةٌ القياس الأغوي في مُتون الألقاظ 
لضع اللي الشخصي: خقيقي وإضافي 
اكلام في تَقاسِيمٍ الألفاظ الُوؤضوعّة 
تبيهات: في مزيد تقرير تقاسيم الألقاظ المؤضوغة 
حَاصلٌ تقسيم الألقاظ المأضوعة باغتبارات مُخختلفة 
تفْسيمَاتُ اللفظ الْقْردُ باغعبار نسلبته إلى معنا 
فْسع أو للقط القره 02007 
سيم ثان لنفظ ارد 
تفسمٌ الث لأفظ الفرد 
تقسيمَات اللفظ المفرد باغتبار نسلبته إلى لفظ آخر 
معني التُعدّد والأفراد وَالْعْنى الُوجودُ فيها 
الْفظ الخلي سّة أقُسام 
اليَاء ف في الجزاني وَالَكُلّي يَاء النسلبة إلى الجزاء وَالكل 
في قُسيية الفط وى وتشكك 
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261 
263 
204 
204 
265 
268 
2069 
26 
210 


20 
211 
216 
218 
218 
219 
219 
231 
231 
252 
2053 
254 
285 
285 


في تسمية اللفظين المختلفين مَعْنى مُتبايتّين 256 


في كسلمية اللفْظَن المتفقين معني مُتوادقين 286 
في :7 تسلمية اللّفظ المتعدد الْعُنى مُشتر كا 256 


التقادات على كغريف المُصنّف ابن الستبكي للجمزئي 28 

التقادات عَلى تغريف الصف للكُلّي 289 

حَدُ المصئّف للعَلّم يَردُ عَلِى أن ليس جامعاً 29 

الفرق بين عَلَم الشخص وَعَلمٍ الجنس وَاسلم الجنس 254 

حَاصل ابَتقرّر في القرق ين َل ابجلس وَاملم الجئس ١‏ 295 

إطْلاق اللّفظ عَلى الأفراد حَقيقَة َمْ مَجاز؟ 27 

َهاقت كلام المصئّف ان 5-6 29 
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مَنْ لَمْ يهم به وَصْفٌ لَمْ يَجْز أن يُشعي لهُ منهُ اسْم 
خلافا للمُعترلة 
تنبييمّات: في مزيد تقرير مَسْألة الاشتقاق وَمَُعلّقاكًا 
أحكامٌ الاشتقاق 00 
الناسب في كتيب أكام الاثتقاق 
نين الثومي لمَذهب امُعتولة الْذِينَ يُنبتون أَحكامَ 
الصفات ويفوكها 
حَاصل ما ذكر الصف في مَسالة الذبح 
اسنتيفاء مَسئالة مَنْ قَامَ بهاقا لَهُ الم وجب الاشتقاق 
رَدُ البُوسي على شبهَة المعترّة وَشبهَة الإمام الرّازي 
استدراكُ اليُوسي عَلى الْصئّف فيمًا بّقي في عبارته 
مسأل متى يَكون الصّدقٌ عَلى القيقة وَمتَى يَكون عَلى ونه 
المجاز ؟ِ 
يَسطُ إجمال قل المصئّف: "اسم القاعل حَقيقَة في الخال" 
إن طرأ على امحل وف وُجودي يُناقض الأول لَمْ يسم 
بالأوّل إجماعا 
لضن في املق إشعار بخصّوصية الذّات 
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